ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5٠04‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الجزء الخامس والأربعون 


الفقه 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


كتاب الحج 


الجزء التاسع 


دار العلوم 


بيروت لبنان 


الطبعة الثانية 
هل لمؤوام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقإبل البنك اللبنان الفرنسى 


كتاب الحج 


الجزء التاسع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة 5): لو أخل بالحلق أو التقصير مئ حب رحل عنهاء فالمشهور وجوب العود إليها لفعلهما 
إن تمكن» بل بلا حلاف في ذلك كما في الجواهر» وعن المدارك أنه تما قطع به الأصحابء وعن التذكرة 
والمنتهى أنه موضع وفاق» وعن المفاتيح وشرحه الإجماع عليه. 

ولادرقدق ذلك بن الرعلة عدا اررسعياذ از سيان نخسا ارا كما كر 

ويدل على ذلك إطلاقات وجوب التقصير .مئ. 

وصحيحة ال حلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه 
حي ارتحل من منء قال: «يرجع إلى مين حي يلقي بها شعره حلقاً أو تقصيرا»”". 

وخبر أبي بصيرء» سألته عن رجحل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حن ارتحل من مئء قال: 
«فليرحع إلى مئ حى يحلق شعره بها أو يقصر)'". 

لكن في قبال ذلك بعض الروايات الأخر: 

مثل حسنة مسمع» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حى 
نفر» قال (عليه السلام): «يحلق في الطريق» وأين كان»'”". 

وخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه. قال: «يحلق بمكة, 
ويحمل شعره إلى مين» وليس عليه شيء»”". 

وخبر الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «من نسي أن يحلق مين حلق إذا 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص8١ الباب ه من أبواب الحلق والتقصير‎ )١( 
الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح5.‎ ١85 (؟) الوسائل: ج١٠ ص‎ 
الوسائل: ج١٠ ص8١ الباب ه من أبواب الحلق والتقصير ح؟.‎ )*( 
الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح/7.‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص85‎ )5( 
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ذكر في الطريق» فإن قدر أن يرسل شعره فليلقهمئ فعل)"". 

وأشكل عليه المستند بعد ذكره رواية الحلبي وأبي بصير بأنهما محمولتان على من لم يتمكن من 
لكلاف لاعهاعن الزواة الشمكن تطعا فهي في قوة الخاص» وفيه: إن ذلك لا يوجب جعل العموم 
المطلق بينهماء كما قرر ف الأصولء بل لازم الجمع العرثي جواز كلا الأمرين من الرحوع إلى مئ أو 
الحلق أينما كان وإن كان الأول أفضلء إلا أن ذلك مخالف لكلماتهم كما عرفت» ولذا تشبث بعضهم 
يمذا انمحذور لعدم العمل بإطلاق هذه الروايات. 

ثم إن مقتضى الحلق في مكانه أو في مئء أنه يفعل ذلك ولو بعد أيام التشريق» بل ولو بعد ذي 
الحجة» ولا بأس بذلكء والإشكال فيه بأنه ليس في أيامه» أو ليس في أشهر الحج غير واردء بعد وحود 
الإطلاق ووجود المشابه كطواف النساء إذا تذكر نسيانه له بعد ذي الحجة. 

ولو كان حلق أو قصر في مكة أو غيرهاء ثم تذكر أن الواحب عليه كان الرحوع إلى مئ؛ وجب 
أن يرحع ويعيد العمل مع الإمكان, وإلا ففي مكانه بقصد الحلق والتقصير. 

نم إن لم يتمكن من العود إلى ميئء سواء كان عامداً في الخروج أو ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً حلق 
أو قصر مكانه؛ وفي الجواهر بلا حلاف ولا إشكال. 

ولا يقال بأنه في صورة العمد يبطل حجه؛ كما هو مقتضى كل ترك عمدي لحزء من الواحب 
المركبء لأنه قد تحقق عدم بطلان الحج إلا بأشياء خاصة: 

وأما الحلق في مكانه فلأدلة الميسور في العامد» ولبعض الروايات السابقة» ولا يلزم أن يرحع إلى 
مكة إن تمكن منه باعتبار أنه من الحرم» فحاله حال مئ» 


)١١‏ الدعائم: ج١1‏ ص "71١91‏ دقر الحلق والتقصير. 


للأصل» والظاهر أنه يلزم عليه أن يحلق أو يقصر فوراً عرفياً ففوراًء لظاهر الأدلة» فلا يؤخره إلى 
بلده أوما أشبه. 

وإذا حلق في غير مئ» فهل يجب بعث شعره إلى مئ» كما هو ظاهر الشرائع» وعن هاية الشيخ, 
أو لا يحب كما عن المنتهى والقواعد» أو يفصل بين من تعمد الخروج فيجبء وبين غيره فلا يجحب» كما 
عن المختلف» احتمالات» وإن كان الأوسط أقرب. 

استدل للقول الأول: بقول الصادق (عليه السلام)» في خبر أبي بصير: «ما يعجبئ أن يلقي شعره 
اليب 

وصحيح معاوية: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يدفن شعره في فسطاطه ميئ» ويقول: كانوا 
يستحبون ذلك»» قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من ميئء ويقول: «من 
أخر جه فعليه أن يرده)”". 

وحسن حفص بن البختري؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في الرجل يحلق رأسه يمكة» قال: «يرد 
الشعر إلى مين)”©. 

وصحيح ليث المرادي: «ليس له أن يلقي شعره إلا.عيى» ليحملن الشعر إذا حلق بمكة إلى مين»© 

ونخبر علي بن حمزة '*" في حديث؛ عن أحدهما (عليه السلام). 


وخبر الدعائه'" 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص84 ١‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتصير ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص15 الباب ه من أبواب الحلق والتصير ح5. 
(7) الوسائل: ج١٠‏ ص ١84‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتصير ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص84 ١‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتصير ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ١85‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتصير ح؟. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص55 في ذكر الحلق والتقصير. 




















المتقدم» وفيه: إن ظاهر خبر أبي بصير «ما يعجبئي» وصحيح معاوية «يكره» بمنع من انعقاد ظهور 
سائر الأحبار في الوحوب. 

ثم الظاهر أنه يستحب دفن الشعر بمئ» كما ذكره غير واحد» بل عن المدارك نسبته إلى قطع 
الأكثرء خلافاً لظاهر الشرائع وبعض آحر حيث قالوا بالوجوب» مستدلين ببعض الروايات المتقدمة. 

وخبر أبي البختري؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ عن الحسن (عليه السلام) 
والحسين (عليه السلام): «أنهما كانا يأمران أن يدفن شعورهما كين)”". 

لكن فيه: إن ظاهر قوله (عليه السلام): «كانوا يستحبون» عدم الوحوب. 

وكذا ظاهر رواية أبى سئل: «إن المؤمن إذا حلق رأسه بمى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعر لها 
لسان طلق يلبي باسم صاحبها»'". 

بل التيرة الليسيرة عدم الكو 

والظاهر أنه لا يتعدى استحباب الدفن إلى غير مئ» كما لا يتعدى استحباب الدفن إلى القلامة 
وأما شعر سائر البدن» فلا يبعد باستحباب دفنه» لإطلاق خبر أبي البحتري. 

والظاهر استحباب دفن تمام الشعر لا بعضه وإن كان في دفن بعضه أيضاً فضيلة» لظاهر رواية أبي 
سثل وللمناظ» والظاهر أن الاستحباب أيضاً شامل للنساء» بعد فهم أن المعيار الشعر ولو من رواية أبي 
البخترى. 

والمستحب أن يدفن الشعر» سواء كان الدافن نفسه أو الحلاق» بل لا يبعد استحبابه لكل أحد. 

ثم إن ما تقدم من القول بوجوب البعث إنما هو إذا تمكن, فإذا لم يتمكن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص85 ١‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتصير ح8. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص85 ١‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتصير ح؟. 
١6‏ 





حورت قور واتعداء بوب كان طلن ف بل ن7الخراهن ضر الذارك الإعاع غلية: 

ولو تمكن من حفظ شعره ليرسله إلى مى في العام القادم» فهل يجب على القول بالوحوب» 
العسالة ف عن الاطلاذ فا بومة السيرانت لضن 

ولوف وا يانه كيدان اد قوم نيا قري ار ممطفي وه اما تالاه 

ولا حد لعمق المدفن» بل حده ما يصدق عليه أنه دفنه» للإاطلاق» ولعل الأفضل دفنه بحيث لا 


بخر ج بسرعة. 


(نسالة 7م الظاض أن عن لاسن هر الراين عاك إنية الكوقة كدلاف نلق ياد | رارضا أل 
لحلقه له قبل يوم العيد حى أنه م ينبت إلى يوع العيد .ول قليلاً خداء يكون عليه التقصير» ولو كان 
ضرورة وقلنا يوجوية الى على الصرورة: أو كات قبل أن يلق ملبدا وغاقضاً وذلك :لأن آدلة كلق © 
نمل :كل هنذا الانسات 4 فاللووم ليه التقضيي لكنء لعن اتردين: الواتضب» بإنا جيرا أو تن بطل 
اران 

ولا بأس بالاحتياط بإمرار الموسى على رأسه في ما وحب عليه الحلق. 

لوالا امك الوطم كتير يان 11 يكو الى لل قن امو و نافرع خخ ون لد 
الوهر أويكن القن على أن :تنوه ]إن كان لذ بلس اطي كاذه ون رطع ليقه إن كان جد .لا 
لحية له مثلاء كل ذلك على سبيل الاحتياط. 

أما وحجه عدم الوحوب فلانتفاء الحكم بانتفاء الموضوعء وأما وجه الاحتياط فلاحتمال كونه من 
باب الميسور. 

أما الروايات الي ذكروها في المسألة فالظاهر أنه لا دلالة فيها على مورد الكلام. 

ففي خبر زرارة: «إن تاد من أفل خحراسان قدم 0 وكان أقرع الرأس ولا يحسن أن يلبي 
فاستفي له أبو عبد الله (عليه السلام)» فأمر أن يلبي عنه ويمر الموسى على رأسه؛ فإن ذلك يجزي عنه»”". 

وخبر أبى بصير» عن الصادق (عليه السلام)؛ سأله عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه. فقال 
(عليه السلام): «عليه دم يهريقه, فإذا كان يوم النحر أمرٌ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق»'". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 
١5‏ 





وخبر عمار الساباطي» عنه (عليه السلام) في حديث؛ سأله عن رجحل حلق قبل أن يذبح» قال 
(عليه السلام): «يذبح ويعيد الموسى, لأن الله تعالى يقول: «إولاً تَحلقُواً رُؤُوسَكُمْ حَنَّى يَبلعَ الْهَديُ 
مَحلَه20, 60 

وحبر الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» أنه سأل ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق 
الناف قال: :رلير المومن على راس 

ورواية الدعائم؛ عنه (صلى الله عليه وآله) قال: «الأقرع يمر الموسى على رأسه»©. 

وهذه الروايات لا دلالة فيها على موضع المسألة» لوضوح أن الأقرع والأصلع لهما بقية شعرء وإلآ 
تنو من الناذر أقالا يكون للأقرع در أضياة فلا يمكن حمل الروايات عليه. 

أما حبر أبي بصير فلأنه من الواضح أن في المدة بين الحلق في العمرة يوم العيد عند إرادة الحلق ينبت 
القير الى قليلة براه لا ينعي سلاف للق 

وأما خبر الساباطي فمع الإشكال في لزوم الترتيب مطلقاء وخاصة بالنسبة إلى الجاهل» كما أت 
الكلام في المسألتين» يشكل بأن بلوغ اهدي محله ظاهره الوصول إلى مين في قبال الحلق في الطريق» لا 
ذبحه, إذ ليس ف الآية الذبح» وسيأتٍ ما يدل على ما ذكرناه في تفسيرهاء فاللازم حمل إمرار الموسى 
عله الاشيحيات: 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 
(") الجعفريات: ص ١‏ س5 .١‏ 

(5) الدعائم: ج١‏ ص55" في ذكر الحلق والتقصير. 





ويؤيد ما ذكرناه من عدم دلالة الروايات أنه لو كان هؤلاء بلا شعر أصلاء كان اللازم عليهم 
التقصيرء لأنه أحد فردي التخبيير حصوصاً بالنسبة إلى غير الصرورة والملبد والعاقص؛ ومن المستبعد جداً 
أن يكفي إمرار الموسى الذي هو فرد اضطراري على أحسن الفروضء عن الفرد الآخر الاختياري. 
ولذا كان المحكي عن الأكثر منا ومن غيرنا استحباب الإمرار بالنسبة إلى عدم الشعر» بل عن 
الشيخ في الخلاف الإجماع على وحوب التقصير من لحيته أو غيرها الذي هو أحد الفردين. 
وللفقهاء في المقام أقوال متعددة يجدها الطالب في الحدائق والمستند والجواهر وغيرها. 
ثم لا يبخفى أن الواحب للصرورة ومن أشبهه ‏ على القول بوجوب حلق الرأس عليهم ‏ حلق 
تمام الرأس» أو المقدار الذي فيه الشعر إذا كان أقرع أو أصلعء فلا دليل للزوم إمرار الموسى على المكان 
الفارغ من الشعرء ولا يكفي حلق المسمى» كما يكفي المسمى في التقصير» وإن قال المستند بأن الظاهر 


كفاية المسمى ق كل من الخلق والتقصير. 

وأما غيرهماء فهل الواجب حلق كل شعر يسمى بشعر الرأس حي النابت منه على القفا والجبهة في 
الأغم؛ احتمالان» من الصدق» ومن الانصراف إلا عن المعظمء والأحوط الأول» وإن كان مقتضى الفهم 
العرقي للمخاطب بالخطابات الشرعية الثان. 

نعم لا شبهة في عدم الدقة العقلية» فبقاء شعيرات خلف الأذن وما أشبه لا يضر بالحلق. 

أما مكان الشروع في الحلق وما أشبه» كما ورد في بعض الروايات» فالظاهر أنها من باب الندب. 


قرنه الأمن, ثم أمره أن يحلق ويسمي هوء وقال: 


اللهم أعطيئ بكل شعرة نوراً يوم القيامة»0©. 

وخبر غياث بن إبراهيم» عن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «السنة في 
الحلق أن يبلغ العظمين»”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية واحلق 
إلى العظمين النابتين بحذاء الأذنين» وقل: اللهم أعطيئ بكل شعرة نوراً يوم القيامة»©. 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين 
ل 1 

ثم إنه لو قلنا بأن الصرورة والآخرين يجب عليهم الحلق» فالظاهر وجوب أن يحلق الولي لهم لما 
تقدم من وحدة حكم الصببي مع الرحلء لكن الظاهر أنه لا يأ حرمة الحلق للمرأة بالنسبة إلى الصبية 
الصغيرة مثل ذات شهر ونحوه» لانصراف أدلة حرمة الحلق عن مثلهاء فيجوز للولي أن يحلق رأسها وكذا 
بالنسبة إلى المضطرة إلى الحلق» كالقرعاء الي لا بد لها من الحلق اضطرارء فإنه يصح أن تجعل حلقها 
الاضطراري منسكاً لرفع امحذور الذي هو الحرمة» كما أن الظاهر كفاية حلق المرأة شعر ذقنها وشاربما 
وسائر أنحاء وجحهها لأحل التقصير» لما سبق من إطلاق أدلة التقصير. 

ولا يخفى أنه لا يحب على القصاب ذبح هدي الحاج» كما لا يجب على الحلاق حلق رأسه» وإن 
وجب على الحاج وذلك للأصلء فلو لم يجد الحاج 


.١ح من أبواب الحلق والتقصير‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص١١ الباب‎ )١( 
من أبواب الحلق والتقصير ح؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص١٠١ الباب‎ 
فقه الرضا: ص7 س4”.‎ )5( 

(5) الدعائم: ج١‏ ص9 55 في ذكر الحلق والتقصير. 





من يحلق له أو يذبح له سقط وانتقلا إلى التقصير والصيام» وعليه فيجوز للحلاق والقصاب 
المغالاة في الأحرة» وإن كانت حلاف الآداب» والظاهر وحوب إعطائهما ما أراداء إن لم يكن ضررا 
را ولاتعير ا رسيها وردلاف نتفي للراسي غلن الات 

أما" لصون التشير_ قل يأشس» لاتصراك. أدلة نولا اضنورع- عن مقلف و استتناء: الضون ‏ الكثير و العشر 
والحرج إنما هو للأدلة العامة المعروفة الشاملة للمقام أيضاً. 


(مسألة 8): اختلفوا في أنه هل الواحب الترتيب بين الأعمال الثلاثة في مئء فاللازم رمي جمرة 

رد ثم الذبح» ثم الحلق أو التقصير. رتك الترسي: انق فين تكن واي 
فعن الشيخ في أحد قوليه. والمحقق, والعلامة في بعض كتبه. وظاهر المقنعة» وجملة من المتأحرين 

الأول» ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأحرين» بل عن المنتهى النسبة إلى الأكثر بقول مطلق. 

وأما القول الثاني فهو المحكي عن الشيخ في قوله الآخرء والعلامة في قوله الآخرء وعن العماني 
والحلبي والحلي والمهذب؛ واختاره من المتأخرين جماعة» بل عن الدروس نسبته إلى الشهرة» واختاره 
المستند» وهذا هو الأقرب» وإن كان الأحوط الأول. 

ويدل عليه إطلاقات أدلة الأحكام الثلاثة» وجملة من الروايات الأخر» مثل صحاح جميل» وابن 
سنان» ومحمد بن حمران» ورواية البزنطي» وقد تقدمت جميعها في مسألة تقديم الحلق على زيارة البيت. 

وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «فإذا صرت إلى مئ فانحر هديك» واحلق 
رأسكء ولا يضرك بأي ذلك بدأت”" 

والإشكال في الصحاح ورواية البزنطي بأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما قال لهم: 
ولالجرج"© مق جعهة أن الشكم تمزقو مع الهل» ككوثة مرفوعاً مم النسيان والاصطران عي تام إذ 
لو كان الترتيب واجباً للزم عليه (صلى الله عليه وآله .وسلم) التنبيهء آلا ترى أنه إذا سأل عن الفقيهء 
عمن جهل القصر في السفر 


)١(‏ الدعائم: ج١1‏ ص "7١91‏ في ذكر الحلق والتقصير. 


(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١‏ ؛ ١‏ الباب 59 من أبواب الذبح ح5. 





فأتم يقول له صحت صلاته لكن يلزم عليه التعليم 500 ذقد أكتروا-ق السوال 
من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ كما يظهر من الأحاديث» ولم يقل لهم الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) شيئاً بالنسبة إلى مستقبل أمرهم في السنوات القادمة. 

ويؤيده قولحم (عليهم السلام): «ينبغي» ثما ظاهره الاستحباب» وبالجملة فلا يشك الناظر في هذه 
الأحاديث أن الترتيب حكم ندبي» وأنه ينبغي ذلكء لا أنه حكم واجب مرتفع عن الجاهل»؛ بل لا يبعد 
أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا حرج» إشارة إلى الآية المباركة» فإن جعل الترتيب حرج وأي 
حرجء كما هو مقطوع به لمن رأى الحج المزدحم. 

وأما قوله (عليه السلام): «ولا يعودن» فهو غير ظاهر في الترتيب وجوباًء بل يحتمل الوجوب 
والندب» بل يمكن حمله على الندب بقرينة ما تقدم ويأنٍ من كفاية اشتراء الحدي بدون ذبحه. 

ويهذه الروايات تحمل روايات القول بالوحوب على الاستحباب. 

أما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على هذا القول» وإن استدل يما بعضء؛ حيث إن ظاهرها عدم الحلق 
قبل مى؛ لا عدم الحلق قبل الذبح. 

ويؤيد عدم لزوم الذبح قبل الحلق» ما رواه الصدوق» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا اشترى الرحل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله» فإن شاء فيلحق)»'". 


ومااؤواة وهيه ين حص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت 


.١ح في بلوغ المدي محله‎ 7١7 الباب‎ 76.١ الفقيه: اج ص‎ )١( 


أضحيتك وقمطتها في جانب رحلكء فقد بلغ الهدي محله» فإن أحببت أن تحلق فاحلق)0©. 

وفي رواية الكليئي عن علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت 
أضحيتك ووزنت عنها وصارت في رحلكء فقد بلغ الهدى محله. فإن أحببت أن تحلق فاحلق» 2". 

وحملها كما في الوسائل على أن المراد أنه ذبحها غير وجيه» والسند باعتبار كوفما في الكتب الأربعة 
وقد رواها المشايخ الثلاثة حجة؛ كما ذكرنا غير مرة من حجية أخبار الفقيه والكافي» إلا أن يظهر عدم 
عملهما با. 

وكيف كانء فقد استدل بالإضافة إلى الآية» بالتأسي» وأصالة الاشتغال» ولا مجال لمماء إذ التأسي 
فرع ثبوته» ول يثبت أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حلق بعد الذبح» كما أنه لو ثبت دل على 
الفضل بعد ما تقدم من الروايات» والأصل لا مجال له بعد الدليل. 

أما الروايات الدالة على الترتيب» فقد عرفت لزوم حملها على الفضلء» بقرينة الروايات السابقة 
خحصوصاً وأن في بعضها قرينة الاستحباب. 

ففي خبر عمر بن يزيد» قال الصادق (عليه السلام): «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل 
وقلم أظفارك وحذ من شاربك»©. 


وفي خبر جميل: «تبدأ .مين الذبح قبل الحلق»”') 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١4 ١‏ الباب 59 من أبواب الذبح ح7. 
)١(‏ الكاقي: ج؛ ص»5 0ه باب الحلق والتقصير ح4. 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص78١‏ الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ١55‏ الباب 59 من أبواب الذبح ح"؟. 
16 





وفي صحيحة معاوية بن عمار: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك)"". 

وفي حبر سعيد السمان: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى ميئء فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح 
حن تذبح» ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حى تزور»'". 

وموثق عمارء عنه (عليه السلام)» سألته إلى أن قال: وعن رجحل حلق قبل أن يذبح, قال: «يذبح 
ويعيد الموسىء لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقواً رُؤُوسَكُمْ حنَّى يَبْلعَ الْهَديُ مَحلَّهُ 4" 00 

وصحيح أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا بأس أن تقدم النساء إذا زال 
الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة, ثم ينطلق بن إلى مئ فيرمين الجمرة» ثم يصبرن ساعة, ثم ليقصرنء 
ولينطلقن إلى مكة إلآ أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإفن يوكلن من يذبح عنهن)””. 

وصحيح سعيد الأعرجء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض يمنء 
قال: «نعم»» إلى أن قال: «ثم أفض من حئ تأي الجمرة العظمى فيرمين الحجرة» فإن ١‏ يكن عليهن ذبح 
فيأخذن من شعورهن وليقصرن»”". 

وخبر موسى بن القاسم؛ عن علي (عليه السلام) قال: «لا يحلق رأسه ولا يزور 


.١ح الباب 59 من أبواب الذبح‎ ١55 الوسائل: ج١٠ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١ه‏ الباب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 

59) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١4 ١‏ الباب 59 من أبواب الذبح ح8. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ١ه‏ الباب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص.ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح”. 
0 


البيبت حئ يضحي فيحلق رأسه ويزور م شاء)”". 

أما ما ذكره الجواهر من تقديم روايات المنع» لتصريح الآية وللشهرة» فقد عرفت ما فيهاء فإن الآية 
لا دلالة فيها والشهرة إن لم تكن محققة العدم فهي غير معلومة» بالاضافة إلى أنه لا مكان للترحيح بعد 
الجمع الدلالي. 

وكيف كانء فمع القول بوجوب الترتيب» فالظاهر أنه واحب مستقل وليس شرطاًء ولذا قال 
الأقاد وعليه السلا كول عي 0ك غتصرضا ا كاندعن غيل اسان اباخطرار أن أعيهد 

كما إذا وكل من يذبح عنه في الساعة الفلانية» فحلق بعدها ثم تبين أنه ذبح بعد أن حلق. 

وأما ما'عن.أبي عليء من أن كل سائق هدي واحبا كان أو غيره» جرع غلية الحلق قبل ذه ولق 
حلق قبل ذبحه وجب عليه دم آخر. فغير ظاهر الوجه. بعد تصريح الأدلة بأنه لا شيء عليه» وكأنه 
أوجب الدم لما تقدم في بحث الكفارة من أن من خالف فعليه دم. 

ثم إنه قد تقدم لزوم رمي جمرة العقبة في يوم العيد» فلا يصح تأخيره عنه؛ أما الحلق والذبح فقد 
تقدم عدم لزوم فعلهما يوم العيد» بل وقتهما واسع. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١4 ١‏ باب 5" من أبواب الذبح ح5 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١ ١8‏ باب 45 من أبواب الذبح ح١٠.‏ 
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(مسألة 9): إذا فرغ المتمتع من مناسكه الثلاثة الرمي والذبح والحلق أو التقصير» حل له كل شيء 
حون جيني إلا (النساءة جلاعا فاقيا دل « إل رطرات المنباء كما سيا ةو له الطينيه خلن الور 
فبقاؤهما حراماً باحتياجهما إلى محلل آخر هو الذي صرح به المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة والجامع 
والتهذيب والاستبصار والإسكاتي والشرائع والخلاف والمختلف والمصباح ومختصره» كما نسب إليهم 
بزاحن الذارك 'تمبعة إل الأ كذ وعع غيرة إل الشهوز :رفن للدي بيع إل علماتناء: إلا أن ,مقيطق 
الأدلة (صناعة) عدم تحريم الطيب» فهو يحل كما يحل سائر المحرمات» فالباقي حراماً هي النساء فقطء 
كما أفي بذلك العمائ» ومال إليه المدارك» وذلك للجمع بين ما دل على بقاء الطيب ممنوعاء وبين ما 
دل على جوازه ثما يقتضي حمله على الكراهة. 

وكيف كان» فيدل على ما ذكره المشهور من بقائهما ممنوعاً بعد حلية كل شيء له» صحيح 
معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا ذبح الرحل وحلق» فقد أحل من كل شيء حرم 
منه إلا النساء والطيب» فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة» فقد أحل من كل شيء أحرم 
منه إلا النساءء فإذا طاف طواف النساءء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد». 20 

أقول: الظاهر أن المراد به صيد الحرم لا صيد الإحرام,» كما صرح بذلك الجواهر وغيره» فالاستثناء 
منقطع. لأن صيد الحرم لم يحرم بالإحرام بل بالحرم وذلك باقء إلا أن يصيد خارج الحرم» وسيأني تتمة 
للكلام في ذلك. 


.١ح من أبواب الحلق والتقصير‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص؟5١ الباب‎ )١( 
حلا‎ 


وصحيح العلاء» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي 
رأسي بالحناء» قال (عليه السلام): «نعم 5 شيعا فق الطييع» قلت م اليس التميض 
وأتقنع؛ قال: «نعم»» قلت: قبل أن أطوف بالبيت» قال: «نعم)0". 

وصحيحه الآخرء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تمتعت فإذا ذبحت وحلقت ألطخ رأسي 
بالحناء» قال: «نعم من غير أن تمس شيعا من الطيب»» قلت: فألبس القميص» قال: «نعم إذا شئت»»؛ 
قلت: فأغطى رأسي» قال: «نعم)". 

وخر عمر بن يزيد» عن أي عبد :الله (عليه السلام): «اغلم أنك إذا حلفت راسك فقد خل لك 
كل إلذ التسباء و العليي © 

وصحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام)» سأله عن رجحل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه 
صفرة» قال (عليه السلام): «لاء حي يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم قد حل له كل شيء إلا 
النساءه حين يطوف. بالبيت طوافاً آخرء ثم قد حل له التسائع©. 

وبر جميل» سأله: المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال (عليه السلام): «كل شيء إلا النساء 
والطيب»» قال: فالمفرد» قال (عليه السلام): «وكل شيء إلا النضاي ”7 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”5١‏ الباب ١١‏ من أ 




















بواب الحلق والتقصير حه 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح". 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح4. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب ١4‏ من أبواب الحلق والتقصير ح5. 


وصحيحة محمد بن حمران» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج يوم النحر ما يحل له قال 
(عليه السلام): «وكل شيء إلا النساء»» وعن المتمتع ما يحل له» قال: «كل شيء إل النساء والطيب)27. 

وهذه الروايات بالنسبة إلى الطيب تحمل على الكراهة» بقرينة الروايات المحوزة» كصحيحة سعيد 
بن يسارء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء» قال: 
«نعم» الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء» رددها علي فرك اولاق ا بر قال كينا نك ٠‏ نا كلمن 
(عليه السلام)» فقال: «نعم؛ الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النسام©. 

وصحيحة معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل ابن عباس هل كان رسول 
لله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتطيب قبل أن يزور البيت» قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت)"". 

وصحيحة عبد الرحمان» قال: ولد لأبي الحسن مولود يمئ فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه 
زعفران وكنا قد حلقناء قال عبد الرحمان: فأكلت أنا منه» والكاهلي ومرازم أبيا أن يأكلاء وقالا: لم 
نزر البيت» فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامناء فقال لمصادف» وكان هو الرسول الذي جاعنا به: 
دق أي شيء كانوا يتكلمون» قال: أكل عبد الر حمان وأى الآخر أن قالا: ١‏ رار البييقغ» فقال: رآاصاتب 


عبد الرحمان»» ثم قال: «أما تذكر حين أتينا به في مثل 


.١ح من أبواب الحلق والتقصير‎ ١5 الوسائل: ج١٠ صه9١ الباب‎ )١( 
من أبواب الحلق والتقصير ح/.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص4١ الباب‎ 
من أبواب الحلق والتقصير ح؟.‎ ١ 5 (؟) الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب‎ 

1 





هذا اليوم فأكلت أنا منه» وأبى أحي أن يأكل منه. فلما حاء أبي حرش علي فقال: يا أبه إن موسى 
أكل حبيصاً ولم يزر بعد فقال أبي: هو أفقه منك» أليس قد حلقتم رؤوسكم”". 

وخبر أبي أيوب الخزاز: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح وحلق ضمد رأسه مسك ثم 
راو العف وعليه قفي ركان يفي 10 

وموثقة إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له 
قال كل فونه إلا الس 

والجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام) قال: «إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت من كل شيء 
حرم عليك إلا النساع»©» 

والرضوي (عليه السلام): «ثم تحلق» فقد أحل كل شيء لك إلا الطيب والنساء» وكان بعض 
العلماء يرى جواز الطيبء لأنه تطيب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن يطوف بالبيت)©. 

ومن العلماء من كره. 

وهذه الروايات نوقش تارة في سند بعضهاء وأحرى في دلالة بعضهاء وثالثة .ممخالفتها للشهرة» 
ورابعة .موافقتها للعامة» وفي الكل ما لا يخفى» إذ سند بعضها حجة, ودلالة بعضها لا غبار عليهاء 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص54١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح8. 
(4:) الجعفريات: ص5" س7١.‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 
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حيث إن الفتوى بالحل يروى عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وابن الزبير وعلقمة وسالم وطاووس 
والنحعى :والتوري» خخلافا مالك حيكه يقول: بقاع الطب حرام غير ضارة»«تحيثف إن المحمل غلن 'الثقية 
مرجع لدى تعذر الجمع الدلالي» أما وهو ممكن فلا يرحع إلى ذلك كما حقق في الأصولء وإلا فكل 
أل لاو انج وكرة عن ريهز فنا العامة 

هذا بالإضافة إلى ما نرى من روايات أخخر جعل من المستثى منه بعض أشياء آخخر يحمل على 
الكراهة» بقرينة الروايات امخحللة لماء فليس تضارب الروايات في الطيب بدع في الأمرء فكما تحمل 
روايات منع غير الطيب على الكراهة بقرينة الروايات المحوزة» كذلك تحمل روايات الطيب عليها. 

نعم الفتوى بحلية الطيب مشكلة جداًء بعد ذهاب المشهور قلياً وحديثاً إلى بقائه محرماًء فالاحتياط 
يلزم رعايته. 

ثم إنه رما دلت بعض الروايات على عدم حلية الصيد لمن فعل الأعمال الثلاثة.ميئ» وعن الدروس 
عن العلامه أن عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائناء لكن في الجواهر: أنا لم 
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نتحمعه. 

أقول: بل ظاهرهم وصريح جملة منهم التحلل منه» نعم في المستند نقل ذلك عن جماعة منهم 
الشرائع والنافع والإرشاد وغيرهاء بل عن المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب. 

وكيف كانء فدليل التحلل إطلاقات الروايات السابقة الصريحة في حل كل شيء إلا النساء أو 
إل الفنني :و اساي 11:7 قوف الذنات والاسسع ار قدا الروزيات كالم ف طايه 

وأما ما يدل على رأي العلامة فهي أمور: 
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الأول: الآية الكريمةء وهي قوله تعالى: «إلاً تَقثلُوا الصّبْدَ وَأَشُمْ حُرُمٌ4": بضميمة أن فاعل 
الأعمال الثلاثة محرم بعد حيث إنه بقي عليه جملة من أعمال الحج. 

وفيه: إن الروايات السابقة كافية في تقييد الآية» بل بعد نزع لباس الإحرام وحلية أغلب المحرمات 
لا يصدق أنه محرم وبقول مطلق» والآية منصرفة إلى ا محرم بقول مطلق» لا من حرم عليه بعض المحرمات. 

الثاني : صحيحة ابن عمار المتقدمة في أول المسألة» فإنها تدل على حرمة الصيد بعد المناسك الثلاثة 

وفيه: إنه لا بد من أحد أمرين في الصحيحة؛ إما حملها على إرادة الصيد الحرمي من الاستثنائ ولا 
بأس به لئلا يتوهم حلية الصيد الحرمي بعد الأعمال الثلاثة وطواف النساءء وإما على الكراهة» لكن 
الأول أقرب» وتظهر النتيجة في أكل لحم الصيدء فإنه جائز في الحرم وإن كان الصيد فيه ممنوعاًء وفي 
مضاعفة الكفارة إذا صاد. وفي ما لو حرج إلى الحل قبل الطوافء فإنه يحل له الصيد على المشهور. 

ويؤيد ما ذكرناه من إرادة صيد الحرم» ما رواه الرضوي (عليه السلام) قال: «واعلم أنك إذا 
رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا الطيب والنساءء وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء إلا 
النساء» وإذا طفت طواف النساء حل لك كل شيء إلا الصيدء فإنه حرام على امحل في الحرم» وعلى 
احرم في الحل»'". 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ه56. 
)١١‏ فقه الرضا: ص١٠14‏ س7١.‏ 
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بل لعله هو الظاهر من خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أردت الزيارة يوم النحر 
فطف طواف الزيارة» إلى أن قال: «فإذا فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب» ثم ارجع إلى البيت فطف 
بها أسبوعاء .وهو لواف اللسساء ولينن فية.سعية فإذا فعلك: ذلك ققد جل اللك كل شىء يحرم للاتجرام 
على ارم إلا الصيد؛ فإنه لا يحل إلا بعد النفر من مين»20. 

الثالث: الاستصحاب. 

وفيه: إنه لا بجال له بعد الدليل» بالإضافة إلى احتمال تبدل الموضوع» بل العرف يرى تبدله حيث 
أحل له اللباس وغيره بعد الأعمال الثلاثة. 

بقي شيء» وهو أنه سيأتٍ الكلام في كراهة لبس المخيط وتغطية الرأس بعد أعمال مئئ إلى أن 
يطوف للحج ويسعى» حملة من الروايات الناهية الى لا بد أن يجمع بينها وبين الروايات المجوزة بحملها 
على الكراهة» كما سيأتٍ الكلام في القارن والمفرد وهل أفما كالمتمتع في التحلل» أو يختلفان عنه. 

وهنا فروع: 

(الأول): إذا كان تكليفه الحلق» كما قالوا في الصرورة؛ لم تحل له المحرمات إذا قصرء لأنه لم يأت 
بتكليفه» كما أنه إذا كان تكليفه التقصير كالمرأة لم تحل لما ا محرمات إذا حلقتء إن قلنا إن مقدمة الحلق 
لآ ذكرن حتضير اوقد تقد الكادم فى اذللة: 

(الثاني): لا فرق في تحلل المحرمات بالأفعال الثلاثة بين أن يفعلها بنفسه, كما لو رمى وذبح هو 
بنفسه» أم بنائبه» لأن فعل النائب فعلهء وقبله لا يحل له لأنه ممتزلة عدم فعله. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص١5”‏ في ذكر ما يفعله. 
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(الثالث): إذا كان تكليفه الصوم؛ فهل يتحلل بدون صوم الثلاثة» أو لا يتحلل إلا بعد صومه 
احتمالان» بعد القطع بأنه لا يتوقف التحلل على صوم السبعة. 

وحه الأول: إن التعليق كان على الذبح وقد تعذرء ولا دليل على تعليقه على بدله الذي هو 
الصوم. 

ووجه الثاني: إن البدل يقوم مقام المبدل منه. 

والأقرب الأول. 

ومنه يعلم وجه ما ذكرناه من القطع في عدم توقف التحلل على السبعة» بالإضافة إلى أن ظاهر 
الأدلة التحلل الكامل إذا حرج عن الحرم بعد الإتيان بالواحب عليه من الأعمال. 

(الرابع): إذا لم تكن له شاة وكان له ثمنه فأودعه عند من يذبحها طيلة ذي الحجة؛ فالظاهر التحلل 
بعد أعمال مئ الممكنة له لما عرفت في الفرع الثالث؛ خصوصاً إذا ل يجد الشاة في هذه السنة وتأخرت 
إلى السقة بالعانية: 
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(مسألة :)٠١‏ احتلف الأقوال في أنه هل يقع التحلل من المحرمات باستثناء الطيب والنساء بكل 
الأفعال الثلاثة في مئء أي إنه ما دام لم يرم ولم يذبح ول يحلق لم يحل له شيء» كما عن النافع وجماعة 
أخرى, أو أن التحلل يحصل بالحلق أو التقصير فقطء وإن لم يرم ولم يذبح» كما عن إطلاق آخرين؛ 
حيث قالوا بتوقف التحلل على الحلق أو التقصيرء أو أن التحلل يتوقف على الرمي والحلق» كما عن 
الثء أو أن التحلل يتوقف على الرمي» كما عن ابن بابويه؟ 

استدل للقول الأول: بأنه المراد من الأخبار الى دلت على أن التحلل يتوقف على الحلق حم 
للحلق على ما إذا كان راغا عاق أميلد تم كو جيعد ارهن التي انا | اقيرف ميمه ان 
عمار» الدالة على عدم التحلل بدون الذبح, وأقهاق المشفند يأث الرمي أيضاً لازم بالاجماع المر كه 

ولا فك 301 القزل العوط» تحطورس يكل أن كان لأا فكي 

واستدل للثاني: بالأحبار المعلقة للحلية على الحلق خاصة. 

وهذا القول أقرب» فإن حمل الحلق على ما إذا كان بعد الرمي والذبح غير ظاهر» بعد أن عرفت 
سطع النواتز_الشايقة داه روي ناكمالا ةريسل كتره عه :لنياف بالدردب يا امنا 
أشبه وإن قلنا بوحوب الترتيب» فإن تعليق الحكم على شيء يقدم تارةً ويؤحرء اختياراً أو حهلاً بكثرة» 
بدون التنبيه على اعتبار شيء آخخر في الحكم المذكورء مع كون ذلك الشيء الآخخر معتيراً أيضاً خملاف 
الحكمة في التكلم؛ مثلاً إذا كان زيد وعمرو يجيئان تارة بتقدم زيد على عمرو وتارة بالعكس» وكان 
وتوت :عمل معلقاً غان عيعهما معاء ل يضح أن يقول 'المول: إذا جاءك زيد فاغمل كذا: 


أما صحيحة ابن عمار: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء 
والطيب»”2©: فإن مفهومه وإن كان عدم الإحلال بالحلق فقطء إلا أن قوة الروايات المتعددة المعلقة 
للتحلل بالحلق توجحب حمل ذكر (الذبح) على كونه متزلاً على كثرة الوقوع الخارجي من كون الحلق 
بعد الذبح» فالمنطوق يوجب صرف المفهوم عن ظاهره. لا أن المفهوم يوجب تقييد المنطوق» فإن حال 
اليد حال -قؤله تعالل* لربَائيَكمُ اللآتي في حُجُو ركم004. ولا إجماع مركب في البين يكون .كثابة 
0 

واستدل للقول الثالث: بصحيحة منصور النقرية9: سالك" أنا”عند الله (عليه السلام) عن رجحل 
رمى وحلق. 

وفيه: إن الرمي ذكر في السؤالء» فلا دلالة فيه على إثبات التعليق به. 

واستدل للرابع: بالمروي عن قرب الإسناد: «إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم 
ليلق لذ اسان . 

وفيه: إنه وإن كان مقتضى القاعدة الجمع بينه وبين روايات الحلق» بأن كلاً من الحلق والرمي 
سبب مستقل؛ إلا أن الزواية مرمية بالضعف والشدذوذ مما يوجب حملها على كوت المزاد الرمي.وما بعدة, 

إن من يرى وجوب الترتيب بين أعمال من الثلاثة يقول بأنه إذا قدم أو أخر جهلاً أو ما أشبه 


2 
يكفي في حصول التحللء إذا قلنا بتوقف التحلل على الأعمال الثلاثة. 


.١ح من أبواب الحلق والتقصير‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص؟5١ الباب‎ )١( 
.١5 (9؟) سورة النساء: الآية‎ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص57١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 
(5) قرب الإسناد: ص ١ه‏ السطر الأخير. 
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أما إذا قدم وأخر عمد فاللازم عدم الكفاية, لأن المقدم من الأعمال على موضعه باطل» فاللازم 
إعادته حى يأني على وحهه وحينذاك يتحلل. 

ولو لم يمكن الإتيان به» مثل ما إذا حلق مقدماء أتى ببدله أي التقصير ولو لم يقدر على بدله 
كما إذا ذبح مقدماً ثم لم يجد ذبيحة مما تكليفه الصوم حيئئذ» فالظاهر عدم توقف التحلل عليهء كما 
تقدم» لانصراف أدلة توقف التحلل على الذبح عن مثله» وليس كل ما يتوقف على المبدل يتوقف على 
ندل 

ومنه يعلم حصول التحلل بما إذا لم يتمكن من الحلق والتقصير لعدم شعر وظفر على بدنه أصلاًء 
وما إذا لم يتمكن من الرمي بنفسه ولا بنائبه» فإنه يتحلل بدون المتعذر من الأعمال. 

ثم إنه لا حلاف ولا إشكال في حلية الطيب إذا سعى بعد طواف الزيارة وصلاته» عند الذين قالوا 
بأنه لا يحل بأعمال مئء فلا يتوقف حلية الطيب على طواف النساءء وعليه فاللازم حمل صحيحة محمد 
بن إسماعيل على الفضيلة» سأله هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساءء 
فقال (عليه السلام): «لا)”". 

ثم إن عمرة التمتع يقع التحلل عن كل المحرمات فيها بالتقصير أما العمرة المفردة فالتحلل فيها له 
موضعاك: 

الأول: التقصير بالسية إلى غير النساه: 

الثاني: الطواف بالنسبة إلى النساء» وهل الطيب هنا ملحق بالنساء؛ كما 


.١ح من أبواب الحلق والتقصير‎ ١5 الوسائل: ج١٠ ص١٠٠ الباب‎ )١( 
بدن‎ 


في الحج, احتمالان» من وحدة المناط» ومن أصالة عدم توقف التحلل على طواف النساء. 

بقي شىء» وهو أنه هل يتوقف التحلل من الطيب ‏ على قولهم ‏ على طواف الزيارة فحسب» 
أم أن التحلل يكون بعد صلاته» أم يتقوف على السعي بعدهما؟ 

فيه أقوال ثلاثة: ففي الشرائع» وعن الانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره 
والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد توقف الحلية على الطواف. 

وعن بعض توقفه على صلاته أيضاً. 

وعن الخلاف والمختلف توقفه على السعي أيضاء واحتاره الجواهرء بل عن كشف اللثام نسبته إلى 
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استدل من قال بكفاية الطواف مما دل على توقفه على الطواف. 

ومن قال نو قنك فلي اوجاوته أرضاء استدل بأن الصلاة من توابع الطوافء فإذا أطلق الطواف أريد 
به الأعم منه ومن صلاته» بالإضافة إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن عمار: «ثم صل عند مقام 
إبراهيم ركعتين» إلى أن قال: «فإن فعلت ذلك فقد أحللت)'". 

وبذلك يقيد إطلاق ما دل على التحلل .جرد الطواف, مثل ما روي عن صباح المدايئ» عنه (عليه 
السلام): «فإذا أردت المتعة ف الحج. إلى أن قال: «فلا تزال محرماً حي تقف بالموقف ثم ترمي وتذبح 
وتغسل ثم تزور البيت» فإذا أنت فعلت فقد أحللت)”". 


ومن قال بتوقفه على السعي أيضاء استدل بصحيحة معاوية: «ثم اخرج 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص١٠ الباب 5 من أبواب زيارة البيت‎ )١( 
الوسائل: ج48 ص7١ الباب ” من أبواب أقسام الحج ح70.‎ )؟١(‎ 
لذنا‎ 





إلى الصفا واصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة, ثم آت المروة فاصعد عليها وطف 
بينهما سبعة أشواط» تبدأ بالصفا وتختم بالمروة» فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه 
إلا النساءع»0©. 

أقول: لو لم نقل بحلية الطيب بأعمال مين لزم بتوقف الحلية على السعي أيضاء لتقييد مطلقات 
الروايات .مقيدها. 

ثم إنه إذا قلنا بتوقف حلية الطيب على الطواف أو السعيء فإذا قدم الطواف والسعي حل له بعد 
عمال مين ما شرة ع كنا السنظي ره تاهو و لمتسد قيعا “الخلا رقم قيال :من قال لى انح العلل 
نذوة اعمال نيزة كما عن اليد الداى إريعة اوعض الذن «ميلتدلا 'زاله. يترقك الفخلن :على 
الطواف والسعي وقد عملهماء ولا دليل على توقفه على أعمال مئء» فالأصل عدم التوقف. 

إذ فيه: إن الظاهر كون التحلل في آخر أعمال الحج قبل طواف النساءء وبدون أعمال منئ لم ينته 
أعمال الحج. 


ويؤيده أو يدل عليه: خبر بصائر الدرحات المتقدم روايته عن صباح المدايئ. 


.١ح الباب 5 من أبواب زيارة البيت‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص5‎ )١( 
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(مسألة :)١١‏ إذا طاف طواف النساء وصلى صلاة الطواف حلت له النساءء بلا إشكال ولا 
لاف؛ بل في المستند والجواهر وغيرهما تبعاً للمدارك وغيره الإجماع عليه إلا أن المحكي عن العماني 
خلينهن بالسعى: 

وقد احتلفوا في أن حلهن بالطواف» كما عن ظاهر غير واحد بل نسب إلى الأكثر» أو بالصلاة 
بعده» كما عن الحداية والاقتصاد وتبعهما بعض آخر. 

ويدل على توقف حلية النساء على طواف النساء متواتر الروايات المتقدمة. 

وف تثمة صحيحة معاوية في أخير المسألة السابقة: دثم ارجع إلى البيت وطف يه أسبوعاً آخر ثم 
تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)» ثم قد أحللت من كل شيء. وفرغت من حجك كله 
وكل شيء أحرمت منه)7". 

أما التوقف على صلاة الطواف؛ فقد استدل له بقوله تعالى: لقلا رَهَتَ ولا فسُوقَ وَل حدَالَ في 
الْحَج04") حيث إنه قبل الصلاة بعدُ في الحج» وبالاستصحابء وبأن الصلاة من توابع الطواف» فإذا 
أطلق الطواف أريد به هو والطواف» وبصحيحة معاوية الآنفة» لكن الأظهر هو ما أف به المشهور من 
عدم التوقفء. لقوة إطلاقات التحلل بالطواف ما يوجب حمل صحيحة معاوية على الفضل. 

أو على أن المراد الفراغ من الحج, والآية لا دلالة فيها في قبال النصوصء والاستصحاب لا بمجال 
له. وكون الصلاة من توابع الطواف لا يفيد توقف الحل. 

نعم لا شك في أن الأحوط توقف التحلل على الصلاة. 

ثم الظاهر أنه لا ينفع بعض الطواف في التحلل؛ تنظيراً مما تقدم من كفاية بعض الطواف في 
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رفع الكفارة» وذلك لظهور الأدلة في المقام في كل الطواف. 

ولو قدم طواف النساء على أعمال ميئ اضطراراًء فالكلام فيه كالكلام في تقديم طواف الزيارة 
كا قل 

ثم لا يخفى أن طواف النساء من المناسك الواجبة على كل حاجء رجلاً كان أو امرأة» كبيراً كان 
أو صغيرأًء من له زوج أو لاء وحى من لا يريد أن يتزوج؛ كالخنثى على قول المشهور من أنه ممنوع من 
الزواج شرعاًء وإن كنا تنظرنا في ذلك في بعض مباحث هذا الكتاب. 

وإنما اضيف إلى النساء لأدن مناسبة» كما قالوا في كوكب الخرقاء. 

وما ذكرناه من كونه واجباً على كل حاج هو الذي صرح به غير واحد. 

ويدل عليه إشعار قوق تعال: لقا وت ولا وقول حكال في اخيّ1© إن الرفث انماع 
ومن المعلوم أنه في وقت ما يرتفع؛ والذفك هر طواق السماف ا وإهاعا. 

كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في الصحيح: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما 
بينها وبين التروية» فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة» وإن لم تطهر إلى يوم التروية 
اغتسلت واحتشت» ثم سعت بين الصفا والمروة» ثم خرحت إلى مئء» فإذا قضت المناسك وزارت البيت 
طافت بالبيت طوافاً لعمرتاء ثم طافت طوافاً للحج؛ ثم حرجت فسعتء فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من 
كل شيء يحل منه امحرم إلا فراش 
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زوجهاء فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها»0". 

ويه طيه اندر" إلا ابناليدى فين وق اذا نطافف طوانا. لخر 

وصحيح الحسين بن علي بن يقطين» سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة 
أعليهم طواف النساءء قال: «نعم عليهم الطواف كلهم)'”. 

وخبر إسحاق» عن الصادق (عليه السلام): «لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع 
لرجعوا إلى منازلهم, لا ينبغي لهم أن بمسوا نساءهم, يعني لا تحل لهم النساء حي يرجع يطوف بالبيت 
الوه لضيو ا تعن امن لفقا و ترف وذتره تلن السا ىو االججال الي ل 

وف رواية الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا 
والمروة للحج؛ ثم ترحع إلى منئ قبل أن تطوف بالبيت» فقال: «أليس تزور البيت» قلت: بلى» قال: 
«فلتطف)". 

وف رواية علي بن أبي حمزة: «فإن حدث با حدث قضت بقية المناسك وهي طامث»»؛ فقلت: 
لبن قد بقي طواف النساءء قال (عليه السلام): «بلى»» فقلت: فهي مرقنة حنى تفرغ منه» قال: 
«نعم)'". 

والرضوي: «ومى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حق 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص457 الباب 85 من أبواب الطواف ح١‏ و”. 
(؟) الوسائل: ج9 ص457 الباب 85 من أبواب الطواف ح١‏ و”. 
(*) الوسائل: ج59 ص89" الباب ” من أبواب الطواف ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج59 ص84" الباب ” من أبواب الطواف ح؟. 

2١‏ لوسائل: ج1 ص13 لباب ره من أبواب الوطاف ح/. 

(5) الوسائل: ج94 ص74: الباب 54 من أبواب الطواف حه. 

دن 








يطوف» وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حب تطوف طواف النساء)'". 

ثم الظاهر أنه لو لم يطف المخالف طواف النساء ثم استبصر لم يلزم عليه شيء» للأخبار الدالة على 
كفاية نا أن .يه إلا الركاق كما ذكرناة ق كتاب الركاة وغيزة: 

نعم لو فرض أنه كان مذهبه طواف النساء ولم يطف لم يكفء كما لو أتى بالحج على مذهبنا 
وطاف طواف النساء كفاهء لما حققناه في بعض مباحث هذا الشرح من كفاية ما أتى به على طبق 
مذهبنا. 

ولو أتى بالأعمال على مذهبنا لكنه لم يطف طواف النساء ففي تحلله احتمالان» من أنه لم يأت 
بالعمل لا على مذهبه ولا على مذهبناء فالأصل عدم الكفاية» ومن أنه أتى بالواحب على مذهبنا وتركه 
طواف النساء لا يضر لأنه ليس ف مذهبه ذلك. هذا بالإضافة إلى ما تقدم في حبر إسحاقء» من قيام 
طواف الوداع مقام طواف الزيارة. 

ولو أتى بالعمل على مذهبه ثم استبصر قبل أن يطوف للنساءء فالظاهر وجوبه عليه» لإطلاقات 
الأدلة» ولا يشمله بالنسبة إلى الآي دليل استبصار المخالف. 

ومثله لو استبصر وسط الصلاة؛ وقد كان إتمامه لا صحيحاًء أما لو كان غير صحيح؛ كما إذا 
توضأ باطلاً لم يصح الإتمام» فتأمل. 

نعم في صوم رمضان مثلاء يلزم أن يأَنِ بالبقية» ولو كان قد أصبح حتباً عمداء آنه لون مق 
مذهبه وجوب الإصباح نهر ولو لفكي بان كان مهتدياً ثم ضل في أثناء الحج قبل طواف النساء 
ليمت ابعر 


)١(‏ فقه الرضا: ص١٠”‏ س,7. 
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فهل يكفي, احتمالان» والكفاية أقرب» لإطلاق أدلة الكفاية» والقول بانصرافها إلى ما لو كان من 
الأول ضالاً غير تامع إذ لو كان انصراف فهو بدوي. 

ونفة يحلو جا كو كان مدني حل قن اللم بننع كدللق ويعل لع "اسقط عند ركفي اير 
وللميرزا القمي في القوانين ولغيره كلام في مسألة إنكار الضروري ينفع المقام» وإن كان في ما ذكره 
بعض التأمل. 

وهل يجب على ولي المجنون الذي حجن في أثناء حجه إكمال حجه الذى منه طواف النساءء 
احتمالان» من أن القلم مرفوع عن المحنون فلاء ومن أنه كالصبي لوحدة سياق رفع القلم فيهماء فكما 
يحب على الولي إذا أحج الصبي» كذلك على ولي المحنون, ولا يبعد الثاني. 

ويؤيده ما سيأتٍ في مسألة الطواف عن المغمى عليه ونحوه, وإن كان في صحة إحجاج البجنون 
ابتداء نظرء لأن الحكم على لاف الأصل خرج منه الصبى بدليل» ووجود المناط في انحنون غير مقطوع 
به» وإن كان لا بأس به من باب الرجاء. 

ومن باب حكم المجنون يعرف حكم النائم وشارب المرقد ومن أشبههما. 

وإذا طاف عن ابحنون ثم أفاق» فالأحوط أن يأيَ هو بالطواف وإن كان يحتمل الكفاية. 

أما إذا طاف الطفل ثم بلغ فلا يبعد الكفاية» إذ حال طوافه حال بقية أعماله» والظاهر أنه إذا لم 
يطف المميز ولم يطف الولي عن غير المميز حرم عليه النساء» وعليها الرحال؛ لإطلاق الأدلة بعد وحدة 
أحكام الحج بالنسبة إلى الكبار والصغار. 

وبذلك صرح الجواهر» وقبله الشهيد» بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع على وجوب طواف النساء 
على الصبيان. 


53 


ومنه يعلم أن إشكال القواعد في الوحوب عليهم» ولعله لتمرينية عبادته لا وجه له. بالإضافة إلى ما 
قررناه في كتاب الصلاة من أن عبادته شرعية تمرينية لا أها تمرينية محضة» فهي مشروعة لمصلحة التمرين؛ 
كما أن عبادات الكبار مشروعة لمصلحة القرب إلى الله سبحانه» فقد ورد «الصلاة قربان كل تقي». 

ثم إن من الواضح أن طواف النساء منسكء فهو واجب لمن أراد الزواج وعدمه؛ أمكنه الزواج أم 
لاء كما صرح بذلك الشهيد والجواهر وغيرهماء ولو لم يطف بقيت النساء محرمة عليه» ولو قاريمن حرم, 
لكن لا يكون الولد للزناء ولا يسمى بولد حرام؛ وليس عليه أحكام ولد الزنا من عدم الإرث» لوضوح 
أنه ليس من الزناء بل حاله حال ما لو جامع في حال الحيض. 

نعم لو جامع المولى أمته المزوحة كان زناء وليس ذلك من قبيل ما نحن فيه. 

وما تقدم ظهر الإشكال في إشكال الجواهر على من قال: (بأن الإذن للعبد في الإحرام إذن في 
رجوعه لتدارك طواف النساء إذا لم يأت العبد به) قائلا: وفيه منع» إذ يمكن أن لا يريد تحليل النساء له. 

وجه ظهور الإشكال في إشكاله أنه قد تقدم أن طواف النساء منسكء وليس بيد الإنسان إن شاء 
فعله» وإن شاء لم يفعله» فهو واجب على الحاج وإن لم يرد اقتراب النساءء وعليه فلا يحق للمولى المنع» 
ولو منع لم ينفذ منعه. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق'". 

نعم يحتمل أن يكون للمولى منعه إذا تمكن العبد من الاستنابة» لكنه احتمال ضعيفء إذ الاستنابة 
قاع فنا ]4 للموسة ار فى لساري 


)١(‏ الوسائل: جم ص ١١١‏ الباب 5ه من أبواب وجوب الحج... ح7. 
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عنه» أو أجاز له الترك لعسر ونحوه» وني المولى ليس دالاً في أي من الثلاثة. 

عم إذآ كان اللو غير مدر هيوحي ذفايه عسرا وتجزريعا على العند من جنهة :إيذاء الول له 
ونحوه» سقط المباشرة لا من جهة هي المولى» بل عن جهة العسر. 

بقي شيء» وهو أنه هل يتوقف على طواف النساء كل شيء مربوط بالنساء حي العقدء أو لا 
يتوقف عليه إلا الجماع؛ أو يفصل بين العقد فلا يتوقف» وبين سائر شؤون النساء من مباشرة وقبلة 
ونظر ولمس فيتوقف» احتمالات. 

الأصبهاني في شرح القواعد قال بالتفصيلء والجواهر قال بإطلاق المنع» ورما احتمل الثالث من 
جهة انصراف النساء إلى جماعهن» لكن لا وجه له؛ إذ لو كان انصراف فهو بدوي. 

أما الاستدلال له بما ورد من كفاية قطع المرأة بعض شعرها حين أراد الرحل الجماع» مع أنه 
حصل قبل الجماع الملامسة قطعاء ولم يقل الإمام (عليه السلام) بالكفارة عليهاء ففيه: إن المرأة لم تفعل 
شيئاًء وإنما الرحل وعليه بدنة» وقد تقدم في باب الكفارات أن الأقل مندك تحت الأكثر في باب الجماع 
ونحوه» وعليه فالأحوط ما ذكره الجواهر» وإن كان الأقرب إلى ظواهر الأدلة ما قاله الأصبهان» والله 
سبحانه العالم. 


١ 


(مسألة :)١7‏ يكره للمتمتع أمور: 

(الأول): أن يلبس المحيط حى يفرغ من سعي الزيارة» كما هو المشهور» ذكره المستند وغيره. 

ويدل عليه خبر إدريس القمي» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مولى لنا تمتع ولما حلق لبس 
الثياب قبل أن يزور البيت» فقال: «بئسما صنع»» فقلت: أعليه شيء» قال (عليه السلام): «لا»» قلت: 
فإني رأيت أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه حفان وقباء ومنطقة» فقال (عليه السلام): «بئسما 
صنع»» قلت: أعليه شيء؛ قال: «لا)(©. 

وظاهر هذه الرواية الكراهة بعد الطواف أيضاً إلى أن يتم السعي» فما في الشرائع وتبعه الجواهر من 
قوله: حي يفرغ من طواف الزيارة» محل تأمل. 

كما أن ظاهرها كراهة الخف أيضاء فلا حصوصية للمخيط؛ بل إن ظاهر صحيح ابن مسلم وغيره 
كراهة تغطية الرأس» ما يمكن أن يستفاد كراهة مطلق محرمات الإحرام بالمناط ونحوه» وإن كان القول 
بذلك يحتاج إلى التأمل والتتبع. 

وكيف كانء فإِنما نقول بكراهة الأمور المذكورة» لما تقدم من الحل بالحلق ما يقتضي الجمع بينهما 
بحمل أخبار المقام على الكراهة. 

قال ابن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف 
بالمشعر ورمى الحمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؛ فقال (عليه السلام): «لاء حى يطوف 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص9١‏ الباب ١8‏ من أبواب الحلق والتقصير ح"؟. 
5 


بالبيت وبالصفا والمروة»» فقيل له: فإن كان فعل» فقال (عليه السلام): «ما أرى علي 1 

وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجل كان متمتعاً فوقف بعرفات 
وبالمشعر وذبح وحلقء فقال (عليه السلام): «لا يغطي رأسه حى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة» فإن 
أبي كان يكره ذلك وى عنه»» فقلنا: فإن كان فعل» قال: «ما ص عليه يا . 

وفي الرضوي (عليه السلام)» قال أبي (عليه السلام): «رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساءء ولا 
شيء عليه» ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شيء عليه»”". 

وف المقنع الذى هو متون الروايات: «وإذا تمتع الرحل بالعمرة ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى اللجمرة 
وذبح وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حب يطوف بالبيت وبالصفا والمروة» فإن كان قد فعل فلا شيء 
عليه 29 

(الثاني): لا يبعد إطلاق الكراهية بالنسبة إلى المتمتع وغيره» كما قال به بعضء» وأطلقه الشرائع 
يمقتضى مناط الأحبار المتقدمة» لكن في المستند عدم الوحه للإطلاق» وأنه خاص بالمتمتع» لنص الروايات 
المتقدمة بالمتمتع» بل صرح بذلك في خبر سعيد الأعرجء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت» قال (عليه السلام): «إن 
كان سكا قا وإن كان مفردا للحج فنعم»'". 


.١ح من أبواب الحلق والتقصير‎ ١8 الوسائل: ج١٠ ص59١ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص58 ١‏ الباب ١8‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 

(") فقه الرضا: صه/ا س"7. 

(:) المقنع» من الجوامع الفقهية: ص74 س؟. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص51١‏ الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح4. 
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وبر إسماعيل بن عبد الخالق» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت» 
قال: «أما المتمتع فلاء وأما من أفرد الحج فنعم)”". 

ولعل التسامح بالفتوى مع المناط المتقدم كاف في إطلاق الكراهية. 

(الثالث): يكره الطيب قبل الفراغ من طواف النساءء كما أفى به الشرائع» وتبعه الجواهر وغيره» 
لصحيح محمد بن إسماعيل» قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمهس 
الطيب قبل أن يطوف طواف النساى قال (عليه السلام): «لام0". 

وهو مول عن الكراهة عا ين هذه الرواية توق نا تقد :من المحلل قبل :ذلك 

والظاهر أن الكراهة ترتفع بالطواف وإن لم يصل صلاته للاطلاق» كما أن الكلام في المفرد ما 
تقدم. 

(الرابع): يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلق أو التقصير» كما عنون به الباب في 
الوسائل» وذلك لخبر أبان بن تغلب» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي 
قبل أن يحلق» قال (عليه السلام): «يقصر ويغسله».”" 

وخبر ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها 
بالخطميء قال: «يجزيها الما”". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠٠‏ الباب ١8‏ من أبواب الحلق والتقصير ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠٠‏ الباب ١5‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص58 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص58 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 
ء 





وحبر علي بن حعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل هل يصلح له 
أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه,» فقال: «كان ا (عليه السلام) ينهى ولده عن 
ذلك20, 

ورواهما المقنع مرسلا ©. 

وهل للحطمي خصوصية» احتمالان» من ظاهر النص» ومن الرواية الثانية: «ويجزيها الماع», وعليه 
فالغفل بالسداو, خرة أيضا يكرهه و لياس زه عتيتناعا . 

(الخامس): يكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء قبل أن يزور البيت» وذلك لما في المقنع الذي هو 
متون الروايات» قال: «ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حي يزور)"". وظاهره الطواف. 

كما أنه لا يبعد كون غير الحناء مثله في الكراهة» والكلام في المفرد ما تقدم, وحمله على الكراهة 
بالإضافة إلى ضعف السند مقتضى ما تقدم من حلية محرمات الإحرام» بالإضافة إلى ما رواه الصدوق» 
فإنه بعد أن ذكر رواية سعيد الأعرج المتقدمة قال: وقد روي «أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه. إنما 
يكره المسك وضربه؛ إن الحناء ليس بطيب» ويجوز أن يغطي رأسه. لأن حلقه أعظم من تغطيته»”". 

هذا آحر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله المستعان. 


محمد بن المهدي الحسين الشيرازي/" 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠٠‏ الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح"؟. 

(؟) المقنع» من اللجوامع الفقهية: ص١١‏ س57. 

(5) المقنع» من الجوامع الفقهية: ص4 ” سه. 

(5) الفقيه: ج؟ ص7١7‏ الباب ٠١17‏ في ما يحل للمتمتع ... ح”7. 

(5) إلى هنا انتهى الجزء السادس من كتاب الحج حسب تحزأة المؤلف (دام ظله). 
1 





ك5 


فصل 
في مقدمات الطواف 


إذا قضى الحاج مناسكه يوم النحرء فالأفضل له المضي إلى مكة ليأتيّ بواجباتاء وهي الطواف 
للزيارة» وصلاة الطواف» والسعي» وطواف النساءء وصلاة طواف النساءء يفعل كل ذلك في يوم العيدء 
كنبا هو الشهور لق كلامه. 

خلافاً لما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع» فقالوا بوجوب يوم النحرء فلو أخر عن يوم 
النحرء قال جمع بوحوبه في اليوم الثاني» وهو المحكي عن المفيد والمرتضى والديلمي والشرائع والنافع» بل 
عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا. 

والامفتي نا ف النسية: 

ويدل على الفضلء» بالإضافة إلى عمومات المسارعة والاستباق والتحرز عن الموانع والأعراض؛ 
جملة من الروايات: 

كموثقة إسحاق».: سألت أبا غبد الله (عليه السلام) عن بزيارة البيت :تور إلى اليوخ القالث» قال 
(عليه السلام): «تعجيلها أحب إلي» وليس به بأس إن أخره»'". 


)١(‏ الوسائل: 1 باب ١‏ ح١٠‏ من زيارة الدسثة: 
اا 


وخبر عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن يؤر زيارة البيت إلى يوم 
النفر» إنما يمستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض)". 

وصحيح معاوية بن عمارء عن الصادق (عليه السلام)» ف زيارة البيت يوم النحرء قال (عليه 
السلام): «زره» فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من غدء ولا تؤخر أن تزور من يومكء فإنه 
يكره للمتمتع أن يؤخره» وموسع للمفرد أن يؤخره»"". 

ومن هذا الحديث قال الشرائع: ويتأكد ذلك (أي زيارة البيت في يوم العيد) في حق المتمتع» وقرره 
غيره عليه. 

بالإضافة إلى صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم 
النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك)'”". 

أقول: المراد ليلة الحادي عشر. 

وصحيح معاوية بن عمارء عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن المتمتع مى يزور البيت» قال: 
«يوم النحر أو من الغد ولا يؤحرء والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما'". 

وصحيح ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» سألته عن المتمتع مى يزور البيت» قال (عليه 
السلام): «يوم ال 

وصحيح منصور بن حازم؛ مريت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يبيت 


)١١‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ باب ١‏ ح4 من زيارة البيت. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص 7٠٠١‏ وص ٠١١‏ باب ١‏ ح١‏ من زيارة البيت. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١7‏ باب ١‏ ح, من زيارة البيت. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ باب ١‏ ح8 من زيارة البيت. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ باب ١‏ حه من زيارة البيت. 
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المتمتع يوم النحر .مين حين يزور البيت)'". 

استدل من قال بالوجوب في يوم النحر ببعض الظواهر المتقدمة» كمفهوم صحيحة ابن عمار: «فإن 
شغلت فلا يضرك». 

وصحيحة محمد: عن المتمتع م يزور البيت» قال: «يوم النحر». 

وفيه: إن ما دل على جواز التأخير أقوى, فلا بد من حمل ما ظاهره اللزوم على الفضيلة» حب أن 
الجواهر قال: إن القائل بلزوم الزيارة يوم النحر يحتمل أن يريد التأكيد» واستدل من قال بلزوم الغد إن 
أخرء فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ببعض الأخبار المتقدمة» كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن عمار: 
«فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد»”". 

وفيه: إن جملة من الروايات تدل على الجحواز» ما يوجب حمل التعجيل على الفضلء أو كراهة 
التأخير مع الإمكان عن الغد» كبعض الروايات المتقدمة. 

وخصوص صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن رجحل نسي أن يزور البيت 
حي أصبح؛ فقال (عليه السلام): «لا بأسء أنا ربما أخرته حي تذهب أيام التشريق» ولكن لا يقرب 
النساء والطيب)2. 

وصحيح هشام بن سالمء عنه (عليه السلام): «لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام 
التشريق» إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب»©. 

وصحيح الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن رحل أخر الزيارة إلى 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ باب ١‏ ح" من زيارة البيت. 
)١(‏ الجواهر: ج9١‏ ص54 يراجع سطر .١١‏ 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ باب ١‏ ح؟ من زيارة البيت. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ باب ١‏ ح” من زيارة البيت. 
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يوم النفر» قال (عليه السلام): لاوا 

والرضويء قال (عليه السلام): «زر البيت يوم النحرء أو من الغدء وإن أخخرتا إلى آخخر اليوم 
الخال 

والظاهر أنه يتأكد بالنسبة إلى المتمتع» لصحيحة معاوية بن عمار السابقة» وللرضوي (عليه 
السلام): «ويزور المتمتع البيت يوم النحرء ومن غدهء ولا يؤخر ذلك» وموسع على القارن والمفرد أن 
يزور مى شاءع"". 

ثم الظاهر كما احتاره غير واحد» جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة, بحيث يأ بكل الأعمال فيه 
لقوله سبحانه: «الْحَج أَشْهُرٌ مَعلُومَاتُ2*4 استثيئ أوله نصاً وإجماعاً وبقي الباقي» فلا يقال إنه كما لا 
يحوز الطواف والسعي في ما قبل الحادي عشر من ذي الحجة» كذلك لا يجوز ما بعد الثالث عشر منه؛ 
ولاإطلاق صحيحي الحلبي وهشام. 

خلافاً لما عن موضع من الشرائع والذخيرة والغنية والكافي» فلم يجوزوا التأخير عن آحر أيام 
التشريق» واستدل لذلك يما تقدم من مفهوم الغاية في صحيح ابن سنان وغيره» لكن فيه: إن الحمل على 
الكراهة هو طريق الجمع بين ما ذكر وبين صحيح الحلبي وهشام. 

ثم إن تأخير القارن والمفرد إلى آحر ذي الحجة؛ لا خلاف فيه» كما في المستند» وهذا يؤيد التأخير 
في المتمتع أيضاً. 

نعي لأ شك ف كراهة التأخير مطلقاء كما عن غير واخد من الأجلةء كما يدل 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”١>7‏ باب ١‏ ح١١‏ من زيارة البيت. 
)١(‏ فقه الرضا: ص9١‏ سطر 95. 

(9) فقه الرضا: ص”/ا سطر 70. 

(4:) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 





عليه الأخبار المتقدمة. 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أفاض 
يوم النحر إلى البيت فصلى الظهر يبمكة»”". 

وعن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «ينبغي تعجيل الزيارة وأن لا يؤخرء وأن يزور يوم النحرء 
وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس)”". 

بل لعل الأولى أن يعجل يوم النحر بحيث يصلي الظهر بمكة أسوة بالرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بعد التسامح في أدلة السنن؛ والله الموفق. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص0٠*”‏ سطر ١7‏ باب ذكر ما يفعله الحاج أيام مئ. 
(؟) البحار: ج97 ص١5‏ ح١4‏ باب سائر أحكام مئ. 


وه 





(مسألة١):‏ الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعيء الغسل وتقليم الأظفار والشارب 
والوقوف على باب المسجد والدعاءء وذلك لحملة من الروايات: 

فقد قال الصادق (عليه السلام) في حبر عمر بن يزيد: «ثم احلق رأسكء وقلم أظفارك» وخحذ من 
شاربك» وزر البيت وطف به 00000 

وفي خبر حسين بن أب العلاء» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت 
من ميق فقال برأنا اغتسل عق ثم أزون البييفع”: 

ثم إنه إذا أحدث فالأفضل له إعادة الغسلء لما رواه إسحاق بن عمار» عن أني الحسن (عليه 
السلام) قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحدء قال: «يجزيه إن لم 
0011 0 

وعن عبد الرحمان بن الحجاج؛ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرحل يغتسل للزيارة ثم 
ينام أيتوضاً قبل أن يزورء قال (عليه السلام): «يعيد غسله؛ لأنه إنما دحل بوضوى”". 

ثم الظاهر أنه إذا لم يتمكن من الغسل يتيمم: لإطلاق أدلة التيمم الشامل للمقام. 

وهل الغسل مستحب حي لمن لا يتمكن من دخول المسجد كالحائض» أم أنه يستحب لمن يدخل» 
لايبعد الأول» لا لإطلاق الأدلة» بل لما ذكر في محله من استحباب الغسل لدخول مكة المكرمة» بالإضافة 
إلى قرب احتمال أن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ باب ١‏ ح”7 من أبواب زيارة البيت. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5 ٠١‏ باب ” ح١‏ من أبواب زيارة البيت. 
() الوسائل: ج١٠‏ ص4 ٠١‏ باب ” ح”7 من أبواب زيارة البيت. 
(4) الوسائل: ج١٠‏ ص4 ٠١‏ باب ” ح: من أبواب زيارة البيت. 


ىه 





الغسل هنا مستحب لمن قصد البيت» وإن لم يقدر على دخوله. 

ثم إنه إذا لم ينقض غسله بنواقض الغسل أو الوضوء كفى غسل ليله لنهاره وبالعكسء للأدلة 
المتقدمة. 

ولا يبعد استحباب مطلق التنظيف» لا خصوص أحذ الظفر والشارب» لما دل على أحذ الزينة عند 
كل مسجدء ولمناط أحذهما. 

ولو لم يغتسل وزار فهل يسقط بعد ذلك» أم يستحب لطواف النساء مثلاء لا يبعد الثاني» كما أنه 
لو نقضه قبل طواف النساء لا يبعد استحباب إعادته له. 

أما الدعاء» ففي صحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «فإذا أتبيت 
يوم النحر فقمت على باب المسجد» قلت: 

اللهم أعبى على نسككء وسلمئ له» وسلمه لي» أسألك مسألة العليل الذليل» المعترف بذنبه» أن 
تغفر لي ذنوبي» وأن ترجعين بحاحق» اللهم إن عبدكء والبلد بلدك» والبيت بيتك» جئتك أطلب رحمتك 
وأؤم طاعتك؛» متبعا لأمرك) راضياً بقدرك, أسالك مسألة المضطر إليك؛» المطيع لأمرك المشفق من 
عذابك؛ الخائف لعقوبتك» أن تبلغ عفوكء وتحيرني من النار برحمتك 

ثم تأي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله» فإن لم تستطع فاستلم بيدك وقبّل يدك» وإن لم تستطع 
فاستقبل وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة؛ ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما 
وصفت لك يوم قدمت مكة» ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها 
الكافرون» ثم ارجع إلى الحجر الأسود, فقبله إن استطعت واستقبله وكبر» ثم احرج إلى الصفا فاصعد 
عليه» واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة, ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط» تبدؤ 
بالصفا وتختم بالمروة» فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء» ثم ارحع إلى 
البيت وطف به أسبوعاً آخر ثم تصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) 


عه 


وقد أحللت من كل شيءء؛ وفرغت من حجك كله؛ وكل شيء أحرمت منه)207. 

غ إنه ينتحب دحوله مكة وللستحد نخافياً خاطعا مع السكينة والوقان: ودعؤل المسحد من :يات 
بن شيبة» لإطلاق الأحبار الدالة على ذلك؛ الشامل حون نكا أو اعد ونان للحج. 

وللال مو الوك اكد ل كان دخوله لمكة ابتداءً ‏ أي لم يعتمر قبل إما لضيق الوقتء أو لأنه 
بحج حي عع مهيب أن يدعو على باب المسجد بقوله: «السلام عليك» الدعاء» ويدعو حين 
دحوله بقوله: «اللهم إن أسألك في مقامي هذا»» وقدورد الدعاءان في صحيحة ابن عمار”" الواردة في 
طواف العمرة؛ وإنما لم نجعل الدعاءين مطلقاء لقوله في الدعاء الأخير: «في أول مناسكي»»؛ حيث إن 
ظاهره أنه يقرؤها في أول دحول المسجد, فإن كان أوله مناسكه الحج قرأهما فيه» وإن كان العمرة قرأها 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5 ٠١‏ باب 5 ح١‏ من أبواب زيارة البيت. 
(؟) الوسائل: ج5 ص١5”‏ باب 8 ح١‏ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعهما. 
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(مسألة ؟): تحب في الطواف الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغرء إذا كان الطواف 
واحباً بلا حلاف ولا إشكالء بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» ويدل عليه متواتر الروايات: 

مثل صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء 
إلا الغوزافت"والنيت ».و الوكوزء أن 10 وائلز اذاه الوصو لشائر الناضاف افضيلا: 

وصحيح علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل طاف بالبيت وهو 
جنب فذكر وهو في الطوافء قال: «يقطع طوافه ولا يعتد بشيء ما طاف»» وسألته عن رحل طاف ثم 
ذكر أنه على غير وضوء: «يقطع طوافه ولا يعتد به»'". 

وصحيح ابن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: عن رجحل طاف طواف الفريضة وهو على 
غير طهورء قال (عليه السلام): «يتوضاً ويعيد طوافه» وإن كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين»””. 

11 لوانت اتوي مع و الزاددية دنا كان تطؤ انا :ااام لخابنا انور لحج مندوبء لأن ما 
كان حزء لحج مندوب يكون واجباً بالشروع فيه لاقي لدو عدون اللي رامق 
الأصغرء بل الأكبر الذي لا يناي حدثه لدحول المسجد» مثل غسل المس له مندوب كما هو المشهورء 
لإطلاق بعض الأدلة الدالة على ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص؛ 45 باب 78 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص؛ 45 باب 78 ح؛ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص؛ 45 باب 78 ح” من أبواب الطواف. 
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وللنبوي المشهور: «الطواف بالبيت صلاة». 

وعن أبي الصلاح القول بوجوبه» لكن يرده الأصل. 

وصحيح حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجل طاف تطوعاً وصلى ركعتين وهو على 
غير وضوءء قال (عليه السلام): «يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف”". 

وخبر عبيدة بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير 
وضوءء ثم يتوضأ ويصلي» وإن طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل؛ ومن طاف تطوعاً وصلى 
ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف”". 

والمراد بإعادة الركعتين بطلافهماء لا وجوب الإعادة» لأنه ليس بواجب صلاة طواف النافلة» سواء 
م يصلها أصلاً أوصلاها على غير طهر واحتمال وجوبما إذا صلاها من غير طهر ممنوع؛ إذ المنصرف 
من الروايتين أن الطواف من غير طهر صحيح. أما الصلاة بدون الطهر فليست بصحيحة. 

وف رواية أخرى لعبيد بن زرارة» قال: قلت له: رجحل طاف على غير وضوءء فقال (عليه 
اللناكم ورف كان طرع فلمودا لبف 

وف رواية ثالثة له» عنه (عليه السلام)» قال: قلت له: إن أطوف طواف النافلة وأنا على غير 


وضوءع» قال: نوفا وصل» وإن كنت متعمد |0 


)١(‏ الوسائل: ج9 صه 45 باب 78 ح, من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص؛ 45 باب 78 ح”؟ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 صه 45 باب 78 ح من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 صه :4 باب 78 ح4 من أبواب الطواف. 
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ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا لم يقدر على الطهارة المائية تطهر بالتراب بدلا عنهاء لإإطلاقات 
أدلة البدلية» وهذا هو المشهور بينهم هنا وف كتاب الطهارة» حيث أطلقوا البدلية» خلافاً لما عن فخخر 
المحققين» من عدم إباحة التميم للجنب لدخول المسجدين ولا اللبث فيما عداها من المساحد» بل عن 
الفخخر أنه نقل عن والده العلامة أنه لا يرى إجزاء التيمم فيه بدلاً عن الغسل. 

قال في الجواهر: ومقتضاه عدم استباحة الطواف”"»؛ ولعل الوجه أنه لا يرى رفع الحدث بالتيمم 
فلا فائدة فيه في حواز دحول المسجدين والطواف. 

لكن فيه: إنه أولاً يلزم القول بإطلاق البدلية في إيراثه الطهارة» لإطلاق أدلتهاء كما ذكرناها في 


باب التيمم من كتاب الطهارة. 
وثانياً: إنه لو لم نقل برفع التيمم للحدث وإيرائه الطهارة لا بد من القول بالبدلية للأدلة الدالة 
عليها. 


وكيف كان: فلم يظهر وحجه كلامهماء ومن المستبعذ حداً أن يقول العلامة بعدذم ضحة اللواف 
مع التيمم إذا تعذرت الطهارة المائية. 

إتدجاة تدر عليه الظليااربالترابية أبجا ارش وفرفيب اقماتر ايك ا ارفص ال رظي اللدونية كانه 
يضرهم مس كل من الماء والتراب حسب ما وصف لهم الأطباء ‏ فهل يكون حينئذ كالحائض في 
وجوب الاستنابة» أو يباشر هو بنفسه» احتمالان» وإن كان الثاني أقوى لدليل الميسور» ولأنه إذا فقد 
الشرط استصحب بقاء المشروط» وقد تقدم في كتاب الصلاة أن تكليف فاقد الطهورين أن يأنٍ بالصلاة 
أداء فقطء وعليه فيأي هو بالطواف وصلاته وإن كان 


.؟و١ الجواهر: ج9١ ص١5 سطر‎ )١( 
لاه‎ 


الأحوط الاستنابة معه أيضاً بصورة التيمم. 

وهل له أن يقدم الطواف وصلاته على الوقوفين إذا أمكن حينذاك مع الطهارة» الأحوط الجمع بين 
التقديم والتأخير» وإن كان الأقرب كفاية التأخير فقط, لأصالة عدم وجوب التقديم. 

ثم إن مقتضى القاعدة أن المستحاضة تعمل أعمالها وتطوف» لما تقدم في كتاب الطهارة من 
وجوب الأعمال عليهاء وأا حينئذ بحكم الطاهرة. 

وكذا السلس ولمبطون ومتواتر الريح والمئ والنوم» لقاعدة الاضطرارء بضميمة ما دل على 
الطهارة الاضطرارية» فلا يستنيب ما دام يمكنه الإتيان بنفسه ولو بطهارة اضطرارية» بل في الجواهر ادعى 
عدم الخلاف بالنسبة إلى المستحاضة. 

ويدل عليه في خصوص المقام: قول الصادق (عليه السلام) في مرسلة يونس: «المستحاضة تطوف 
بالبيت وتصلي ولا تدحل الكعبة)'". والظاهر أن ذكر عدم دحوطا الكعبة من جهة أنه ليس على النساء 
دخول الكعبة» ا محمول على الكراهة وعلى عدم تأكد الاستحباب. 

ثم إن الفقهاء ذكروا أن مس الميت حدث لا تصح معه الصلاة كسائر الأحداث الكبرى» وقد 
تقدم في كتاب الطهارة الإشكال في ذلك» وعليه فمقتضى القاعدة عدم البأس بطواف وصلاة من كان 
عليه هذا الغسل» وإن كان الفتوى بذلك مشكل في المقام» فالأحوط الغسل عن المس للصلاة وطوافه. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص507 باب 3١‏ ح” من أبواب الطواف. 
مه 


(مسألة ): احتلفوا في اشتراط إزالة النجاسة عن الثوب والبدن على أقوال: 

الأول: الاشتراط مطلقاًء وهذا هو المنسوب إلى الأكثر» بل عن الغنية الإجماع عليه. 

الثاي: عدم الاشتراط مطلقاًء واختاره الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية والمستندء 
بل عن بعضهم أنه احتاره جماعة من المتأخرين. 

الثالث: التفصيل» فالاشتراط في غير ما يعفى عنه في الصلاة فلا يشترط» اختاره بعضهم» فحال 
الطواف عنده حال الصلاة. 

والأحوط الأول» وإن كان في دليله نظر» فلا يثبت به الوحوب القطعي. 

استدذك للأول: بالنبوي: «الطواف بالبيت صلاة». 

ومموثقة يونس بن يعقوب» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رأى في ثوبه الدم وهو في 
الطوافء قال: «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه)”". 

وقريبة منها الأخرى. 

واستدل للثاني: مرسل البزنطي الذي هو في حكم الصحيح, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قلت 
له: رحل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه» فقال: «أجزأه الطواف فيه ثم يترعه 
ويصلي ف ثوب طاهر».'" 

ورواية خلاد الكوفي» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): طفت الطواف وفي ثوبي دمء قال (عليه 
السلام): «لا بأس» أو «لا عليك». 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص457 باب 7ه ح؟ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص457 باب 7ه ح” من أبواب الطواف. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص”5١‏ باب 55 من أبواب الطواف ح١.‏ 
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والجمع بين هاتين وبين روايات القول الأول حمل تلك على الكراهة: بالإضافة إلى عدم صحة سند 
النبوي. 

أما من قال بأنه يعفى عنه ما يعفى في الصلاة» فقد حمل رواية يونس على ما لا يعفى» بقرينة 
الاتسز اك« ويويده النبويه خطلانا للعلاطه واغيرام. عدييث قالوا بإطلاق 'رواية يونس :وعدم اتضزافها إل..ما 
6 

ومنه تعرف وجه النظر في قول الجواهر: التحقيق عدم العفو في الأقل من الدرهم من الدم» وفيما 
لا يتم الصلاة بهء وكان عليه أن يذكر ثوب المربية أيضاء ثم قال: أما دم القروح والحروحء فالظاهر 
العفو للحرج”"» ولا بأس به على مذهبه. 

أما دم المستحاضة فلا بأس به مع أنه دم إذا عملت ما يجب عليها. 

فلا بال لاحتمال النيابة في دم القروح والجروح, أو عدم الحج هذا العام» أو تقديم الطواف إذا 
علم بأنه يبتلى بعد مئئ بُما. 

وهل حكم المقام حكم الصلاة في النجاسة المنسية والنجاسة المجهولة» على رأي من يرى طهارة 
الثوب والبدن ويرى العفو عن أقل من الدرهم, احتمالان» من النبوي» ومن إطلاق رواية يونس» ويؤيد 
الأول استثناء معفيات الصلاة. 

أإنةإذا كر اثباء الطواق عد الطيارة مم اكه فإ كاذ طواها متدويا حان عام واد 
قطعه, لما تقدم من عدم وجوب الطهارة في المندوب. 

نعم لو تذكر جنابته أو حيضها وجب القطع مقدمة للخروج. إلآ إذا أمكن التيمم وكان تكليفه 
التيمم» أو أمكنه الغسل كما إذا كانت السماء تهطل أو ما أشبه. 


)١(‏ الجواهر: ج9١‏ ص”7077 سطر؟. 


رمه يدل االو كان نوع نو العلمو رين :1 رضن له الاقاه ذا كان يعني أن حفاطاء (إة العام فيه 
ف الناكضيعه يناد غلك ا الوه من تطرافتء قاقد الظهووو :سل سناكم اناق للتنارني اد دلي علي 
جواز بقائه في المسجدين إذا كان ممنوعاً عن الطهورين. 

نعم إذا كان محبوراً من البقاء في المسجد لغلق بابه مثلاً وقد جنبء فمن المحتمل صحة طوافه جنا 
عوك إن سارو افده لبس كتزها لكان الاطتط رار ل رف ققش وين لبوق م يمكاك أن تمسر 
مسيراً اعتباطياً أو طوافياًء إذ إطلاق أدلة الطواف المندوب تشمله بدون مانع. 

أما لو تذكر عدم طهارته من الأصغر في أثناء الصلاة قطعهاء لعدم جواز النافلة بدون الطهارة» 
كما تقدم في كتاب الصلاة» إلا على احتمال الشيخ المرتضى (رحمه الله عن جواز صلاة الحائض؛ لأن 
النهي ليس ذاتياًء وفيه ما ذكرناه هناك من أنه حلاف ظاهر النص. 

أما ما ذكره الجواهر من قوله: ولا استيناف في المندوب ‏ فيمن ذكر عدم الطهارة من الحدث في 
الأثناء ‏ إلا لصلاته”"»؛ فاللازم أن يريد بالاستثناء ما إذا أراد الصلاة» وإلا فلا وجوب للإتيان بالصلاة 
للطواف المندوب» كما تقدم الكلام فيه. 

ثم إنه لو شك في الطهارة الحدثية» فإن كان بعد الفراغ من الطواف بئ على الصحة» لقاعدة 
الفراغ» وإن كان في أثنائه فإن كان مع سبق الطهارة بى 


)١١‏ الجواهر: ج5١‏ ص "17/7١‏ سطر ه. 
5١‏ 


على الطهارة» وإن كان مع سبق الحدث؛ أو كان لا يعلم السابق من الحدث والطهارة مع 
تواردهما عليه» بئى على الحدث,ء على ما فصلناه في كتاب الطهارة. 

ولو كان الشك في الأثناء مع سبق الحدث أو تواردهما استأنف» كما عن العلامة» وفي الجواهر 
لاستصحاب العدم. 

وأصالة الصحة لا تحري بالنسبة إلى ما أتى به لارتباط الطواف. كما لا تحري إذا شك في أثناء 
الصلاة» فتأمل. 
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(مسألة 4): لا إشكال ولا حلاف في اشتراط طواف الرحل بالاختتان. 

وفي الجواهر لا حلاف أحده فيه» وعن المنتهى الاتفاق عليه» وعن الحلبي أن إجماع آل محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) عليه. 

لكن في المستند بعد أن نسبه إلى الأكثر قال: فإن ثبت الاتفاق فهوء وإلاً ففي إثبات وحوبه 
واشتراطه من الأخبار إشكالء وقد نقل التوقف في المسألة عن الحلي والكفاية والذحيرة» قال: وهو في 
000 

أقول: لا ينبغي الإشكال بعد صراحة الأخبار. 

ففي صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «الأغلف لا يطوف بالبيت» ولا بأس أن تطوف 
المرأة)20. 

وصحيح حريز وإبراهيم بن عمرء عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تطوف المرأة غير 
مخفوضة» وأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختن»'". 

وخبر إبراهيم بن ميمون» عن الصادق (عليه السلام)» في رحل أسلم فيريد أن يختئن وقد حضر 
الحج. أيحج أو يختئن» قال (عليه السلام): «لا يحج حي يختتن»'”". 

وعن حنان بن سدير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني أسلم وحضر يحج ولم 
يكن احتتن, أيحج قبل أن يختتن» قال: «لاء ولكن يبدأ بالسنة»”". 

هذا بالنسبة إلى الرجل المتمكن, أما غيره فالمرأة لا إشكال في عدم اشتراط 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص59” باب ”7 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص59” باب ”7 ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص59” باب ”7 ح”7 من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص 77١‏ باب ”7 ح؛ من أبواب الطواف. 
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طوافها باختتاماء ولا خلاف في ذلكء بل عليه الإجماع والضرورة. 

ويدل على عدم الاشتراط الأصل» وبعض الروايات السابقة» ولكن لا يبعد استحباب الاختتان 
بالنسبة إلى الطواف» لظهور قوله (عليه السلام): «لا بأس» في أنه حكم جائز في قبال الفضيلة. 

والخنثى لا يشترط له أيضاء للأصل بعد ظهور الأدلة في الرحل؛ وقد تحقق في غير موضع من 
الكتاب أن وحوب الاحتياط على الخنثى بالجمع بين تكاليف الرحل والمرأة غير واضح الوجه. 

نعم يمكن أن يقال إن عورته حيث إنها كعورة الرحل يلزم عليه الاختتان للمناط» بل وإن علم أنها 
امرأة» لكنه غير مقطوع به بل الظاهر في معلوم الأنوثية العدم. 

والصبي قيل بعدم وجوب الاختتان له» فإن طاف أو طيف به وهو غير مختون صح طوافه» ولم تحرم 
النساء عليه» عقد له قبل البلوغ» أو بعد البلوغ» وهذا هو الذي استظهره الجواهر من الشرائع وغيره 
وقال في المستند: إنه لا إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبي والخنثى وغير المتمكن والناسي» واستدل 
لذلك بالأصل واحتصاص الأدلة بالرحال» وعدم الإجماع على الوحوب. وقد تقدم أن المستند جعل 
الإجماع دليلاً لمسألة الرجل. 

لكن الظاهر الوحوبء والاشتراط بالنسبة إليه» لوحدة حكمه مع الرحل في كل الأمور» كوحدة 
حكم الصبية مع المرأة في كل الأمورء فإن المستفاد من الأدلة أن الحكم وضعي لا فرق فيه بين الكبير 
والصغير» كما أنه كذلك بالنسبة إلى ستر الرأس والوجه والاستظلال ولبس الزينة إلى غير ذلك» وكما 
أنه كذلك بالنسبة إلى قتل الرحل للمرأة» وقتل المرأة للرحلء إلى غيرها من الأحكام الحارية على الصبية 
والصبي» وهذا هو الذى احتاره الجواهر» ولعل في صحيح معاوية إشعار به» والظاهر أن النائب محكوم 
يمذا الحكم لا المنوب عنه. سوام كلمي 
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أو ميتأء حج بنفسه إلا الطواف فاستناب فيهء أو كان النائب نائباً عنه في الحج كله إذ الظاهر 
من النص والفتوى أنه تكليف الطائف» كما أن الظاهر أن الجاهل والناسي لا بأس بطوافهماء لقوله 
(عليه السلام): «أي رجحل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»'". ولدليل الرفع» وقد تقدم من المستند 
الفتوى بذلك ف الناسي. 

نعم الأحوط لما إعادة الطواف مع الاختتان إن أمكن» وإلا فالاستنابة فيه. 

أما غير المتمكن من الاختتان» ففيه احتمالات: 

أن يطوف بنفسه. ولذا حكي عن القواعد وغيره أنه لو تعذر الاخحتتان ولو لضيق الوقت سقط. 

وأن يستنيب» لأنه كالحائض حيث إن فقد الشرط يقتضي فقد المشروط» بعد أن كان الحكم 
وضعياًء وهذا هو الظاهر من ميل كاشف اللثام كما حكي عنه. 

وأن يؤخر حجه إلى العام القادم» وهذا هو الذي مال إليه الجواهر. 

لكن الظاهر هو الأولء لدليل الميسورء وأهمية وجوب حجة الإسلام في عام القدرة تمنع من تقدم 
الفتوظ" كينا ]إن االاضمية ال ملكو ره تفط 2 شرع ان مدع خي ستقدون ١‏ إذا كان هوالة نوص تادر 
كمن يعلم بعدم قدرته على الوقوفين» بل الظاهر أنه كذلك بالنسبة إلى من يريد حجاً أو عمرة مستحبة» 
لأن الميسور آت في المندوباتء ولذا يصلي ندباً بتيمم وبالإشارة وما أشبه إذا تعسر عليه الشرط أو 
الجزىء فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص١١‏ باب 45 ح” من أبواب تروك الإحرام. 
هه 


(مسألة ه): الظاهر الشتراط ستر العورة في الطواف» كما عن الخلاف والغنية والإصباح والعلامة 
ف جملة من كتبه. 

خلافاً للمستند حيث م يعتبره) ونسبه إلى ظاهر الأكثر حيث إهم لم يذكروه» وصريح جمع من 
المنأ ريم 

استدل المانع: بالأصل بعد عدم دلالة الروايات» وعدم صحة سند بعضهاء لكن الظاهر صحة 
السند في الجملة وظهور الدلالة» فإن نمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن يطوف بالبيت 
عريان”"؛ كما بلغه الإمام (عليه السلام) متواتر بين المسلمين» ويكفي مثله في الاعتماد على السند» كما 
أنه ظاهر الدلالة. 

أما رد المستند له بقوله: وأمر النبي الولي (صلوات الله عليهما) عن الله أن لا يطوف إلخ, يحتمل أن 
يكو الراك الكمر نلك القول فا ينيد الوعويتة ]لا إذا كان أقنل الفوك عفدا لد وليعن هنا كذللفة 
انتهى'". ففيه: إنه من باب الأمر بالأمر الذي بناؤهم أنه يفيد الوحوب. 

أما المناقشة في سنده» فقد عرفت أنه متواتر» قال في محكي كشف اللثام إنه يقرب من التواتر 
بطريقنا وطريق العامة. 

ففي رواية محمد بن الفضلء عن الرضا (عليه السلام) ‏ كما رواه الثقة علي بن إبراهيم» عن أبيه 
- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرني عن الله تعالى» أن 
لا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام)”". 


وروى فرات» عن ابن عباس» في قوله تعالى: «إوأذان من الله وَرَسُوله إلى 


.١ح الوسائل: ج9 ص”457 باب 7ه من أبواب الطواف‎ )١( 
.5 المستند: ج؟ ص١7 سطر‎ )١( 
الوسائل: ج9 ص”457 باب 7ه ح”؟ من أبواب الطواف.‎ )*( 


11 





النّاس يَوْمّ الْحَجّ الأكبْر4”":: «المؤذن عن الله ورسوله علي بن أبي طالب (عليه السلام) أذن 
بأربع كلماتت» انل يحل المسجد إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين البي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أجل فأحله إلى مدته» ولكم أن تسيحوا في الأرض أربعة أشهر)”". 

وعن الصدوق ف العلل» أنه روي بسنده إلى ابن عباس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بعث عليا (عليه السلام) ينادي: «لا يحج بعد هذا العام نشزكة ولا يطوف > اليف غريانة» 7 

وعن تفسير العياشي» عن حريزء عن الصادق (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قال: لا 
بطوافه بالبيتف غزايان واعريانة والذ فشير ك0 

وبسنده عن محمد بن مسلمء عن الصادق (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قال: ولا يطوفن 
بالبينتك غخريان: 

وبسنده عن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «خطب علي (عليه السلام) الناس 
واخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان)2". 

وبسنده عن علي بن الحسين (عليه السلام): «إن لعلي (عليه السلام) اسماً في القرآن لا يعرفه الناس 
قال: «وأذان من الله ورسوله» إلى أن قال: وفكان مما 


.7 سورة التوبة: الآية‎ )١١ 
تفسير قرآن: ص57.‎ )١( 
.١ح‎ 7١ (؟) جامع الأحاديث: ج١١ ص55" الباب‎ 
(؟) تفسير العياشي: ج؟ ص77 ح5.‎ 
المصدر: ص4 حه.‎ )5( 
المصدر: ح7.‎ )7( 
1 


نادى به: ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان» ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك)”". 

وف رواية فرات» عن الصادق (عليه السلام)؛ في قصة إرسال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
علياً (عليه السلام) إلى أن قال: «فلا يطوفن بالبيت عريان بعد هذا ولا مشرك؛ فمن فعل فإن معاقبتنا إياه 
اا 

وعن إقبال السيد: «وكان علي (عليه السلام) ينادي في المشركين بأربع: لا يدحل مكة مشرك بعد 
مأمنه» ولا يطوف بالبيت عريان» إلى أن قال: «وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة» ويقولون 
لا يكون علينا ثوب حرام؛ ولا ثوب خالطه إثم» ولا نطوف إلا كما ولدتنا أمهاتنا»©. 

أقول: وكان بعض النساء العاريات حين الطواف ينشدن: 

اليوم يبدو بعضه أو كله 

فما بدا اليوم فلا أحله 

وكان بعض من يريد التزويج أو تريد التزويج برحل» وبعض الفساق من الجنسين يقفون ينظرون 
إلى أحسام الرجال والنساء وعوراتقم؛ كان ولك سيا لانتشار الفجور والزنا واللواط حىّ بالنساء 
ذوات الأزواج؛ وأحياناً يقع الفجور في نفس المطاف أو الكعبة. 

وعن تفسير أب الفتوح في مناداة علي (عليه السلام)» أنه كان يقول في جملة ذلك: «أن لا يطوف 
بعد هذا اليوم عريان)". 


إلى غيرها من الروايات الكثيرة 


.١؟ح المصدر: صلا‎ )١( 
الباب 707 من أبواب الطواف ح”.‎ ١ المستدرك: ج؟ ص"58‎ )١( 
(؟) المصدر: ح4.‎ 
الباب 707 من أبواب الطواف حه.‎ ١ المستدرك: ج؟ ص58‎ )5( 
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الواردة في كتب السنة والشيعة» كما في البحار والوسائل والمستدرك والجواهر والغدير» بل في 
غالب تفاسير الشيعة والسنة ذيل الآية المباركة» ولا يبعد دعوى كونه من الضروريات لمن راجع ما 
ذكرناه من الكتب والروايات. 

ثم إنه لما قام الإجماع على عدم اعتبار أزيد من ستر العورة للرجحل» كفى ستره للعورة في طوافه 
وكذا بالنسبة إلى الطفل» وف كفاية الستر باليد إشكال» لعدم بعد صدق أنه طاف عرياناً عليه. 

أما المرأة فهل يكفي سترها عورقا إذا لم يكن ناظر محترم» أو اللازم ستر جميع جسدهاء احتمالان» 
من عدم بعد صدق أها طافت عريانة وإن سترت عورقاء ولا مانع من أن يكون الصدق في الرحل 
والمرأة مختلفاً ولو بالقرينة الخارحية؛ ومن أنها لم تطف عريائة. 

والأول إن لم يكن أقرب» فلا شك في أنه أحوط. 

والأحوط للخخنثى أن يكون كالمرأة» وإن كان الأقرب صحة طوافه كالرحلء لما ذكرناه في حكم 
الخنثى مكرراًء وأنه لا دليل على لزوم احتياطه بإتيان التكليفين. 

ثم إنه لو سقط إحرامه في حال الطواف لفترة» فإن لم بش فيها لم يكن في طوافه إشكالء أما لو 
مشى قليلاً كالخطوة» فهل يعيدها لأنه من الطواف عرياناً أم لاء لانصراف الأدلة عن مثله» احتمالان» 
الأحوط الأول» وإن كان لا يبعد الثاني. 

ولو لم يكن لباس استئاب لو كان هناك ناظر محترم» ولو لم يكن ناظر محترم طاف بنفسه؛ لدليل 
الميسورء وكذلك إذا لم يكن طاهر البدن أو اللباس» فإنه يستنيب إن كان هناك محذور مثل أن تكون 
نحاسته توجب الحتك» ويطوف بنفسه إن كان لا يوجحب ذلكء واللباس النجس مقدم على العريان» 
تقزها لمق لوضف على :قله الأضا #أفإنه السسفاد مو :ذليل المنسور: 

وهل الحكم كذلك 
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ذا كان عريرا لوال أوتغيرها كول انهه لذ يعد ذلك دلبل مووز دو ابراه حرم العريان 
على حرمة الحرير. 

ويؤيده قوله (عليه السلام): «عاقبناه بالسيف»» فإن جزاء لابس ال حرير عيدا ليس السيق» فكيف 
بغير العمد. 

ولو طاف عرياناً جهلاً بالموضوع وأنه عارء أو بالحكم, فالظاهر الصحة:؛ لقوله (عليه السلام): 
«وأي رجحل زركتث أمرا بجهالة فلا شيء عليه». 
احتمالاات. 


(مسألة 5): يستحب ثلاثة أغسال لمن أراد الطواف: غسل لدخول الحرم» وغسل لدخول مكةء 
وغسل للطوافء بل غسل رابع أيضاً لدحول المسجدء ولا فرق في غسلي دخول مكة والحرم بين بناء 
مكة بقدر الحرم أو أكبر عنه أو أصغر. 

ويدل على الغسل لدحول الحرم حبر أبان بن تغلب» قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) 
مزاملة فيما بين مكة والمدينة» فلما انتهى إلى الحرم ولو افش اللو قله وديا تقول ار جحافياء 
فصنعت مثل ما صنعء فقال (عليه السلام): ديا أبان من صنع مثل ما صنعت تواضعاً لله عز وجل محا الله 
تعالى عنه مائة ألف سيئة وببئ له مائة ألف درحة» وقضى له مائة ألف حاحة)0". 

أقول: المراد أن هذا العمل له قوة محو مائة ألف سيئة» وقد ذكرنا بعض الكلام في أمثال هذه 
الروايات في كتاب الدعاء والزيارة. 

وف صحيحة معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله 
فاغتسل حين تدحله» وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من متزلك بمكة)'". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «إنه كان إذا أراد الدحول في الحرم اغتسل)'”". 

ويدل على الغسل لدحول مكة صحيحة الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نغتسل 
من فخ قبل أن ندخل مكة"”". 


.١ح من أبواب مقدمات الطواف‎ ١ الوسائل: ج59 ص5١” باب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص5١” باب ؟ من أبواب مقدمات الطواف ح؟.‎ 
من أبواب ذكر دخول الحرم والعمل فيه.‎ ١7 (؟) الدعائم: ج٠١ ص١١” سطر‎ 
.١ح الوسائل: ج59 ص8١” باب ه من أبواب مقدمات الطواف‎ )5( 
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وموثقة محمد الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «إن الله عز وجل قال في كتابه: طهر بيني 
للطّائفينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرّكع السسّحُود”", فينبغي للعبد أن لا يدل مكة إلا وهو طاهر وقد غسل عرقه 
والأذى وتطهر)»”". 

وحبر البجلي, عن الرحل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدحلء أيجزيه ذلك أو يعيد. 
قال (عليه السلام): «لا يجزيه» لأنه إعما دحل بو و7 . 

ورواية عجلان؛ قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا انتهيت إلى بئر ميمون» أو بئر عبد الصمدء 
فاغتسل واخلع نعليك وامش حافياً وعليك السكينة والوقاري©. 

والرضوي (عليه السلام): «فإذا بلغت فاغتسل قبل أن تدحل مكة؛ وامش هنيئة» وعليك السكينة 
والوقاي . 

ولا يخفى أنه لا منافاة بين ما ذكرناه من غسلين» وما في بعض الروايات من التخيير ثما ظاهره 
غسل واحدء لأنه من باب عدم لزوم كل المستحباب. 

ففي صحيحة ذريح المحاربي» سألته عن الغسل في الحرم قبل دحول مكة أو بعد دحوله؛ قال (عليه 
السلام): ولا يضرك أي ذلك فعلتء» وإن اغتسلت بمكة 


.١565 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص9١” باب ه ح” من أبواب مقدمات الطواف.‎ 
الوسائل: ج59 ص9١” باب 5 ح١ من أبواب مقمات الطواف.‎ )*( 
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فلا بأس» وإن اغتسلت في بيتك حين تتزل مكة فلا بأس)0©. 

ويؤيد أنه ترك من باب عدم لزوم المستحب ما في الرضوي (عليه السلام): «وكان ابن عمي 
يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة» وكذلك كان يعظمه عامة العلماء» وإن لم يغتسل فلا بأس)'". 

ويدل على الغسل للطوافء ما رواه علي بن أبي حمزة» قال (عليه السلام): «إن اغتسلت بمكة ثم 
نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»2©. 

وأما الغسل لدحول المسجدء فقد اعترف غير واحد من الفقهاء بأنه لم يعثر عليه في نص» لكن 
ذكره العلامة وغيرهء بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليهء ويكفي مثله دليلاً بعد التسامح في أدلة 
السنن» وظفرهم الم يظفر به المتأحرون كمدينة العلم وغيره. 

وما تقدم ظهر الإشكال في كلمات من نفى بعض الأغسال المذكورة» فلا حاجة إلى الإطالة 
بذكرها وذكر ردها. 

وإذا أضيف إلى الأغسال الأربعة الغسل لدخول الكعبة والغسل للاحرام» كانت الأغسال ستة لمن 
أراد الإحرام ودخول الحرم ومكة والمسجد والطواف ودخول الكعبة. 

ثم الظاهر أن الغسل من بثر ميمون أو بئر عبد الصمد أو فخ لا خصوصية له» بعد أن كان 
المنضراف أمها كانت موارد للماء 

نعم فهم الشرائع وغيره أفضلية الأغسال من الأماكن المذكورة» ولا بأس به للتسامح. 

وكذا الظاهر أنه يصح التداحل في الأغسال المذكورة» بأن يغتسل 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5١”‏ باب ١”‏ ح” من أبواب مقدمات الطواف. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5١‏ باب 4 من أبواب مقدمات الطواف السطر الأخير. 
(*) الوسائل: ج9 ص5١”‏ باب 5 ح7 من أبواب مقدمات الطواف. 


رف 





غسلاً واحداً ينوي به الأغسال الأربعة مثلا. 

وهل يشمل الغسل قبل دخول الحرم ما إذا اغتسل في المدينة وركب الطائرة إلى الحرم» الظاهر 
ذلكء فإن الانصراف إلى الغسل قبيل الحرم بدويء ولعله ناشئ من الأسفار السابقة. 

ولافرف ى"السجدياي) الأعسال للد قورة بيع أن كن الشفين طاهر ا أ “كانيع انير اذ عاضا 
لما تقدم ف كتاب الطهارة من جريان الأغسال الواجحبة ‏ غير الحيض ‏ والمستحبة للحائض» لإطلاق 
أكلقها: 

ويؤيده في المقام» ما عن الرضوي (عليه السلام): «فإذا انتهيت إلى ذي طوى فاغتسل من بثر 
نيوان للعوولة شك أن بعل ما تلععلياه: و كدللف تغسل 'اكراة الحافضي» لأمن سول الله وضلى: الله عليه 
وآله وسلم) لأسماء بذلك» ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) للحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
فرق اليف 0 

ولا فرق في الأغسال المذكورة بين أن يكون الدخول لحج أو عمره أو لغيرهماء وأن يكون الطواف 
واحباً أو مستحباء وأن يكون الحاج والمعتمر أصيلاً أو نائباء حجة إسلام أو كفارة أو نذر أو غيرهاء 
كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 

ولو لم يتمكن إلا من غسل الحبيرة فعله» ولو لم يتمكن من الغسل أصلاً تيمم وذلك لإطلاق أدلة 
الحبيرة والتيمم. 

والظاهر استحباب غسل الطفلء فينوي هو إن كان ميزأء وينوي وليه إن كان غير مميز» لأن 
أحكام الطفل كأحكام الكبار كما تقدم, لإطلاق النص والفتوى والمناط. 

وتبطل هذه الأغسال بالحدث» كما تقدم. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١١‏ باب 4 من أبواب مقدمات الطواف ح”. 
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ولو كان الماء والتراب مضرين له. فالظاهر أنه يأ بصورة التيمم» ولو على ملابسه. فإنه نوع 
تواضع؛ بالإضافة إلى المناط في التيمم على اللحاف لمن أراد النوم» كما تقدم في كتاب الطهارة» والله 
العالح. 


(مسألة :)٠‏ هناك مستحبات أخر ذكرقا الروايات والفقهاء» نذكرها في ضمن أمور. 

(الأول): مضغ الإذحر عند دول الحرمء أو عند دول مكة؛ ذكر كلا جماعة من الفقهاءء 
ويكفي قوهم دليلاً على الاستحباب للتسامح. 

وفي صحيحة معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دحلت الحرم فخذ من 
الإذخر فامضغه)”". 

قال الكليئ (رحمه الله): سألت بعض أصحابنا عن هذاء فقال: «يستحب ذلك ليطيب به الفم 
0000 

وف رواية أبي بصيرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا دحلت الحرم فتناول من الإذحر فامضغه. 
وكان يأمر أم فروة بذلك»"". 

والظاهر أن المضغ مستحبء سواء قبل الدخول أو بعده للصدق» وهل ينسحب الحكم إلى من 
أراد دخول المسجد, احتمالان» من تعليل الكليئ» ومن أنه غير ظاهر من النص» ولا حجية في كلام 
بعض الأصحاب. 

وكذلك في انسحاب الحكم إلى سائر النبات الطيب احتمالان. 

نعم لا فرق في الإذخر بين الجديد واليابس» وإن كان انصراف الحديد غير بعيد. 

ويكفي مسمى المضغ» وإن كان فاقد الأسنان. 

ثم إنه قد تقدم المنع عن الطيب للمحرم فإن كان محرماً امتنع من الطيب 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5١”‏ باب ” ح١‏ من أبواب مقدمات الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5١”‏ باب “اح١‏ ذيله من أبواب مقدمات الطواف. 
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امحرّم» وإطلاق الجواهر باستحباب مضغ غيره ما يطيب به الفم يراد به غير امحرم قطعاً. 

سرون السرماعرها ل الى العم ري 

ولو كان له مانع عن مضغ الإذخر لمرض ونحوه طيب جسده به رجاء. 

(القاواة أن انحل مكةنمن أعاحفا"إماوطرنا كماد كر عو وعدن النقهاء ال افيه عن 
أتاها من طريق المدينة» كما عن التهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر» وعن العلامة تقييده يمن أتاها من 
طريق المدينة أو الشام» ولا يبعد الإطلاق» لإطلاق جملة من الفقهاء» بضميمة التسامح. 

ويدل على الحكم: خبر يونسء قلت لأبي عبد الله عليه السلام): من أين أدخل مكة» وقد جئت 
من المدينة» فقال (عليه السلام): «ادحل من أعلى مكة» وإذا حرجت تريد المدينة فاحرج من أسفل 
مكة)20. 

وف صحيح معاوية؛ عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) دحل من أعلا مكة من عقبة المدنيين» وخرج من أسفل مكة من ذي طوى»'". 

وف حديث حسن بن محبوب: دخل (صلى الله عليه وآله وسلم) من أعلا مكة من عقبة المدنيين» 
ورج من أسفلها.”" 

وعن العوالي: إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يدحل مكة من الثنية العلياء 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص7١”‏ باب 4 ح” من أبواب مقدمات الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص7١”‏ باب 4 ح١‏ من أبواب مقدمات الطواف. 
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ويخرج من الثنية السفلى'". 

ومنه يعلم الاستحباب مطلقاًء لقوله: «كان». 

بل في الجواهر: قيل إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عدل إليه”"» مما يدل على أنه الأفضل لمن أتى 
من أي طريق» وعليه فيستحب ذلك حي لمن جاء بالطائرة. 

كما أنه يظهر من الأخبار المذكورة استحباب الخروج من أسفلها. 

(الثالث): ينبغي أن يكون حال دحول الحرم ومكة والمسجد والكعبة بتواضعء افيا على سكينة 
في القلب» ووقار في الجسدء وأخذ النعلين باليدين» ولبس حلقان الثياب» ذكرها في الجملة جملة من 
الفقهاء» ويدل عليه في الجملة ما تقدم من خبر عجلان. 

وف صحيح معاوية: عن الصادق (عليه السلام): «إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على 
السكينة والوقار والخشوع»» قال (عليه السلام): «ومن دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله»» قلت: ما 
الخشوعء قال: «السكينة لا تدخل بتكبر»'". 

أقول: فإن الوقار قد يكون بتكبرء وقد يكون بتواضع. 

وفي صحيحه الآخرء عنه (عليه السلام)» أنه قال: «من دخلها بسكينة غفر له ذنبه»» قلت: كيف 
يدحل بسكينة» قال: «يدحل غير متكبر ولا متجبر)". 

أقول: الظاهر أن المراد لا يكون كار وإن كان دحوله بتواضع ظاهري. 

وعن إسحاق بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يدل مكة رجحل 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص١5١‏ ح545. 

(5) الجواهر: ج5١‏ ص١78‏ طر ؟١١.‏ 

(*) الوسائل: ج59 ص7١75”‏ باب / ح١‏ من أبواب مقدمات الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص70” باب 7 ح١‏ من أبواب مقدمات الطواف. 
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بسكينة إلا غفر له»» قلت: ما السكينة» قال (عليه السلام): «بتواضع)'". 
وعن هشام بن سالء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «انظروا إذ أهبط الرحل منكم وادي 
مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم, فإنه لم يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبرء إلا غفر 
020 
© 00. 


وعن أ حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من دحل مكة بسكينة غفر الله له ذنوبهع)27. 


بل لا يبعد استحباب كل ما يوجب الخشوع؛ كما يستفاد من رواية هشام. 

ومنه يعلم استحباب عدم الركوب عند الدخولء أما دخول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
سعد راك انقو كاذ كع أنه فاملن و العائلة تعب ارفاعه خن الفا لبنظ رز | إلية وتعلمز ا معدي وده 
مول على الله عليه والة :ولو ,تاكن جين «دخول مك 

(الرابع): أن يدخل المسجد من باب بن شيبة» فعن سليمان بن مهران» عن الصادق (عليه السلام) 
في حديث المأزمين : (إنه موضع عبد فيه الأصنام؛ ومنه أحذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى 
به علي (عليه السلام) من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فأمر به فدفن 
عند باب بن شيبة» فصار الدحول إلى المسجد من باب بئٍ شيبة سنة لأجحل ذلك)©. 


قال في الجواهر: ولما وسع المسجد دخل الباب» ولعله لذا قيل: فليدحل 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص70” باب 7 ح”7 من أبواب مقدمات الطواف. 
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من باب السلام» وليأت البيت على الاستقامة فإنه بإزائه (©. 

أقول: وفي سنة ذهابي الحج كان قد علم على موضع باب بي شيبة بعلامة» هي طاق كان الناس 
يدحلون من نحته. 

وذكر الدخول من باب بن شيبة الرضوي والصدوق ف المقنع. 

ثم الظاهر استحباب الدخول من باب بن شيبة كلما أراد الدحولء لا في المرة الأولى فحسبء ولا 
يعد أن يستفاد من حديث سليمان استحباب الخروج منه أيضاء لكين لم أجد من ذكره والله العالم. 

(الخامس): أن يدعو بالأدعية الواردة عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام). 

ففي رواية الكليئ» عن أبي بصير؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: تقول على باب المسجد: 

بسم الله وبالله» ومن الله وإلى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وخير 
الأسماء لله والحمد لله» والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)» والسلام على محمد بن عبد الله 
(صلى الله عليه وآله) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام على أنبياء الله ورسله السلام 
على إبراهيم خليل الرحمان» السلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» والسلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 

اللهم صل على محمد وآل محمدء وبارك على محمد وآل محمد» وارحم 6 وآل محمدء كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد بحيد. 

اللهم صل على محمد وآل محمد» عبدك ورسولكء وعلى إبراهيم خليلك؛ 


.5 الجواهر: ج9١ ص74 سطر‎ )١( 


وعلى أنبيائلك ورسلكء وسلام عليهم وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

اللهم افتح لي أبواب رحمتكء؛ واستعملئ في طاعتك ومرضاتكء واحفظن بحفظ الإمان أبداً ما 
أبقيتيئ» حل ثناء وحهك. 

الحمد لله الذي جعلئ من وفده وزواره» وحعلئ ممن يناحيه؛ اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك 
وعلى كل مأنيّ حق لمن أتاه وزاره» وأنت خير مأ وأكرم مزورء فأسألك يا الله يا رحمان وبأنك أنت 
الله لا إله إل أنت» وحدك لا شريك لكء وبأنك واحد أحد صمدء ل يلد ول يولده ولم يكن له كفوا 
اخت يوان قدا عرد ك ورمزالة» جل ان هله برضن أعل يفعي عراه ها عافد وا تجار 4 قرم 
أسألك أن تحعل تحيتنك إياي من زيار إياك أول شيء تعطيئ فكاك رقبي من النار (تقوها ثلاثا) وأوسع 
علي اللهم من رزقك الحلال الطيب» وادرأ عن شر شياطين الجن والإنس وشر فسقة العرب 
الع 0 

وفي صحيح معاوية؛ قال الصادق (عليه السلام): «إذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: 

السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» بسم الله وبالله» وما شاء الله والسلام على أنبياء الله 
ورسله؛ والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) والسلام على إبراهيم خليل الله والحمد لله رب 
العالمين. 

فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل: 

اللهم إن أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبي» وأن تتجاوز عن خطيئي» وتضع 
ع وزريء الحمد الله الذي بلغ بيته الحرام» الذي جعله مثابة للناس» اللهم إن أشهد أن هذا 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص757” باب / ح”7 من أبواب مقدمات الطواف. 
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بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمناً ومباركاً وهدى للعالمين؛ اللهم إن عبدك؛ والبلد بلدك» 
والنيث يكلف حطيف أطليه رفك و روه اطافولفة مفليعا لامرك اهيا بقدرف مالف مسال العتظلة 
إليك» الخائف لعقوبتكء اللهم افتح لي أبواب رحمتك؛ واستعملئ بطاعتك ومرضاتك)”©. 

والرضوي (عليه السلام): «فإذا دخحلت ونظرت إلى البيت» فقل: 

الحمد لله الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك؛ وجعلك مثابة للناس وأمناً وهدىّ للعالمين. 

8 ادهل امسج سانا وعلياف :لمتكي والوعاراو زنكو نم اقرع قلط عابو عاق حمق 
يورا ويعوكا كك لطيو 0 

وق يقظل تسمه اوكا : وقل؟ اشع اللسويات .وايدا بحلاف البق قبل اللسرفه زفلن؟ 

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك» وجوائر مغفرتك» وأعذنا من 
الشيطان الرحيم» واستعملئ بطاعتك ورضاك. 

وإذا نظرت إلى البيت فقل: 

اللهم أنت السلام, ومنك السلام, فحينا ربنا بالسلام» اللهم هذا بيتك الذي شرفت وعظمت 
وكرمتء اللهم زد له تشريفاً وتعظيماء وتكرعاً وبراً ومهابة”". 

السادس: ذكر الوسائل والمستدرك استحباب السواك عند إرادة الطواف أو الاستلام؛ لما روي عن 
الباقر (عليه السلام) قال: «وشكت الكعبة إلى الله ما تلقى 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١5”‏ باب / ح١‏ من أبواب مقدمات الطواف. 
)١(‏ فقه الرضا: ص١١‏ سطر .١5‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ صه؛ ١‏ باب 74 من أبواب مقدمات الطواف ح”؟ عن الرضوي. 
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من أنفاس المشركين» فأوحى الله إليها قري كعبة فإني مبدلك يهم أقواما يتنظفون بقضبان الشجرء 
فلما بعث الله محمد (صلى الله عليه وآله) أوحى إليه مع جيرئيل بالسواك والخلال©. 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص7١ب3‏ ح”7 من أبواب مقدمات الطواف. 


الله 


(مسألة 8): للطواف واجبات أوطا النية» كما ذكرناها في سائر كتب العبادات. 

والاتكدامة حكماه ولروع الييق إذا كان عليه اعمال متعيدة» واجباك 'أر“تسنعيات أن بالشري: 

ويدل على لزوم النيه أنه عبادة إجماعاًء والعبادة بحاجة إلى النية إجماعاًء وقد ذكرنا في غير موضع 
أصالة التعبدية في أمثال المقام» لقوله تعالى: «إوَمًا أُمرُوا إلا لِيْبُدُوا اللَّهَ مُْلصِينَ لَهُ الدّينَ". 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): وإننا الأععهالببالتياه ”إل هو ذلك 

والظاهر أن حال أجزاء العمرة والحج حال أجزاء الصلاة» حيث إن النية الأولى كافية مع 
الاستدامة» فلا حاحة إلى نية مستقلة لكل جزءء وكان لذا ترك ذكرها في الروايات. 

وما في الجواهر من أنه لولا الإجماع لكانت النية (أي النية المستقلة) معتبرة في أجزاء الصلاة» فيه ما 
لا يخفى, إذ العمل الواحد ذو الأجزاء إذا نواه بكله فقد تحقق أنه صار بكل أجزائه بنيته» فلا حاحة إلى 
النية لكل جزء جزء منه» حي أن الإجماع يكون مخرجاً للصلاة. 

وثما تقدم ظهر وحجوب النية من أول الطواف إلى آخره؛ أما ما في المدارك من أنه لا يضر الفصل 
اليسير» فإن أراد الفصل بين الإخطار والشروع؛ فقد عرفت أن الإخطار غير لازم» وإن أراد الفصل بين 
الداعي وأول العملء ففيه إنه حلاف «الأعمال بالنيات». 


)١(‏ سورة البينة: الآية ه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5" باب ه ح١٠‏ من أبواب مقدمات العبادات. 
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ولذا قال كشف اللثام: إنه لا تصح النية بعد الشروع» كما لا تصح قبلهء ومراده بقبله ما إذا 
انفصل» لا ما إذا كان الداعى موجوداًء وكلامه تام فإن من يريد الاغتسال مثلا لا يكفيه أنه نواه قبل 


الغسل إن كان خلى عن الداعى عند الرمس ف الماء. 


(مسألة 9): اللازم في الطواف البدء بالحجر في ابتدائه والختم به في انتهائه» كما هو المشهورء بلا 
حلاف فيه ولا إشكال؛ وفي الجواهر وغيره الإجماع عليه. 

وهل تحب الدقة كما ذكرها غير واحدء أم لا كما عن ظاهر المدارك والرياض وغيرهما من عدم 
اعتبار محل الابتداء ولا محل الانتهاء من الحجرء فلو ابتدأ مثلا بآحر الحجر كان له الختم بأوله مثلاء 
احتمالان» رما يقال بأن المسامحة حلاف ظاهر النص المعتبر سبعة أشواط» لأنه يكون حينئذ أقل من 
سبعة» وحلاف ظاهر الفتاوى. 

وهذا وإن كان في الجملة غير حال عن وجه, إذ كما أن العرف مرجع في مفاهيم الألفاظء كذلك 
هو مرجع ف تطبيقاتهاء كما هو مقتضى ووم أَرْسَلْنَا من رسُول إلا بلسّان قَوْمه"» وقوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): ع أن نكلم الناس على قدر عقوطهم)'”". 

وقد ذكرنا في باب الفرسخ من صلاة المسافر وغيره أن حمل ألفاظ الشارع على التطبيقات العرفية 
أقرب» خلافاً للشيخ المرتضى ومن تبعه من إلزامهم الدقة في التطبيق» بدعوى أن العرف مرجع في 
المفهوم لا في التطبيق» إلا أن الاعتماد عليه في كل مكان مشكلء لوجود الانصراف إلى الدقي في بعض 
الأماكن مثل ما إذا قال أغظلة مقفالا حو اللستث: 

اللهم إلا أن بمنع الانصراف في المقام حصوصاً وأنه محل ابتلاء كافه الناس ولم ينقل من الشارع 
دقة فيه» ولو لزمت الدقة مع غفلة العامة للزم للشارع البيان. 


.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
كتاب العقل والجهل.‎ ١١- 7١ص‎ ١ج (؟) أصول الكافي:‎ 
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ولا يخفى أن هذا وإن كان لا يخلو من وجه قريبء إلا أن الاحتياط بالدقة. 

وفي المقام خلااف آخر وهو هل أن الواحب هو الابتداء والختم العرفيين» بحيث يتحقق الصدق 
عرفاء فلو نوى سبعة وابتدأ من قبل الحجر وانتهى بعده كان كافيا. وهذا هو ظاهر المشهور» وصراعابة 
قور وال 

أو أن الواحب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقادمم بدنه» بحيث بكر عليه بعد 
النية مجميع بدنه؛ وكذا في الاحتتام؟ 

واختلفوا تبعا لذلك في تعيين أول جزء من البدن» هل هو الأنف»ء أو البطن» أو إيمام الرحلين» أو 
أنه يختلف حسب اختلاف الناس, وهذا هو المحكى عن العلامة وبعض من تأخر عنه» وعليه فالطواف 
يطل بتعمد الزيادة فيه ولو حطوة. 

الظاهر الأول» لما عرفت من عرفية الحكمء وقد بالغ المستند والجواهر في رد كلام الفاضل ومن 
تبعه يأن-ذلكمن التذقيقات المستيحنةة ونه أقرب إلى الوسوااش منه إلى الاشتياط» بحن قال المشقند: 
وما أدري من أي دليل استنبطوا أول جزء الحجر وأول جحزء البدن» ولو اص امون عبده أنه امش مبتدثا 
من هذه الأسطوانة ومختتما بتلك؛ فهل يتصور أحد أن يريد ملاحظة الأنف أو البطن أو الإيمام؛ إلى آخر 
كلامه. 

وكيف كانء فيدل على أصل الحكم, بالإضافة إلى التأسي» حيث طاف الرسول (صلى الله عليه 
والسسهة لاط م دن دعسا ين" كينا ماي للك الت با يدنه فاضاو العامة 


بضميمة ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله: «خذوا عب مناسككم», 


/ا/ 


جملة من الروايات الدالة على أن الطواف سبعه أشواط» وأنه من الحجر إلى الحجر. 

مثل صحيح معاوية؛ عن الصادق (عليه السلام): «من اختصر ف الحجر الطواف فليعد طوافه من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود)”". ومعئ الاختصار عدم إدخاله في الطواف. 

كما يدل على ذلك جملة أحرى من الروايات تأي إن شاء الله تعالى. 

وصحيحة ابن سنان: «إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ» إلى أن قال: «ثم ائت الحجر 
فاختم 0 

ورواية الصدوق» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية النبي (صلى الله 
عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن وأجراها الله عز 
وجل في الإسلام» حرّم نساء الآباء على الأبناء» إلى أن قال: «ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن 
لهم عبد المطلب سبعة أشواط» فأحرى الله عز وجل ذلك في الإسلام)”7. 

وفي رواية أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قلت: لأي علة صار الطواف 
مض أقؤواظ إن فال فشان الظاو اميه قراط باضه كل انا 10 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؟45 باب 7١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص”477 باب 7 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص؛ 4١‏ باب ١9‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص؟١؟‏ باب ١9‏ ح” من أبواب الطواف. 
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وفي رواية أبي حديجة» عن الصادق (عليه السلام): «إن الله أمر آدم أن يأ هذا البيت فيطوف به 
و 

وزؤائة الدعاكو» عن 'الصادق: (غليه التساكم 9و والشوظة من الركن الألسنوه تدائرا اليف والمتجز 
إل الر كم الأشوة القي ناهذا م7 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الدالة على أن الطواف سبعة أشواط. 

أما صحيحة ابن عمار"": «كنا نقول: لا بد أن يستفتح بالحجر ويختم؛ فأما اليوم فقد كثر الناس»؛ 
فالمراد يما الاستلام في البدء والانتهاء» كما يدل عليه أنه لا ربط بكثرة الناس وقلتهم في الشروع 
والانتهاء. 

ثم إن علة جعل الطواف سبعة, إنما هي إرادة الله سبحانه ذلك» لكن كان الابتداء من العلة الفلانية 
المذكورة في النصء» كإرادة الله المقابلة بالقتل العمدي بكذا وإن كان الابتداء من وقت كذاء كما قال 
تعالى: «إمن أجل ذَلِكَ كتبنَا عَلَى بَني إسشرائيل أنه من قثّلَ فسا بِعيْر كفس أو فسّاد في الأرْض فَكَأئَمَا 
قكل النّاسَ حَمِيعًا*, وإلالم تكن العلة تامة» إذ للسائل أن يسأل: ولماذا 00 القصة الفلانية علة دون 
غيرها. 

أما علة إرادته سبحانه فهي ما يخفى علينا كسائر علل الأحكام, ولعلها كان لربط حفي بين 
الطواف سبعة وبين إصلاح الإنسان» كالربط الخفي بين مقادير الأدوية وبين الشفاء» وبين القوانين 
الكونية وبين ما يرتبط بماء مثل ربط ظهور النار بضرب حجر الزناد وما أشبه ذلك. 

ويمكن أن يقال إنه كان اللازم 07 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؛ 4١‏ باب ١9‏ ح” من أبواب الطواف. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص 7١‏ سطر 78 باب ذكر الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص5 4١٠‏ باب ١١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(:) سورة المائدة: الآية 7057. 
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لأصل فائدة الطواف» وكان اللازم توحيد العدد للنظام» فلا يفعل كل إنسان ما أراد من العددع 
وكان سبعة انهل تلك الأعداة. 

ولا يقال: إنه لما ذا التعيين؟ 

لأنه يقال: أي عدد قاله جاء هذا السؤال. 

وقد قرر قٍ علم الكلام أن الترجيح بلا مرجحح جائز» وإِنما الممنوع الترجّح بدون مرحح؛ وما 
ذكرناه من العلة جارية في كل إحصاء. 

ويضاف على ذلك أن احتلاف الأعداد في أفراد جنس واحد كأعداد اليومية» إنما هو لأحل التفنن 
الذي بن الله الكون تكويناً وتشريعاً عليه والكلام في ذلك طويل اختصرناه إلماعاً لما يمكن أن يقال في 
هذا الباب» والله سبحانه العالم. 

ثم إنه يستحب استقبال الحجر بوجهه قبل الطواف؛ بلا إشكال ولا حلاف» كما يظهر من 
إوشاهم للمضالة إرسال العلمات» بوهذا يونت عدم رمذت النداة: بول كمدق كما وين عدم الزواه 
عدم انحراف اليسار عن البيت في حال الطوافء ولذا قال في محكي المدارك: وما قيل من فوات المقارنة 
لأول الطوافه النض ع طلز كه الوه سنك ارسق ندا )الات :3 ولك ل قل ا افكزيةة. 

نعم ما ذكره المدارك من أنه ينبغي إيقاع النية حال الاستقبال غير ظاهر الوحه» ولذا أشكل عليه 
الجواهرء وما استثناه الجواهر بقوله: نعم بناء على أنما الداعي لا بأس بذلك”© غير ظاهرء إذ أنه لا 
يصحح الاستحباب المفهوم من كلام المدارك. 

وكيف كانء فيدل على استحباب الاستقبال المذكور ما يأي من الروايات في باب مستحبات 


لواف 


.3 سطر‎ 5495١ المدارك: ص‎ )١١( 
.5 سطر‎ 59١ (؟) الجواهر: ج9١ ص‎ 





(مسألة :)٠١‏ يحب جعل البيت على يساره حال الطوافء» بلا إشكال ولا خلاف» بل ادعى 
الإجماع على ذلك المستند والجواهر وغيرهما مستفيضاء وإن كان الظاهر من الحدائق نوع مناقشة في 
التأسي وصراحة الروايات الآتية في ذلك. 

ويدل عليه: التأسي نه إضلئ الله غليه بوآلم) + بضسيمة قوله (ضيلى_ الله عليه وآله): «خحذوا ع 
مناسككم»» وجملة من الروايات. 

مثل صحيحة ابن يقطين» عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حين جاز الركن اليماني» أيصلح أن 
يلتزم بين الركن اليماني والحجرء أو يدع ذلك» قال: «يترك»”". 

وصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ» وهو 
إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب» فقل: اللهم...» إلى أن قال: «ثم استلم الركن اليماني» ثم ائت 
الحجر فاحتم به». 

وصحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «فإذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو 
بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل» فابسط يدك على البيت» إلى أن قال: «ثم استلم الركن اليماني 
ثم ائت الحجر الأسود)”". 

وصحيحه الآخرء عنه (عليه السلام): «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط» إلى أن قال: «فإذا انتهيت 
إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع؛ فابسط يديك على الأرض» 
إلى أن قال: «ثم استقبل 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص477 باب 707 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص4 ”47 باب 7 ح من أبواب الطواف. 
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الركن اليماني» الركن الذى فيه الحجر الأسود» واحتم به)0". 

وعلى هذاء فلو طاف جاعلاً الكعبة على بمينه كلاً أو بعضاً بطل طوافه واحتاج إلى الإعادة. 

قال اق نواه قرو فاع اعت ١‏ "ابه اندو دونه اد اسدذ ردم ههاد ارا أآر نيدل نا 
يصح عندناء (إلى أن قال): نعم لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف إلى جهة اليمين قطعا©. 

وفي المستند مثله. 

أقول: فعليه لا يلزم التزام كون المنكب محاذياً للكعبة» كما اشتهر عند بعض أصحاب المناسك» بل 
هو شيء لا دليل عليه إطلاقاء ولا يلزم مراعاة وضع المنائر الى أنشعت في القرنين الأخيرين» بل يمكن أن 
يقال إنه لا دليل على الإشكال فيما إذا استقبل أو استدبر الكعبة في مسافة من المشيء فإن الأمر لا يزيد 
على العرفية غير المنافية لذلك. 

ولذا يبدؤ وهو مستقبل الحجر ويستلمه ويستلم غيره ما يغلب الاستقبال معه. ولعل استثناءها 
الانخراف اليسير إشارة إلى ذلك» إذ لا خصوصية لاستثنائه فقط. 

بل يمكن أن يقال إنه لو طاف مستقبلا أو مستدبراً أو على اليمين جهلاً لم يحتج إلى الإعادة» لقوله 
(عليه السلام): «أي رجل ركب أمراً بجهالة لا شيء عليه»”©: وإن كان في مول النص لذلك نظرء إذ 
من امحتمل كون الطواف كذلك كالعدم؛ فهو كما إذا لم يطف جهلاًء حيث دل النص على لزوم إتيانه 
بنفسه أو بنائبه إذا لم يمكنه ذلك» كما سيأي. 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص475 وص”455 باب 7 ح؟ من أبواب الطواف. 
)١(‏ الجواهر: ج9١‏ ص97١‏ سطر". 
(؟) الوسائل: ج5 ص5 ١١‏ باب 45 ح” من أبواب تروك الإحرام. 
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وفنا تقدم يظهر كناية كوت الطائك عدولا عيظ يسازه على البيف: :ركذا إذا كان مول طفلا: 
فلا تلزم الدقة في المراعاة» ولا أن لا ينحرف بحيث يكون وجهه أو قفاه إلى الكعبة في الجملة» وكذا 
بالنسبة إلى الراكب» وقد ورد أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) طاف على راحلته واستلم الحجر 

ولو طاف ثم شك بعد الطواف أنه هل طاف على السيار أو على اليمين» بئى على الصحة. 

ثم إن الظاهر أنه لا يصح الطواف منكوساًء ولو فرض أنه اضطر إلى ذلك جعل في الطواف ينه 
إلى الكعبة» كما يلزم في الطواف الاستقامة لمن يقدر عليهاء فلا يصح منحنياً بحالة الركوع أو السجودء 
ولو كان مضطراً إلى الطواف نائماء احتاط بالاستلقاء على قفاه ورأسه حلاف جهة المشي فيكون يساره 
إل«الكنبة أيضاء ل آن #كوة ررخلة أو رآسه إل الكعية» :ولا آن يكون راسة :إلى بحية لشن يفيت رصيح 
بمينه إلى طرف الكعبة. 

101" شور اذى ارم روه المي اذا اسان عو ودف زاكر اليم رمه سمي عنس 
إلى اليسار ولا يلاحظ وجههء سواء كان قفاه إلى الكعبة أو وجهه إليها. 

والإنسانان المتلاصقان أحدهما بقفا الآخرء كما اتفق في زمانناء فاللازم أن يطوف كل واحد 
وك جاو اذ مريت ولا يصح أن يطوفاء أحدهما وجهه إلى اتحاه اليسار» والآخر قفاه كذلك» حي 
يكون طواف الثاني قهقرياء لأنه حلاف الأدلة. 

ولو دار الأمر بين أن يطوف إلى اليمين» أو قهقرياً إلى اليسار تخيرء وإن كان لا يبعد تقددم الثاني. 

ولو دار الأمر بين أن يطوف ووجهه إلى الكعبة» أو قفاه تخير» وإن كان لا يبعد تقديم الأول. 
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جسمه كحالة الركوع يطوف حسب إمكانه» كما أن من وقع جسمه أعوج على جذعه لا بأس 
أن يطوف كما بمشيء فلا يراعي الجسم بل باتحاه الرحل» وإن جاز أن يطوف باتحاه الجسم. 

ومما ذكرناه يظهر سائر فروع المسألة. 

فاللازم ملاحظة الميسور» مع كونه أقرب إلى الطواف العادي إذا كان هناك أقرب» وإلا كان 
0 


1: 


(مسألة :)١١‏ لا إشكال ولا حلاف في لزوم إدخال حجر إسماعيل في الطواف» وعن الذخيرة وفي 
الحدائق أنه لا حلاف فيه» وعن الغنية والخلاف والمدارك والمفاتيح وشرحه وغيرهم الإجماع عليه» وفي 
المستند بالإجماع المحقق» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» بل ا محكي منهما مستفيض. 

ويدل عليه متواتر النصوص: 

ففي صحيح الحلبي, قلت 3 عبد الله (عليه السلام): رجحل طاف بالبيت فاختصر شوطاً وانهدا 
إلى الحجر كيف يصنعء قال: «يعيد الطواف الواحد» يعيد ذلك الشوط)”". 

وصحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من اختصر في الحجر الطواف» فليعد طوافه من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود». 

وصحيح ابن البختري: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يطوف بالبيت فيختصر في 
الحجرء قال: «يقضي ما اختصر من طوافه»”". 

وظاهر السؤال أنه طاف بالبيت فقطء من دون إدحال الحجر» لكن في الوسائل هكذا: «يطوف 
بالبيت فيختصر في الحجر». 

ورواية إبراهيم بن سفيان» قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): امرأة طافت طواف 
الحج» فلما كانت في الشوط السابع اخعتصرت وطافت في الحجرء وصلت رععيّ الفريضة وسعت 
وطافت طواف النساءء ثم أتت ميئء فكتب (عليه السلام): «تعيد)””". 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 3١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص؟45 باب 7١‏ ح”؟ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص؟45 باب 7١‏ ح؛ من أبواب الطواف. 
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وروى الصدوقء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ والأئمة (عليهم السلام)» قالوا: «صاروا 
الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لأن أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها» فطيف كذلك 
لغلا يوطأ قبرها»”". 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثيٍ الطواف من وراء الحجر» ومن دخخل الحجر 
أعنات 7 

وعنه (عليه السلام) قال: «والشوط من الركن الأسود دائراً بالبيت والحجرء إلى الركن الأسود 
الذي ابتداً منه). 

ثم الظاهر أن الحجر ليس من البيت» وإنما أدخل في الطوافء ولعله لأحل تكريم العائلة الي ركزت 
لواء التوحيد في الأرض» حيث كان الناس منحرفين عن الله سبحانه» فإن الله جعل مقام إبراهيم من 
آياث الله تعالى» فكيق: بقبر هاجر وقبور الأنبياء. وهذاء ما ذهب اليه غير.واحد» بل لغله المشهور» وإن 
كان المحكي عن الدروس أن المشهور كونه من البيت» وعن التذكرة والمنتهى أن جميعه منه. 

وعن عائشة, عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن ستة أذرع من الحجر من البيت». 

وكيف كان» فيدل:على. أنه ليسن من البيت مستفيض الروايات: 

فعن معاوية بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجرء أمن البيت هو أو فيه 
شيء من البيت» فقال: «لاء ولا قلامة ظفر» ولكن 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب ٠٠١‏ حه من أبواب الطواف. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص 7١‏ سطر ١١‏ باب ذكر الطواف. 
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لام بول تقد الحا كرو الخيوط فعدز فا سعفيه ١‏ االو ور اا 3 

وعن يونس» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت أصلي في الحجر فقال لي رحل: لا تصل 
المكتوبة في هذا الموضع؛ فإن الحجر من البيت» فقال: وكذب» صل فيه حيث شئت)2©. 

وعن الحضرمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجره عليها 
لئلا يوطا قبر إم اسماعيل في الحجر»””. 

وعن المفضل بن عمرء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «الحجر بيت إسماعيل» وفيه قبر هاجر, 
ور اماع 

وعن معاوية بن عمارء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث 
عذارى بنات إسعاعي )0 

وعن الصدوقء قال: وروي «إن فيه قبور الأنبياء» وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة 
ل 

وعن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الحجر قال: «إنكم تسمونه الحطيم 
وإنما كان لغنم إسماعيل» وإِنما دفن فيه أمه وكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه؛ وفيه قبور أنبياء»7. 


إلى غيرها من الروايات. 














)١(‏ الوسائل: ج59 ص 455 باب ٠٠١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص٠‏ 4ه باب 5ه ح١‏ من أبواب أحكام المساحد 
(*) الوسائل: ج59 ص 455 باب ٠٠١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب ٠٠١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب ٠١‏ ح؛ من أبواب الطواف. 
(7) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 7٠١‏ ح5 من أبواب الطواف. 
(0) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 7٠١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
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وعليه» فما عن العلامة من أنه كان من البيت فاختصره قريشء لما لم تكن لهم من الأموال» كأنه 
من تواريخ العامة ولعلهم احترعوه تأبيداً لما تقدم روايته عن عائشة. 

وكيف كانء فلو احتصر بأن طاف من داخله أعاد مقدار ما نقص وما بعده» بأن يرحع إلى أول 
الحجر ويطوف من عنده؛ لأنه بذلك يكمل الشوطء فيكمل الطواف. والنص والإجماع متطابقان على 
الإعادة» وعثل ذلك لا تفوت الموالاة. 

هذا هو مقتضى القاعدة» ولكن ظاهر الروايات المتقدمة وجملة من الفتاوى إعادة كل الشوطء 
ولعله لأحل حصول الموالاة بين أحزاء الشوط الواحد» وهذا هو المشهورء عززةنا: بلا خى لقنن ين 
قال: إن فيه روايتين» ويمكن اعتبار تحاوز النصف هناء وحيئئذ لو كان السابع كفى إتمام الشوط من 
موضع سلوك الحجر. 

أقول: لعله أراد بالرواية الأخرى ما تقدم من رواية إبراهيم؛ لكن فيه: إنه على تقدير الدلالة لا 
تقاوم ما تقدم من الروايات. 

ولو فرض هدم الحجرء كان اللازم الطواف ثما حوله. 

ولو فرض أن البيت هدم كان اللازم الطواف ثما حوله؛ فا اعد امورو عوك سارينا أعاد قطعاًء 
لكن هل الإعادة بالنسبة إلى ذلك الجزء أو من أول الشوطء احتمالان» من الأصل» ومن مناط روايات 
90 
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(مسألة ؟١):‏ لا إشكال ولا حلاف ف أن الواحب أشواط سبعة» ويدل عليه متواتر الإجماعات في 
كلماتهم؛ ومتواتر النصوص الآتية في ضمن المسائل. 

ثم إنه لو لم يقدر على أصل الطواف استئاب» بلا إشكال ولا حلاف». ولو قدر على بعضه 
فالظاهر أنه يقوف ا بيقلان لدليل المسورت وايسظعيب فيما لا يقلا لأدله الاسيغابة الساملة للمقام» طاو 
أو قاطا طن غيو تزقتبيق أن يعدن فلك اقوط او اي او لفل 

ولو لم يقدر إلا على بعض الطواف فقطء ول يقدر على الاستنابةء فهل يحج أم لاء إذا علم بذلك 
مرج 135 كان الزاف مسهوا اناس التبارن: او اوت عكاى را لبكرة هده .ؤلاه لاقي" لاه 
وجوت الع لدليل اليسورل: 

ومنه يعلم أنه لو لم يقدر على الطواف من خارج الحجر. طاف من داخله إن لم يمكن الاستنابة» 
وإلا استناب» وإذا أمكنه استناب في هذا القدر من المطاف» بأن يطوف هو إلى الحجرء ثم يطوف النائب 
حارج الحجر» ثم يطوف هو من الجانب الثافي» بأن يدحل من فتحة ويخرج من فتحة. 

ومنه يعلم حال ما إذا لم يمكنه الطواف من المقدار المقدر» على ما يأنٍ في المسألة الآتية» بأن تمكن 
بن لاا اكع يعاري مسد جول عون مسي "ولاق يتاي المتدق ابلا ميسون عرنا. 

نعم إذا دار بين طواف نفسه حول المسجدء وطواف نائبه حول الكعبة» أشكل الاكتفاء بطواف 
نفسه» فإن دليل الميسور وإن كان موسعاًء إلا أن شموله لمثل المقام مشكلء بل يكتفي بطواف نائبه» وإن 
كان الأحوط أن يطوف هو بنفسه أيضاء وقد ورد الوقوف حارج عرفات والمشعر لدى الازدحام. 

أما السعي في مكان آخرء فلا يشمله دليل الميسورء فتأمل. 
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(مسألة :)١‏ المشهور لزوم أن يكون الطواف بين البيت والمقام» أي مقام إبراهيم (عليه السلام)» 
وهو الحجر الذي وقف عليه ليرتفع حي يقدر على بناء أعالي البيت الي كانت أرفع من قدر ارتفاع 
إنسان» وقيل: إنه الحجر الذي ارتفع إبراهيم (عليه السلام) فوقه لينادي الناس بالحج» وقيل: إنه وقف 
إبراهيم (عليه السلام) عليه حين أرادت هاحر أن تغسل حسد إبراهيم (عليه السلام). 

وكيف كان, فعلى الحجر أثر قدمي إبراهيم (عليه السلام)» دخلتا فيه بإذن الله تعالى. 

وعن الأزدي: إن إبراهيم (عليه السلام) لما فرغ من الأذان عليه جعله قبلة» وكان يصلي إليه 
مستقبلاً الباب» وقال: إن ذرع المقام ذراع» وإن القدمين دالتان فيه سبعة أصابع» وقال بعضهم: إن 
ارتفاعه من الأرض نصف (راع وربع وثمن بذراع القماش» وإن أعلاه مربع من كل جهة نصف ذراع 
وربع» وموضع غوص القدمين ملبس بفضة وعمقه من فوق الفضة سبع قراريط ونصف قيراط» ولعل 
كل الأمور الثلاثة حصل لمقام إبراهيم (عليه السلام). 

ويؤيده ما رواه العلل» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لما أوحى الله إلى إبراهيم (عليه السلام) أن 
أذ في الناس بالحج, أحذ الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام» فوضعه بحذاء البيت صقا بالبيت بحيال 
الموضع الذي هو فيه اليوم» ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته .ما أمره الله عز وجل بهء فلما تكلم بالكلام لم 
يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه» فقلع إبراهيم (عليه السلام) رجليه من الحجر قلعاء فلما أكثر الناس 
وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه؛ فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذى هو فيه اليوم ليخخلوا المطاف 
لمن يطوف بالبيت» فلما بعث الله عز وجل محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رده إلى الموضع الذي 
وضعه فيه إبراهيم (عليه السلام)؛ فما زال فيه حب قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله 


وسلم)» وف زمن أبي بكر وأول ولاية عمر» ثم قال: قد ازدحم الناس على هذا المقام» فأيكم 
يعرف موضعه في الجاهلية» فقال له رجل: أنا أحذت قدره بقدرء قال: والقدر عندك» قال: نعم قال: 
فأت به فجاء به» فأمر بالمقام فحمل وردٌ إلى الموضع الذي هو فيه الساعة)”". 

وقد روى في مستدرك الوسائل روايتين أخريين» إحداهما عن الباقر (عليه السلام)”'"'؛ والأخرى عن 
كتاب الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي ممضمون رواية العلل'"» غير أنه ذكر في أولاهما: إن الذى أخبر عمر 
هو المطلب بن أبي وداعة السهميء وفي ثانيهما: إنه المغيرة بن شعبة. 

وكيف كان فالمراد ممقام إبراهيم (عليه السلام) في الآية المباركة هذا المقام. 
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وف تفسير العياشي» عن ابن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله فيه آيَاتْ 
بَيِنَاتُ4 فما هذه الآيات» قال: «مقام إبراهيم (عليه السلام) والحجر ومترل إسماعيل)"©. 

أقولة لعل شعلا آزات يداك حفى أن ال يدانه كي دعل 'لتذك العائلة العظهةة الطاردة 1 ورا 
وكياناً فإن إبراهيم (عليه السلام) بعد أن طورد عن العراق ومصر والشام اتخذ أطراف فلسطين متزلاء 
ولما كان لا يقدر أن يظهر الدين هناك» كما هي العادة في بلاد الكفار والحبارين» ذهب بعائلته إلى ذلك 


الوميج 


." سطر‎ ١5١ علل الشرايع: ص57 باب‎ )١( 
.١ باب النوادر ح4‎ ١ ١7ص المستدرك: ج؟‎ )١( 
.١5ح باب النوادر‎ ١ ١7ص المستدرك: ج؟‎ )( 
.51/ سورة آل عمران: الآية‎ ):( 


(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص7١‏ ح53. 


المبارك الذي لم تكن عليه سيطرة من جبار أو قبيلة كافرة أو نحو ذلك. 

وكيف كانء فد تقدم أن المشهور لزوم أن يكون الطواف بين البيت والمقام. 

لكن في المقام قولان آحران: 

الأول: ما حكي عن الإسكافي» فجوزه خارج المقام مع الضرورة» وعن المختلف والمنتهى 
والعذكرة الميل إليه: 

الثاني: إنه جائز مع الكراهة إذا لم تكن ضرورة؛ أما إذا كانت ضرورة فلا كراهة فيه» وهذا هو 
المحكي عن الصدوقء ومال إليه المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح. 

وقال في المستند: لولا شذوذ القول به» ومخالفته للشهرة القديمة» بل إجماع الفذماء يل طلقا 
لعدم قائل صريح به أصلاً ولا ظاهر, سوى الصدوق غير القادح مخالفته للإجماع, لكان خسنا 

وظاهر الحدائق التوقف في المسألة» بل قال في الجواهر: يمكن القول بإحزائه تقية» أما غيرها 
فيضك 57 

ثم إنه قد أفى به بعض المعاصرين» وهذا هو الأظهرء لصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» 
والنن الطو اق تلط الام قن ليما" لحني اذللك رادا ريه راس قاذ لفن إلا اق ذا غيل شد 
م 

أما المشهورء فقد استدلوا.مضمرة حريز» عن ابن مسلم؛ قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي 
من خخرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت» قال: «كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
يطوفون بالبيت والمقام» وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت» فكان الحد موضع المقام» فمن 
جازه فليس 


.4 الجواهر: ج9١ ص79/8 سطر‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج9 ص477 باب 78 ح”؟ من أبواب الطواف. 





بطائف» والحد قبل اليوم واليوم واحد» قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلهاء فمن 
تلاك مق اعد عن تاهيه" أبعك “عرض نشل د للف كان طداها يقرو النيتت قد نشد شاه بالسجمدة لاله 
طاف في غير حد, ولا طواف له)”". 

وهذه الرواية لا تعارض الصحيحة: لا سنداً لأنما أضعف من الصحيحة» ولا دلالة للجمع العرفي 
بينهما مما ذكره القول الثاى» فلا وجه لإسقاط الصحيحة بحرد الشهرة. 

ويوي”نا ذكرناة أنه« 1 يكل للطواف. تمد اه ديه إن الام كان ملفيقا بالبيكه فمن أن 
كاقاديه عو القن لض كان عددودا الره”الصيه علية يواتن القند انال آنه للش انالك هن أتره اهلا 
بالإضافة إلى أن هذه المضمرة لا تقدر من تقييد الإطلاقات الكثيرة الواردة في باب الطواف. 

وما ذكرناه يظهر أنه لا وحجه للجمع بين الروايتين بحمل الصحيحة على الاضطرار. 

ثم الظاهر أنه إذا لم نقل بحوازه اخختيارً» يلزم القول بجحوازه اضطراراً لدليل الميسورء وتقية لأدلتهاء 
وقد تقدم عن صاحب الجواهر الفتوى به. ومع ذلك كله فالاحتياط في اتباع المشهور. 

ثم الظاهر أن العبرة بالمقام نفسه؛ أي الحجر الذي وقف عليه إبراهيم (عليه السلام)» لا حائط البناء 
المبيي حول المقام» كما استظهره الجواهر وغيره» إذ الوارد في النص والفتوى المقام» ولا دليل على اعتبار 
البناء. 


والمسافةتيين المقام وبين شاذوران البيفه كما كرو ادك وعشروة ذرعا ونصف 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص477 باب 78 ح١‏ من أبواب الطواف. 
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ذراع» فاللازم مراعاة هذا المقدار من كل الجوانب على المشهور. 

لكن وقع الكلام في مواضع ثلاثة: 

(الأول): ف أنه هل الشاذروان من البيت أم لاء فقد ورد تضارب في التاريخ حول أنه هل كان 
من البيت ثم بئ البيت أقصر منه» فهو من البيت» أو أنه حارج من البيت حيث بئ حائط البيت في 
مكانه حيث بناه إبراهيم (عليه السلام)» وأصالة عدم التغير يقتضي حواز الطواف على نفس الشاذروان» 
ولو كان التغيير قبل زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ أو في زمان الأئمة (عليهم السلام) وكان 
الواحب عدم المشي عليه كان اللازم التنبيه عليه فعدم التنبيه مع غفلة عامة الناس دليل على جواز المشي 
عليه» أما كون التغيير بعدهم (عليهم السلام) فذلك مقطوع العدم. 

ثم الظاهر أنه لو تحقق التغيير» وأن البيت ب أقصر من بنائه في زمن إبراهيم (عليه السلام) فالظاهر 
حواز المشي على الشاذروان» لصدق إطلاقات الطوافء فهو مثل أن يقول المولى: طف حول قبر الحسين 
(عليه السلام)» فإنه كلما وسع القبر أو ضيق يصدق أنه طاف حولهء والدقة العقلية بأنه طاف عليه لا 
حوله نخارج عن المتفاهم عرفاً حين إلقاء الكلام عليهم: وإن كان الاحتياط يقتضي الذهاب إلى مقالة 
الكهون موعدم الطوافه على الشادروات: 

ثم إنه لو فرض تكبير الكعبة» جاز الطواف على مقالة المشهور على سطحهاء بحيث يكون قدر 
البناء القديم حارجاً عن المطاف. 

ثم إن الكلام في حائط الحجر هو الكلام في الشاذروان» فيما إذا مشى على حائط الحجر. 

(الثاني): لو حول المقام عن مكانه؛ فظاهرهم تبعاً لظاهر العضن ‏ الستايق اعقيار: 


الطواف بين مكانه وبين البيت؛ لا أنه يقسع ويتضيق المطاف حسب نصبه بعيداً أو قريباً من 
لبيك :وهو كذللة: 

ومنه.يعلم أنه لو قلع المقام ولم ينضب أصلاً لم يضر بالمطاف والطواف: 

(الثالث): هل الحجر من مقدار المطاف» كما صرح به غير واحد, فالمطاف عنده يكون أضيقء أو 
أنه ليس من مقدار المطاف فيجوز الطواف من حائط الحجر إلى ست وعشرين ذراعاً ونصف ذراعء 
كما نسبه المستند إلى جماعة من المتأحرين» وعللوه كما في الجواهر بوجوب إدخاله في الطوافء فلا 
يكون ويا عن المسافة؟ 

احتمالان» الأول أقرب إلى ظاهر الدليل؛ والثاني أقرب إلى مذاق الشارع ويسر الدين» فإنه لو 
كان كذلك لزم الازدحام الكثير حول الحجر ما يوجب التدافع ومزاحمة الرجال للنساءء والأقوياء 
للضعفاء» والأحوط الأول» وإن كان الأقرب الثاني» وهذا مؤيد آخرء لعدم انحصار المطاف في المقدار 
امحدد بين البيت والمقام. 

ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون بين الطائف وبين البيت حائل أم لاء لإطلاق الأدلة» كما لا 
ابوت نان نين انشع ةا الا وو انف لحر ا 

وكذلك لا فرق بين الطواف فوق المطاف أو تحته ولو لم تكن هناك بنية الكعبة» لأا من عنان 
السماء إلى تخوم الأرض. 

نعم يلزم الصدق العرفيء فلو طاف بالطائرة فوق ميل مثلاً بدون أن تبئ الكعبة إلى هناك لم يصحء 
لعدم الصدق. 

وهل يصح أن يطوف بتعرج بميناً وثمالاً» أو ارتفاعاً وانخفاضاًء كما لو فرض الطواف في جهاز 
طائر فأمكنه الارتفاع والانخفاضء الظاهر ذلك إذا لم يكن كثيراً بحيث ينصرف إطلاق أدلة الطواف عن 
مثله. 

ومثلهها لو :ظاك معركا :ذانت' البمين' والشعال والكلت» والأمام» أو موريا. 


بقي شيءء وهو أنه لو قلنا بأن الشاذروان خارجء وأنه لا يجوز الطواف عليه» فهل يجوز إدخال 
يده فيه لإمساك البيت مثلاً حال المشيء وكذلك إذا أدحل يده في فتحي الحجرء أو على حائط الحجر؟ 

قال بعضهم بعدم الحوازء لأنه لم يطف حينئذ بكله حول البيت. 

وقال آخرون بجحوازه» للصدق عرفاً الذي هو المعيار في الامتثال. 

وهذا هو الأظهرء واختاره القواعد والمستند والجواهر وغيرهم؛ وإن كان الأحوط الأول. 


فرع 

لو احتلف النائب والمنوب عنه في بعض الخنصوصيات المذكورة؛ فلا إشكال في عمل النائب على 
طبق رأيه إن كان رأيه أضيق+ ولو كان نائبا بأحرة عن الحي. 

كما لا إشكال في أنه يأ برأيه ولو كان رأيه أوسع إذا كان متبرعاً في النيابة. 

وكذا لا ينبغي الإشكال إذا كان المنوب عنه ميتأء وإن كانت نيابته عنه بأجرة» لأن تكليف الميت 
قد انتهى» والحج الآن تكليف النائب فإطلاق أدلة النيابة يشمله. 

أما إذا ناب بأجرة عن الحي» فهل اللازم أن يأيِ النائب حسب تكليف المنوب عنه الذي هو أضيق 
من نظر النائب» أو يكفي إتيائه حسب نظر نفسه» احتمالان فيما لم تكن الإحارة على طبق نظر المنوب 
عنه. الظاهر الثاني لإطلاق أدلة النيابة» إلا إذا علم المنوب عنه بطلان حج النائب يما علمه حسب نظره 
فإنه لا يكفي عنه. 


وللمسألة فروع كثيرة ذكرناها في مطاوي الفقه. 


(مسألة :)١4‏ تحب صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف على المشهورء وف الجواهر شهرة 
عظيمة»؛ بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه. 

جلؤنا نا وري عا يكن الكمحاف عن القول: بانستتاتنا: 

ويدل على المشهور قوله تعالى: «إوَانْحدوا من مُقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى206) فإن ظاهر الأمر الوحوبء 
ويدل على أن الآية مربوطة بالمقام أنه (صلى الله عليه وآله) بعد الطواف صلى ركعتين خلف مقام 
إبراهيم (عليه السلام) وتلى الآية المباركة» وي بعض التفاسير أنما نزلت عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) 

كما يدل على الوحوب متواتر الروايات الآتية في مختلف مسائل الصلاة. 

ففي صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه 
الفاكم) :وطتر « كتفيق «واتعكلة إقاماء.نواف] "فق الأول متهملا بسنوزة التريضدة وق القائية فل يا" بها 
الكافرون» ثم تشهدء واحمد الله» واثن عليه» وصل على النبي» واسأله أن يتقبل منكء وهاتان الركعتان 
هما الفريضة» ليس يكره لك أن تصليهما في أي ساعة شئت عند طلوع الشمس وعند غروهاء ولا 
توخرها ساعة تطوف وتفرغ, فصلهما"". 

وقريبة منها موثقته'" إلى قوله: «واثن عليه». 

وصحيحة محمد: عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين 


.١5؟65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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غرية الشتسس) قال: ووسة عليه ثللك الساعة الركعتان فليصنل قبل المعربب 7 

وصحيحة منصور بن حازم» سأله (عليه السلام) عن ركعي طواف الفريضة» قال: «لا تؤخرها 
ساعة» إذا طفت فصل)”". 

ورواية ميسرة: «صل ركعي طواف الفريضة» بعد الفجر كان أو بعد العصر)”". 

وحبر الدعائم» قال: «والطواف سبعة أشواط حول البيت»؛ إلى أن قال (عليه السلام): «فإذا طاف 
كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)» ويستحب أن يقرأ فيهما الحمد 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب)©. 

إلى غيرها. 

أما القائل بالاستحباب» فتمسك بالأصل بعد رد دلالة الآية على المقام» وحمل الروايات المتقدمة 
على الاستحباب» بقرينة الروايات الحاصرة» فقد سأل أعرابي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عدد 
الفرائضء فلما قال (صلى الله عليه وآله وسلم) له: «هي الخمس اليومية»» قال له: هل علي غيرهاء قال 
(صلى الله عليه وآله وسلم): رلاء إلآ أن تتطوع». 

وحسن زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «فرض الله الصلاة» وسنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) عشرة أوجه: صلاة السفر» وصلاة الحضرء وصلاة الخنوف على ثلاثة أوجه» وصلاة كسوف 
الكتمس:والقمنه واضلاة العيدين: 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص485 باب 7 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص487 باب 7 حه من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص488 باب 7 ح5 من أبواب الطواف. 
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وصلاة الاستسقاء» والصلاة على الميت)20. 

وفيه أولاً: عدم الدلالة» إذ لم تذكر الصلاة الواحبة كلها في أي منهما. 

وثانياً: إن غاية الأمر إطلاق الروايتين ما يجعلهما قابلاً للتقيد. 

فالقول بالاستحباب في غاية الوهن» مع أنه قالوا لم يعلم قائله. 

ثم إن المشهور استحباب قراءة التوحيد في الأولى» والجحد في الثانيق» خلافاً لما عن الشيخ في النهاية 
من العكس» وعن التحرير والدروس أن به رواية» ولعل مرادهما ما تقدم عن الدعائم» حيث إن ظاهر 
الترتيب الذكري هو الترتيب الخارجي. كما قالوا في قوله تعالى: «إفاغسلواً وَحُوهَكُمْ وَأيُديكوه”؟ 
الآ 


أ 


ومثله ما عن الرضوي (عليه السلام): «فإذا فرغت من أسبوعك فأت مقام إبراهيم (عليه السلام) 
وصل ركعي الطواف واقرأ فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدء ولا يجوز أن 
تصلي ركعي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة)©. 
ومثلهما في تقديم المحد على التوحيد عبارة الصدوق في المقنع. 
ثم إن ما ذكرنا من وجوب ركعتيٍ الطوافء إنما هو للحاج والمعتمر» 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص” باب١‏ ح”7 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. 
)١١‏ سورة المائدة: الآية 5. 
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ولو كان إنشاؤها مستحباً لوجوب إتمامهماء كما قرر في محله» قال تعالى: لإوَأَتمُواً الْحَجَ وَالْعُمْرَة 
لم204 

أن إذاطافة طرافاً ففظ مشتسماء تقراذةة سعصية بلا شكال .ولا خلافنا: 

ثم إنه يستحب الدعاء بالمأثور عند ركعي الطواف» فعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعي طواف الفريضة» تقول بعد التشهد: اللهم ارحمئ 
بطواعييّ إياك وطواعيي وسو للف برعل الله عليه وآله وسلم) اللهم جنبئ أن أتعدى حدودك واجعلئي 
ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين»”". 

وعن إسحاق عن بكرء قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله (عليه السلام) حى فرغ 
من طوافه» ثم قام فصلى ركعتين» فسمعته يقول ساحدا: «سجد وجهي لك تعبداً ورقاًء لا إله إلا أنت 
حقاً حقاء الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء»ء وها أنا ذا بين يديك؛ ناصيي بيدك؛ اغفر لي» 
إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك» فاغفر لي» فإى مقر بذنوبي على نفسيء ولا يدفع الذنب العظيم غيرك» 
ثم رفع رأسه. ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء'". 

وعن المحموديء أنه روي عن القائم (عليه السلام) قال: «كان يقول زين العابدين (عليه السلام) 
عند فراغه من صلاته في سجدة الشكر: يا كريم مسكينك بفنائك» يا كريم فقيرك بفنائك» زائرك 


حقيرك سانلم 5 
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قال في محكى البحار: لعل هذا الدعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف أو لمطلق الصلاة في هذا 
المكان» لمناسبة لفظ الدعاء ولأنه قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الكعبة”". 

اقول #عقاظ بأدى بنقر يقل ررينا عه كما لي أل بقراءة ما ذكره الصدوق في الفقيه: «ثم صل ركعي 
الطواف؛ فإذا فرغت من الركعتين فقل: الحمد لله محامده كلهاء على نعمائه كلهاء حّ ينتهى الحمد 
إلى ما يحب ربي ويرضىء اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل ممئ» وطهر قلبي» وزكٌ عملي» واجتهد 
في الدعاء» واسأل الله أن يتقبل منك»". 

ثم لا يخفى أنا ذكرنا مسألة الصلاة هنا قبل إتمام مسائل الطواف تبعا للشرائع؛ وإلا كان الأنسب 
إتمام مسائل الطواف ثم الإتيان.مسائل الصلاة كما فعله المستند. 


)١(‏ البحار: ج11 ص1 ”١‏ ح؟13. 
)١١‏ من لا يحضره الفقيه: ج31 صم/١”‏ باب سياق مناسك الحج, مقام إبراهيم (عليه السلام). 
١1١١‏ 





(مسألة :)١5‏ لونسي الصلاة خلف المقام أتى يما إذا تذكرها. 

ولو ابتعد عن المقام كما لو سافر»ء فهل يجب عليه الرحوع والإتيان بما خلف المقام كما عن 
المشهورء بل عن كشف اللثام الإجماع عليه. 

أو لا يجحب» بل يأ بحا حيث تذكر كما اختاره المستند» ونقله عن ميل الصدوق في الفقيه 
والشيخ في الاستبصار والذخيرة وغيرهم. 

أو يفصلء كما عن الدروس بإيجاب الرجوع إلى المقام إلا مع التعذر حاصة, فإذا تعذر أوقعهما 
في الحرمء فإذا تعذر الحرم أوقعهما حيث أمكن؟ 

أقوال» والأقرب الثاني» مع أفضلية الرجوع إلا مع التعسر فلا أفضلية» وإن كان الأحوط الأول 
ويدل على ما اخترناه ججملة من الروايات: 

كصحيح أبي بصير» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل نسي أن يصلي ركعي طواف 
الفريضة خخلف المقام» وقد قال الله تعالى: وَانُحَدُوأ من مهام إبْرَاهِيمَ مُصَلّى4؟ حى ارتحل» قال: «إن 
كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرحع؛ ولكن يصلي حيث يذكر"". 

ولا يخفى أن ظاهرها كون المشقة النوعية سبب لعدم تشريع الرحوع, وإن لم تكن مشقة 

ومنه يعلم أن حمل الجواهر هذه الرواية على المشقة الشخصية خلاف الظاهر. 

وخبر أبي الصباح: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام 
إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة» فقال: «إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم 
(عليه السلام) فإن الله تعالى يقول: #ؤواتخذوا 


.١5؟65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص5:85 باب 74 ح١٠ من أبواب الطواف.‎ 
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من مقام إبراهيم مصلى # وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع)”". 

وصحيحة معاوية» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم 
(عليه السلام) فلم يذكر حى ارتحل من مكة؛ قال (عليه السلام): «فليصلهما حيث ذكرء وإن ذكرهما 
وهو في البلد فلا يبرح حى يقضيهما»'". 

وخبر عمر بن البراء» عن الصادق (عليه السلام): «فيمن نسي ركعي طواف الفريضة حين أتى مى 
أنه رخص له أن يصليهما عئ)”". 

وخبر إبراهيم بن المثئ وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين» فلما صرنا مى 
ذكرناهماء فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه» فقال (عليه السلام): «صلياهمامئ)2. 

وخبر عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن رجحل نسي الركعتين ركعي الفريضة 
عند مقام إبراهيم (عليه السلام) حى أتى ميئء قال: «يصليهما .عمن»'”. 

وصحيحة هشام بن المثئ قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حي انتهيت إلى 
مئى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى مئء فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)» فقال (عليه 
السلام): «ألا صلاهما حيث ذكر)”". 


وخين يان زج سديوة قال زونت سبيت ركعي الطزاف» دأنيت أناغيذ الله 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص85: باب 74 ح5١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج95 ص85: باب 74 ح8١‏ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص؟48 باب 75 ح”؟ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص85: باب 74 ح7١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص48 باب 75 ح8 من أبواب الطواف. 
(7) الوسائل: ج9 ص48 باب 75 ح4 من أبواب الطواف. 
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(عليه السلام) وهو بقرن الثعالب فسألته» فقال: «صل في مكانك»©. 

وما رواه العياشي ف تفسيره» عن أبي الصباح» سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن 
يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في الطواف في الحج أو العمرة» فقال: «إن كان بالبلد 
صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)» إلى أن قال: «وإن كان ارتحل وسار فلا آمره أن 
0000-7 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ومن نسي ركعي الطواف قضاهماء وإن خرج 
من مكة صلاهما حيث ذكر»”7. 

والرضوي (عليه السلام): «وإن نسي ركعي الطواف فليقضهما حيث ذكرهما إن كان قد خحرج 
فروزمكة هاو إن انان لوؤي عله مقاما إرزاهيم 1 شيوص إلا يعدا فقا تيجا 

وبذلك تعرف النظر في دليل المشهورء فقّد استدلوا بان المأمور به الصلاة خلف المقام» فإذا لم 
يصلها كذلك لم يأت باللأمور به. 

وبصحيح ابن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجحل طاف طواف الفريضة ولم 
يصل الركعتين حي طاف بين الصفا والمروة» ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضاً لذلك الطواف ح 
ذكر وهو بالأبطح, قال (عليه السلام): «يرحع إلى المقام فيصلي ركعتين)»!". 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص5:85 باب 74 ح١١‏ من أبواب الطواف. 
)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص8ه ح١5.‏ 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص ه5١7‏ سطر ” باب ذكر الطواف. 

(5) فقه الرضا: ص”7/ا سطر .١5‏ 

(5) الوسائل: ج59 ص؟48 باب 75 حه من أبواب الطواف. 
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وخبر عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجحل طاف طواف الفريضة ولم يصل 
الركعتين حى طاف بين الصفا والمروة» ثم طاف طواف النساءء ولم يصل الركعتين حب ذكر بالأبطح, 
يصلي أربع ركعات» قال: «يرحع فيصلي عند المقام أربعا»0©. 

ومرسل الطبرسي؛ عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن رجحل يطوف بالبيت طواف الفريضة 
ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)» فقال: «يصليهما ولو بعد أيام؛ لأن الله تعالى 
يقول: الإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )". 

ومثله روايته عن العياشي'"» ولكن فيها: «وجهل أن يصلي». 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأصل مرفوع بالدليل» والرواية الأخيرة لا دلالة فيهاء لأن الظاهر أن 
الإمام استدل بالآية على أصل الصلاة» والروايتان محمولتان على الفضل بقرينة الروايات السابقة. 

ثم إنه لو لم يكن المشهور استندوا في فتواهم إلى هذه الروايات» وجمعوا بينها وبين الروايات 
السابقة جمعاً دلاليا أمكن القول همقاللهم بدعوى أنهم وقفوا على ما لم نقف عليه» أما الشهرة النابعة عن 
اجتهاد غيرتام في النظرء فليست موجبة لصرف النظر عن القواعد في الجمع الدلالي. 

نعم لا شك أن الأحوط القول ,مقالتهم مع عدم تعذر الرحوع أو مشقته. 

أما مقالة الدروس فكأفا لأجل الجمع بين ما دل على الرحوع وما دل على 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص48 باب 75 ح7 من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص85: باب 74 ح5١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج95 ص85: باب 74 ح١٠‏ من أبواب الطواف. 
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الصلاة في المقام وما دل على احترام الحرم» وأن الأقرب إلى المقام ‏ من مواضع الحرم ‏ أولى 
اليل لجو لك لك عر وعد فم ل بترو اله اليل 

بقي شيءء وهو أن المحكي عن التحرير والتذكرة أنه لو نسيهما حي خحرجء جواز الاستنابة مع 
المشقة في الرحوع أو التعذرء وعن المبسوط وجويا لجملة من الروايات المقتضية لذلك» ثما يوجحب الجمع 
ينها وبين روايات المختار القول بالتخيير حسب فهم العرف كما اختاره المستندء إلا أن الاحتياط 
يقتضي الذهاب إلى ما ذكرناه من الإتيان مما بنفسه في محل التذكرء وإن كان الأحوط منه الجمع بين 
إتيانه بنفسه وبين الاستنابة. 

ولعل هذه الروايات وروايات استنابة الطواف وصلاته. وما دل على الاستنابة في التلبية فيمن لا 
يحسن» جعل بعض المعاصرين يحتاط بالاستنابة في صلاة الطواف لمن لا يحسن القراءة بالعربية الصحيحة» 
وإن كان ذلك احتياط ضعيف حداء لعدم دلالة شيء من ذلك على مطلوبه» فمن لا يحسن إن كان 
يقدر على أن يحسن وجب عليه بنفسه. وإن لم يكن يقدر ‏ ولو كان عن تقصير ‏ كان الواجب عليه 
أن يأق حسب مقدوره؛ مثل سائر صلاته الواجبة. 

وكيف كان, فقد استدل للعلامة فيما ذهب إليه بصحيح عمر بن يزيد» عن أي عبد الله (عليه 
السلام): فيمن نسي ركعي الطواف حت ارتحل من مكة, قال (عليه السلام): «إن كان مضى قليلا 
فليرحع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه»”". 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؟48 باب 75 ح١‏ من أبواب الطواف. 
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وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «من نسي أن يصلى ركعي طواف الفريضة حي خرج 
من مكة فعليه أن يقضي عنه وليه أو رحل من المسلمين)''") ومعناه: أن يستنيب عنه وليه أو غيره. 

وحبر ابن مسكانء» قال: حدثئ من سأله (عليه السلام) عن الرحل ينسى ركعي طواف الفريضة 
حن يخرج» فقال (عليه السلام): «يصلى عنه)'". 

وفي حديث آخر: «إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرحع وليصلهماء فإن الله تعالى يقول: 
لإواتخنوا من مقام إبراهيم مصلى» 0©. 

وخبر محمد بن مسلم» سأل أحدهما (عليهما السلام) عمن نسي أن يصلي الركعتين» فقال: «يصلى 
عنه), 

ثم الظاهر أن الجاهل بحكم الناسي؛ كما اختاره غير واحدء أما في ما إذا كان الرجوع عسراً علي 

فللجمع بين دليل الوحوب ودليل الميسور. وأما فيما لم يكن الرجحوع عسراًء فلصحيح جميل» عن أحدهما 
(عليهما السلام): «إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم يمتزلة الناسي)7". مانا إلى إطلاق 
بعض النصوصء وبر العياشي المتقدم» وقوله (عليه السلام): «أي رجحل ركب أمراً يجهالة 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص5:85 باب 74 ح١١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5:84 باب 74 ح5 ١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص85: باب 74 ح5١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص؟48 باب 75 ح؛ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص؟48 باب 75 ح” من أبواب الطواف. 
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فلا شيء عليه)'". 

ومنه يعلم حال التقية والاضطرار والخطأء كما إذا صلاهما في مكان آخر خطأ فإن في اللجميع 
يصليهما حيث تمكن» مع احتمال الكفاية في الصورة الأخيرة لفرض أنه صلاهما. 

وكذللك فقيل الكفاية قا إذا حرلدضاهلية أو اعظ رار أو جديا عوعها ركان اح كداره 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص5 ١١‏ الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ح". 
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(مسألة :)١‏ بقي من توابع المسألة السابقة أمران: 

الأول: لو ترك الركعتين عمداً إطلاقء أو أنى يما في غير مكانهما كما لو أي بمما في داره بمكة 
مثلا بدون عذرء أو أتى بالصلاة الباطلة» كما إذا كانت بدون وضوء أو بغير وضوء صحيح أوما أشبه 
ذلك؛ فإن الواحب العود عليه مع الإمكان لأداء الصلاة الصحيحة في مكافاء لمقتضى قاعدة الامتثال؛ 
ولو لم يقدر على العود أو تعسر عليه ما يسقط التكليف أتى بمما حيث أمكن, لدليل الميسورء والأحوط 
الخيهانة أنضا: 

حلافاً لما عن الشهيد (رحمه الله) من أنه جعل العامد كالناسي» وكأنه لوحدة المناط» وفيه نظر 
واضح, ولذا قال المسالك إنه يجب عليه العود مع الإمكان» ومع التعذر يصليهما حيث أمكن. 

ولا يرد عليه إشكال المدارك بقوله: إنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع تعذر 
الرحوع؛ أو بقائهما في الذمة إلى أن بحصل التمكن منهما في محلهماء إذ دليل الميسور بمنع من البقاء في 
الذمة» فإن ظاهر الأدلة لزوم الإتيان يمما فوراً عرفياء ولذا ورد في روايات المسألة السابقة أنه يأ يما في 
مئء أو حيث تذكر. 

وعلى هذاء فمقتضى القاعدة في المسألة السابقة وفي المقام الفورية الممكنة» وأنه إن أخر عصىء 
وكان اللازه الاتيان هما قور فور 

]إن اق نطلية الس له فل الاقباق" ممذاء بم اند كان اللرلك عمد أو هد أن نهو ها سيوبيق 
مسألة أنه هل يتوقف حليتهن على طواف النساء وحده أو طوافهن مع صلاته فراحع. 

كما أنه لو قيل بعدم صحة الأعمال المتأخرة عن طواف الحج إذا لم يأت بصلاته» لزم حرمة النساء 
عليه؛ لأنه لم يأت بطواف النساء صحيحاً على هذا القول. 
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وكيف كانء فما تقدم إنما هو الكلام في تكليفه بالنسبة إلى ما تركه من صلاة طواف» أما بالنسبة 
إل الأفمال التاشرة هن العدلؤة) فاك إشكال فق هه قيما إذا كان تر كه لفراكقة كينا أو نيوا أو 
تيان لظاهر الأدلة الشابقة ى المسآلة المتقدطة: 

أما إذا كان ترك الصلاة عمداًء فهل تصح الأعمال المتأخرة عنه» كما قال به جملة من الفقهاءى 
ومنهم المستند والجواهر وغيرهماء أم تشكل الصحة؛ لعدم وقوعها على الوجه المأمور به» لوجوب 
الترتيب بين الصلاة وبين تلك الأعمال» كما عن المدارك والذخيرة والكفاية» بل عن ثانيهما نفي البعد 
عن بطلان الأعمال المتأحرة» احتمالان» أقريهما الأول, لأنه لا دليل على الترتيب» بل هي واجبات يآأثم 
المكلف بإتيانها في غير مواضعهاء لأن الدليل لا يثبت أكثر من ذلك. 

ولذا لم يؤمر بإعادة السعي وغيره في النسيان وغيره» فحال الأفعال فيما لم يدل دليل خاص على 
الترتيب حال صلاة اليومية» حيث إن تركها في موضعها يوجب العصيانء لا أنه ترتيب بين الصبح 
والظهرين مثلا. 

ومما ذكرنا ظهر دليل المستشكل وجوابه. 

(الثاني): لو مات الناسي لمما من دون أن يصليهماء سواء تذكر وماتء أو مات قبل التذكرء 
فالمشهور قضاء الولي لما عنه» بل في المستند من غير حلاف يعرف» واستدل له بصحيحي عمر بن 
يزيد عيرم البوماء كنا شد البينالة السابقة» وعموم ما دل على قضاء الولي ما فات عن الميت» 
بل قال في الجواهر: هما أولى بذلك باعتبار مشروعية النيابة فيهما في حياة المنوب عنهء ولو تبعا 
الطوا ف يا 


.١ 5 الجواهر: ج1١ ص"١٠ سطر‎ )١١ 


لا يبعد أن يشملهما صحيحة ابن عمار: رحل نسي طواف النساء حي دعل أهله؛ قال: «لا يحل 
له النساء حى يزور البيت»» وقال: «يأمر من يقضي عنه وإن لم يحج, فإن توفي قبل أن يطاف عنه 
فليقض عنه وليه أو غيره)”". بتقريب أن نسيان الطواف في كثير من الأحيان يقارن نسيان الصلاة له 
أبضاء اف شيل الغزلؤة ولو لياط عيبن النيو اشرق 

ثم إن ما ذكرناه في الناسي آت في الجاهل والتارك عمداً وغيرهماء لوحدة المناط» بل في بعضها 
يشمله الإطلاق أيضاً. 

ثم إنه قال في محكي المدارك: إطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما 
في أشهر الحج» ونقل عن المسالك اعتباره» وجعله أحوطء قال في المستند: وهو جيد. 

أقول4 إن آزاد الاحتياط الاسعفاى فلاتباس ياء نؤإلاً قلا وبحه له عتضوضا إذاتذاكر جك أشتهر 
الحجء فلا محال لهذا الاحتياط إلا بأن يراد به تأخيره إلى السنة الآتية» وفيه: إنه خلاف المتبادر من النص 
والفتوى من الإسراع في القضاء. 

أما بالنسبة إلى صلاة العمرة المفردة فلا وجه لكونها في أشهر الحج أصلاًء فإنه لا فرق في المسائل 
المذكورة بالنسبة إلى قضاء الصلاة لتاركها بين طواف الحج وطواف النساء وطواف العمرة بكل أقسام 
كل من الثلاثة من التمتع والقران والإفراد والعمرة المفردة والتمتع الواحبة والمندوبة» الأصلية والنيابية: 
كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 


وثما تقدم يظهر جواز الإتيان يمما بدون الإحرام, سواء كان نفس 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص45 باب 8ه ح5 من أبواب الطواف. 
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التارك» اانا عي ادا عام او 

ولتي وان تاق الناتنئ الجا كوة اللترت غلة ور تله الانياة هنا ان كان حامر الا 
كبا إذا كانت امراة عاضا لأن العبرة بالنائب» لا المنوب عنه كما هو واضح. 

ولو كان الحاج ترك الصلوات الثلاث لعمرة التمتع وحجه؛ فهل الواحب تقدتم صلاة طواف 
العمرة على صلاة الحج» وزيارته على نسائه؛ أم لاء الظاهر العدم؛ لما تقدم من عدم الترتيب» ولا دليل 
على وحوبه في القضاء وإن كان أحوط. 

وكذا إذا كان الحاج ترك صلاة الطواف لسنتين مثلا. 

ثم إن حال مستصحب الطفل إذا لم يوقفه للصلاة في المميز ولم يصل عنه في غير المميز» حال ما لو 
نسي صلاة نفسه؛ لوحدة الأحكام كما يستفاد من أدلة إحجاج الصبي. 

ثم إنا ذكرنا في كتاب الصلاة صحة إتيان هذه الصلاة جماعة» لإطلاق أدلة الجماعة» وخصوص ما 


ورد من اقتداء هارون بالإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في هذه الصلاة في قصة طريفة. 


١" 


(مسألة :)١77‏ قال جماعة من العلماء: يحرم في الطواف الواحب الزيادة على السبع» بأن يزيد 
شوطا غلى السبع .مفلا تق يكون ثمانية غمدا بالنيف كما لو 'نوى من أول الأمر مانية أو فى الأشاف: بل 
عن المدارك وفي الحدائق أنه معروفء وف المستند والجواهر'"' وهو المشهورء بل قيل إن ظاهرهم ‏ غير 
النادر ‏ الاتفاق على الحكم المذكور. 

ولا يخفى أن هذه المسألة غير مسألة القران بين طوافين» فإنه وصل طوافين من غير فصل ركعي 
الطواف بينهما واعتقاد كوهما طوافين. 

هذا ولكن المحكي عن المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم, والظاهر أن كلامهما فيما إذا لم 
يقصد التشريعء بأن ينوي أنه يأت بالطواف المأمور به شرعاً الذي هو شانية أشواط» بل يأي بالسبعة 
وجوباء وبالثامن بقصد أنه محبوب شرعاً في نفسه كما إذا ألصق بالرباعية من الصلاة ركعة ندباًء وإلا 
فحرمة التشريع واضحة» كما أن التراع فيما إذا لم يسه فأتى بالزائد» وإلا لم يكن ججزانا قلعا لرفع 
السهوء وكذا إذا لم يضطر إلى الزيادة لرفع الاضطرار. 

وكيف كانء فقد استدل المشهور بقوله (عليه السلام): «الطواف بالبيت صلاة)» بضميمة حرمة 
الزيادة في الصلاة. 

وبخبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل 
الصلاة المفروضة إذا زدت عليهاء فعليك الإعادة» وكذلك السعي»”". 


." الجواهر: ج9١ ص8١" سطر‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص8": باب 734 ح١١ من أبواب الطواف.‎ 


١7 





وبصحيحيّ ابن سنان وابن عمار الدالتين على وجوب ختم الطواف بالحجر الأسودء وقد تقدمتاء 
حيث قال (عليه السلام): «من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر 
الأسود)"". فإنه إذا حالف لم يمتثل وذلك يوجب البطلان. 

ورواية أي كهمشء» عن رحل نسي فطاف ثمانيه أشواط» قال: «إن ذكر قبل أن يبلغ الركن 
فليقطعه وقد أجزأ عنهء وإن لم يذكر حى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات»2©. 

فإن وحوب القطع لا يكون إلا مع تحريم الزيادة» وكونها في الناسي دال على العامد بطريق أولى» 
بل في المستند وحدتهما حكماً بالإجماع المركب. 

وموثقة أبي بصير: قد طاف وهو متطوع ثماني مراتء قال (عليه السلام): «فليتمه طوافين ثم يصل 
أربع ركعاتء أما الفريضة فليعد حب يتم سبعة أشواط)”". 

أما صحيحة أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): سأله عن رجحل طاف بالبيت ثمانية أشواط» قال 
(عليه السلام): «يعد حىّ سس 0 أو : «تبينه» أو : «يثبته» فقد اخحتلفت نسخه إلى ثللاث نسخ» فلا 
بمكن الاستدلال بماء فيجوز صحة نسخخة ما يكون المراد منه إتمام طواف آخر. 

ولا يخفى أن هذه الروايات بين ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة» فإن المروي 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص””*4 باب 7١‏ ح” من أبواب الطواف» وعن ابن سنان باب 75 ح١‏ ص”47. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص4”7 باب 4” ح” و4 من أبواب الطوافء ذيله عن ابن فضال. 

(؟) الوسائل: ج9 ص455 باب 554 ح” من أبواب الطواف. 

(5) الوسائل: ج9 ص45 باب 554 ح١‏ من أبواب الطواف. 
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عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «الطواف بالبيت صلاة» رمي بأنه عامي» لكن رواه في الغوالي» 
عنه (صلى الله عليه وآله)”©: وفي تتمته قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إلاً أن الله أحل فيه المنطق» 
قلس افيا ]إلا أنه ضفيت السيدة بؤلة مكى الالترام ينه لاه لا يسدرط فق "الطوزافت كت من اخبرواك 
الصلاة كما لا يخفى» فلا بد إما من حبره في كل مورد مورد, أو حمله على إرادة الفضيلة والثواب» أو 
إرادة التشبيه في الحملة. 

وخبر عبد الله ضعيف السند» والصحيحتان لا دلالة فيهماء إذ الظاهر أنه اختصر في كل طوافه 
ولذا يجب عليه الابتداء من الحجر» وإلا فلو اختصر في شوطهء وأمكنه الرجوع من خارج الفتحة الأولى 
فلا دليل على لزوم أن يبدأ بالحجر الأسودء ورواية أبي كهمش مع ضعفها سنداً معارضة يما يأني. 

نعم لا بأس بسند ودلالة الموثوقة» إلا أنما معارضة بما يوجحب حملها على الأفضلية» وحيث يوجد 
الجمع الدلالي» لا وجه لترحيح الروايات السابقة بالشهرة. 

ففي صحيحة معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) طاف 
ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات»)”". 

وف صحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن علياً (عليه السلامم طاف طواف 
الفريضة ثمانية فترك سبعة وببئ على واحد وأضاف إليه ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام» ثم خرج إلى 
الصفا والمروة» فلما فرغ من السعي بينهما رجع 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص57١‏ ح”. 


(؟) الوسائل: ج59 ص477 باب 55 ح5 من أبواب الطواف. 





فصلى ركعتين اللتين ترك في المقام الأول)0©. 

والظاهر أن الحديث الأول أيضاً في طوافه (عليه السلام) فريضة» لوحدة مضمونه مع الثاني» 
وحيف إن الأناف :عله الساكة) 0 بسيو كان الالازم حرق أذريطاوت الاننات قافة امطتبار ا إقاون: فريك 
التشريع» والظاهر أن الأول هو الفرض والثاني نفل» إذ لا وجه للانقلاب بدون دليل قطعي» وهو 
مففواد. 

ويؤيده ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال في حديث: «فإن زاد في طوافه فطاف 
ثمانية أشواط أضاف إليها ستة» ثم صلى أربع ركعات» فيكون له طوافان طواف فريضة وطواف 
نافلة)”"» فإن الترتيب الذكري دال على أنه كالم ريد 

وهذا هو الظاهر من صحيحة أبي أيوبء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل طاف 
بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة هيء قال: «فليضم إليها ستاً ثم يصلي أربع ركعات»©. 

ولذا قال الصدوق بعد رواية أبي أيوب: وفي حبر آخر: «إن الفريضة الطواف الثاني» والركعتان 
الأولتان لطواف الفريضة» والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع»”". 

ولعله أراد بالخبر الآخر ما في الرضويء فإنه بعد أن ذكر السهو بزيادة شوط في الفريضة وإضافة 
ستة قال: «واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني» والركعتين الأولتين للطواف الفريضة والركعتين 
الأخيرتين للطواف 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص477 باب 754 ح, من أبواب الطواف. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص 7١‏ سطر 8 من باب ذكر الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص8": باب 34 ح١١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص8": باب 4” ح؛ ١‏ من أبواب الطواف. 
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الأول والطواف الأول تطوع»”". 

ولما ذكرناه من كون الفريضة هو الطواف الأول ذهب الفاضل والشهيدان من أن الأول فرض 
والثاني تطوعء خلافاً لا عن الصدوق والإسكافيء فقالا بأن الفرض الثائ» واستدل له المستند بالرضوي 
ومرسلة النهاية» وهو احتار هذا القول مع اعترافه بأن بعض الأدلة ظاهرة في الأول» ومن الواضح أن 
كلا رواي هذا القول ضعيفء لا يمكن الاعتماد عليه في حكم مخالف للأصل ولظاهر نص معتير. 

ثم إنه تظهر فائدة الاحتلاف بين القولين في حواز قطع الثاني وعدمه؛ وفي أحكام الشكء وفيما لو 
استعمل النساء بينهما في ما كان طواف النساءء إذا قلنا بأن النساء تحل قبل صلاة الطواف» كما تقدم 
الكلام في ذلك في مواضع التحلل عن الإحرام. 

وكيف كانء فظاهر صحيحيّ ابن وهب وزرارة جواز الطواف زيادة على سبعة أشواط» وقد 
أحات الشهون عنيما يامو 

الأول: إن فعله (عليه السلام) محمول على التعليم؛ وفيه: إنه خلاف الظاهر. 

الثاي: إنه تقية من الإمام (عليه السلام)» أو من ناقل فعله؛ أي الإمامين الباقر والصادق (عليهما 
السلام)» وفيه: إنه حلاف الأصل. 

الثالث: ما ذكره الوسائل قال: إن ما تضمنته الروايتان من السهو محمول على التقية في الرواية» مع 
أنه غير صريح في السهو”"» وفيه: إنه لما علم أنه ليس بسهو لا بد من القول من أن هذا العمل جائز» 
وإلا فالوسائل لم يحب عنهما 


)١١‏ فقه الرضا: ص17” قبل آخر سطر من الصفحة. 
(؟) الوسائل: ج9 ص477 باب 55 ح, من أبواب الطواف. 
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ف.قبال قول الشهؤر الذئ اعدازه هوق عنوان البابت: 

الرابع: ما أجابه المستند من أن فعله (عليه السلام) من باب القران» ومن أين علم أن قصده الزيادة 
في الطواف الواحد حب يكون من مفروض المسألة» وفيه: إن ظاهر الرواية أنه (عليه السلام) فعل أولا 
ثمانية ثم أضاف ستة» ومثل هذا لا يعبر به عن القران» ولو كان الناقل لفعله (عليه السلام) غير الإمام 
لاحتملنا أنه اشتبه ولم يفهم فعله» فحمله على ثمانية وستة» أما إذا كان ناقل فعله (عليه السلام) الإمامان 
(عليهما السلام) فلا موضع لهذا في كلامهما. 

وما ذكرناه في توحيه الصحيحتين تبين أنه لا وجه لحمل المطلقات» مثل صحيحي محمد ورفاعة 
المطلقتين» وصحيحتٍ محمد والخزاز الواردتين في حصوص الفريضة على السهوء بقرينة رواية عبد الله 
وغيرهاء فإن في المقام ثلاثة أصناف من الروايات: 

الأول: ما يقول بعدم الاحتياج إلى الإعادة في العمدء وهي الصحيحتان في حكاية فعل علي (عليه 
السلام). 

الثاني: ما يقول بعدم الاحتياج إلى الإعادة مطلقاء أي إهُا ساكتة عن العمد والسهو كالصحاح 
الأربع. 

الثالث: ما يقول بالاحتياج إلى الإعادة في العمد» كرواية عبد الله. 

وحين يتعارض الأول والثالث ما يوحب حمل الإعادة على الفضيلة يبقى المطلق وهو الثالث على 
إطلاقه. 

وعلى ما اخترناه ففي غير قصد التشريع المقتضي للبطلان من وقت قصده. سواء قصده في أول 
الطواف أو ف آخره أو في أثنائه» لا وحه للبطلان» وعليه فميل المدارك 
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والأردبيلي وغيرهما إلى الصحة في محله. 

ثم إن الإضافة على الثامن بست آخرء إن كانت لأجل أن الثاني طوافه الواجب» كان اللازم إتمامه 
لزوماً شرطياء بمعين أنه إن أراد حصول الواجحب أتمهء وإلاً فلا دليل على أن الشروع في الطواف يوحب 
إتمامه» كما أنه لا دليل على أن الشروع في أي عمل آخر من أعمال الحج من الإحرام إلى آخر عمل من 
أعماله ‏ باستثناء الصلاة» إن قلنا بأن قطع الفريضة حرام» كما تقدم الكلام فيه في (كتاب الصلاة) ‏ 
يوجب الإتمام إلا ما حرج» فالأصل قاض بحواز رفع اليد» وإن كانت لأجل أنه واحب تعبدي فيما كان 
الثاني طوافاً مستحباء فهو حلاف الأصل. 

والزواناك رن كاف كانادى:القو ل عفدا رأ مني إلا اناد اجر نسزال: الدامن اففدن ادق 
تسبيحة الزهراء (عليها السلام) حيث ورد زيادة أخرى فيها ‏ وكأنه لأجل أن تحصل صورة التصاق 
الزيادة بزيادة جديدة» فلا تلتصق بالسابق من الطواف والتسبيحات ‏ ينع من بقاء دلالة الروايات 
الدالة على زيادة الستة الأخر على الوحوب. 

ويؤيد عدم الوحوب ورود مثله في باب الطواف النافلة» مع أنه يستبعد جداً القول بوجوب إتمام 
الطواف الثاني. 

وقد تقدم في بيان فائدة كون الطواف الأول الفرض أو الثاني» أها تظهر في حواز قطع الثاني 
وأكرها افد ا 

ويؤيد استحباب الإتمام أيضاً ما ورد في جملة من الروايات من صلاة أربع ركعات؛ مع أن ركعي 
النافلة ليست بواحبة تطعا يذل علية قولة ق"زواية انق سنان ور كعنين ”1 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص477 باب 54 حه من أبواب الطواف. 
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وعلى هذا فله أن يقطع على الثامن وعلى غيره؛ إذا طاف إلى العاشر أو الأقل أو الأكثر. 

ثم إنه حيث قد عرفت عدم الحرمة في الزيادة» ظهر وجه عدم البطلان» خلافاً للمشهور الذين قالوا 
بالحكمين التكليفي والوضعي. 

قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: الزيادة عمداً على سبع في الطواف الواجب محظورة ومبطلة 
على الأظهر'", ثم نقل عن المدارك أنه المعروف» وعن كشف اللثام أنه المشهور» ويدل عليه جملة من 
الروايات: 

مثل رواية عبد الله المتقدمة: «فعليك الإعادة)0©. 

ورواية أي بصيرء قال (عليه السلام): «يعيد)””". 


وروايته الأخحرى: «فليعد)0. 


وكذا المفهوم في رواية أبي كهمش: «وقد أجزأ عنه)”". 

ثم هل القائل بالتحريم يقول به فيما إذا جاء بشوط ندباء ثم أتى بعده بسبعة واجباً أو ندبء أو 
يشترط في الحرمة الزيادة بعد السبعة» ظاهرهم الثاي» وإن كان لا يبعد شمول الإطلاق له كشموله ل 
لاعفا بق وهل الطرراف يفتاظ اناده ماله كال كزيادة ىر كمه دلينة ف فاته وانة ال تمه ناذه 


2 


.4 الجواهر: ج9١ ص8١" سطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9 ص8": باب 4” ح١١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص455 باب 554 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص45 باب 54 ح” من أبواب الطواف. 


(5) الوسائل: ج59 ص477 باب 554 ح؛ من أبواب الطواف. 





ثم إن المسالك صرح بأن الجاهل في المقام كالعالم» وكأنه لإطلاق الأدلة» إلا أن مقتضى قوله (عليه 
السلام): وأ “زيحل ركنن أمرا بيجهالة فلا شيء عليه)”") الصحة. 

وهل الزيادة ا محرمة على قول المشهورء هو ما إذا كان بنية الطواف» كما اختاره الحدائق والمستند 
لأن الأعمال بالنية» فإذا لم تكن نية لم تكن زيادة» أم لاء بل يشمل الزيادة بدون النية» كما قال بعض به 
لإطلاق الأدلة» فكأن الشارع لم يرد صورة أزيد من سبع؛ كما إذا ركع وسجد وقرأ بدون نية الصلاة 
في أثناء الثنائية مثلا» احتمالان» لا يبعد الثاني» وإن كان للأول وجه. 

ثم إن زيادة أقل من شوط إن كان بدون قصد الطواف» لم يكن به بأس فوع مانا راف أن 
يخرج من بين الناس مثلاًء بل الظاهر أنه لا حلاف فيه وإن كان بقصد الطواف فإن كان بقصد التشريع 
وقيّد السبعة به حرم وبطلء لأن الشارع لم يشرع طوافاً ذا سبعة أشواط ونصفء وإن كان بقصد 
التشريع بدون التقيبد» فالظاهر أنه حرام غير مبطلء؛ أما حرمته فلاطلاق بعض الأدلة» كقوله (عليه 
السلام) في حبر عبد الله: «الطواف المفروضة إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك 
الإعادة)”" . 

وأما أنه غير مبطل» فلأصالة عدم إبطال مثله» وإن قلنا بابطال الشوط الثامن إذا أكمله فوم 
فتأمل. 

بقى الكلام :فق الطواف المتدوت 151 اذ عليه يختوطاء إن مقتضى تقييد 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١١‏ باب ه45 ح” من أبواب تروك الإحرام. 
(؟) الوسائل: ج9 ص8": باب 45 ح١١‏ من أبواب الطواف. 
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الأكثر بالطواف الواحب عدم حرمة الزيادة في الندب عمداًء وفي الشرائع وعن القواعد أنها 
مكروهة؛ ومرادهم إذا لم يقصد التشريع قطعاً. 

لكن في المستند: عدم الحرمة ينافي توقيفية العبادة» وفي الجواهر استظهار الحرمة, لأن وجه الحرمة 
في الواحب وهو التشريع آت في النافلة» وفيه نظرء إذ يستعبد أن يكون مراد الأكثر عدم الحرمة مع قصد 
التشريع. 

وكيف كانء فالظاهر وإن قلنا بحرمة الزيادة بدون قصد التشريع في الواحبء لا نقول به في المقام؛ 
لظهور بعض الأدلة في حرمتها في الطواف المفروض» كما صرح بذلك في خبر عبد الله بن محمد المتقدم؛ 
وعليه فإذا زاد بدون قصد التشريع؛ بل بقصد فضيلة الطواف في الواحب كان حراماً ومبطلاًء وإذا زاد 
كذلك في المندوب كان غير حرام وغير مبطل؛ ولعله كان مكروهاً لبعض الإطلاقات؛ والله العالم. 


١1 


(مسألة :)١‏ الظاهر كراهة القران بين طوافين إذا كان كلاهما فرضاًء وأخف منه كراهته إذا كان 
احرف فاك الت نمه كر اه ذل كانا شليتيهوالعزاهج أن المعهون الخرمة و الفويضصق واانكر اف ا 
النافلتين» والاختلاف في الفريضة والنافلة» ولولا شهرة الكراهة في النافلتين» لأمكن القول بعدم الكراهة 
ات 

وكيف كانء فالمشهور الذين قالوا بحرمة الجمع بين الفريضتين» استدلوا بأمور: 

مثل ما ذكره العلامة من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يفعله فلا يجوزء لقوله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «خذوا عين مناسككم""؛ وبأها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة 
ومرجعه إلى توقيفية العبادة. 

كما استدل غيره بأنه يستلزم تأخير الصلاة مع أنها فورية» والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؛ 
كاقلن أن لذ ان بال وذلك مسي الفراذة: عيانا إل اماه 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إن إطلاقات الطواف تشمله» و«خذوا» لا يدل على أن كل عمل لم يعمله 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ففعله غير جائز» بل يدل على أن كل عمل عمله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) مقتدى فيه. 

وعلى الثاني: بأن توقيفية العبادة لا تضر بعد الإطلاقات الشاملة للمقام. 

وفال انالف ةياغلل رو تعدا رتفا اضر فوص ولدلا اسمن امن ايض نه قال 
ند أن يطوق سيعاًة.فقلام 'النذر على :طورات:الرياقة 


.١١ الجواهر: ج١1 ص هه سطر‎ )١١ 
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فقد قرن بين أسبوعين ولم يستلزم ذلك ترك الصلاة. 

ثم إن الأمر بالشيء لا ينهى عن ضدهء كما حقق في الأصولء والعبادة يكفي فيها الملاك على 
المشهور بينهم؛ وإن كان صاحب الجواهر على مانقله النائيئ (رحمه الله) في تقريراته عنه يرى لزوم الأمر 
في صحة العبادة» وعدم الاكتفاء بالملاك فيها. 

وعلى الرابع: إنه لا بحال للأصل بعد الدليل الذي هو الإطلاقات» ولو وصلت النوبة إليه فالأصل 
البواءة: 

وك اتدل القناتروق :تاتون ايليا مله مر الاك 

مثل خبر زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة)”". 

وخير البزنطي» سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن» فقال 
(عليه السلام): «لاء الأسبوع وركعتانء وإنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد 
بن إبراهيم حال التقية)'". 

وخبر علي بن أبي حمزة» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل يطوف ويقرن بين 
أسبوعين» فقال (عليه السلام): «إن شعت رويت لك عن أهل مكة» قال: فقلت: لا والله ما لي في ذلك 
من حاحة جعلت فداكء؛ ولكن أرون ما أذن الله عز وجل بهء فقال: «لا تقرن بين أسبوعين» كلما 
لنت أسنوما 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص”": باب 5” ح؛ ١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 45١‏ باب 55 ح7 من أبواب الطواف. 
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فصل ركعتين» وأما أنا فربها قرنت الثلاثة والأربعة»» فنظرت إليهء فقال: «إني مع هؤلام""2. 

وخبر عمر بن يزيدء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنما يكره القران في الفريضة 
فأما النافلة فلا والله ما به بأس»". 

وخبر صفوان وأحمد, قالا: سألناه عن قران الطواف الأسبوعين والثلاثة» قال: «لاء إنما هو أسبوع 
وركعتان» وإنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية»'". 

وخبر علي بن جعفرء حيث سأل أخخاه (عليه السلام) عن الرحل يطوف السبوع والسبوعين فلا 
يصلي ركعتين حين يبدو له أن يطوف أسبوعاً هل يصلح ذلكء قال (عليه السلام): «لا يصلح حي 
يصلي ركعي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب»". 

وهذه الروايات لا بد من حملها على الكراهة لا على الحرمة» وحمل روايات الحواز الآتية على 
التقية لأمور: 

الأول: اشتمالما على لفظ: «يكره» و«لا يصلح» مما ظاهره الكراهة. 

الثانية: إطلاقها للواحب والمستحب مع الكراهة في المستحبء ولا يمكن 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص 45١‏ باب 55 ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 55 ح؛ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص 54١‏ باب 5” ح”ءوذيله في ح7 نفس من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج94 ص55 ؛ الباب 7 ح8 من أبواب الطواف. 
١‏ 





جعل الروايات المفصلة دليلاً للجمع بين الطائفتين إذ في روايات المنع ما لا يحمل على الفريضة. 

الثالث: إن العامة مختلفون في المسألة» فعن العلامة في المنتهى على نقل الحدائق قال: القران في 
طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائناء وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو 
حنيفة» وقال عطا وطاووس وسعيد بن جبير وأحمد بن إسحاق: لا بأس به» وما في الرواية السابقة من 
ظهور فعله (عليه السلام) لأحل التقية لا ينافي الكراهة» فإن التقية ترفع الكراهة كما ترفع الحرمة» ولذا 
عنون الوسائل الباب بقوله: 

كراهة القران بين الأسابيع في الواحب وجوازه في الندب وفي التقية» ثم يصلي لكل أسبوع 
00 

ثم إن الروايات الدالة على الحواز مطلق» أو في النافلة» بالإضافة إلى ما تقدم في بحث زيادة شوط 
الف رشع :سيق :صرف بعلن إقادها أسنوعا تاناء اما دل على نهوازف”ق «النافلة وق الفريضة والبائلة. 

فعن زرارة قال: (رءما طفت مع أبي حعفر وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي 
الر كعات ست)0. 

وعن جميل» عن زرارة قال: (طفت مع أبى جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعاً قرفا جميعا 
وهو أخخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستاً وعشرين ركعة» وصليت معه)0. 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص١٠‏ 54 باب 5” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١‏ 45 باب 55 ح” من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 55 حه من أبواب الطواف. 
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وخبر علي جعفر (عليه السلام)» عن أيه (عليه السلام)» قال: وسألته عن الرحل هل يصلح له 
أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حي يصلي با جميعاًء قال: «لا بأس» غير أنه يسلم 
كل 00 

والمراد بالاستثناء أنه لا يوصل الركعات بعضها ببعض. 

وعنه قال: (رأيت أخحي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرفا غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل 
أسبوع» ويأت الحجر فيستلمه ثم يطوف)"". 

وعن حماد بن عيسىء قال: (رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) صلى الغداة فلما سلم الإمام 
قام فدحل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم حرج من باب ب شيبه ولم 
يصل)"". 

والرضوي (عليه السلام) قال: «ولا بأس أن تقرن أسبوعين من الطواف وتصلي أربع ركعات» إن 
فاق المستحد وإن شعم تق دلق ب كذلك صاكة النافلةم7. 

بل لولا شهرة كراهة القران في النافلة لاحتمل عدم الكراهة» وأن النهي إنما كان لبعض أمور 
خاصة: لقوة الروايات المحوزة» مما يحتمل أن يكون النهي لأحل التميز ولأحل عدم التعب أو ما أشبه 
ذلك. 

ثم إنه يستحب أن يجعل القارن في الطوافين فواصل قليلة بعدهاء ففي رواية علي بن جعفرء قال: 
(رأيت أحي (عليه السلام) مرة طاف ومعه 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص57 4 باب 55 ح4 من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص57: باب 5” ح١٠‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص57: باب 5” ح١١‏ من أبواب الطواف. 
(:) فقه الرضا: ص7/ا س7. 
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رجحل من ب العباس» فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيهاء فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف 
بق الات والحجر قليلاً ثم تقدم فوقف قليلاً حي فعل ذلك ثلاث 007 

كما أن الظاهر أن فصل الأسبوع الأول عن غيره أولى» كما يدل عليه حديث ابن جعفر المتقدم 
قال (عليه السلام): «لا يصلح حى يصلي ركعي السبوع الأول» كما أن الظاهر أن الكراهة ترتفع 
بالوقوف قليلاً. 

فعن علي بن حعفرء قال: (رأيت أخي (عليه السلام) يطوف السبوعين والثلاثة فيقرفاء غير أنه 
يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف)'". 

وإذا فعل القران» سواء في النافلة» أو في فريضة ونافلة» أو في فريضة وفريضة ‏ على ما اخترناه 
من جوازه في فريضتين تبعاً للاقتصار والسرائر والمختلف والمدارك والذخيرة والوسائل والمستدرك 
وغيرهم ‏ استحب له أن ينصرف عن وترء فيقرن بين ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ما أشبه» كما ذكره 
الجواهر'"؛ ونقله عن الشيخ وييى بن سعيد والفاضلء بل عن الأخير كراهة الانصراف على شفع؛ وتبعه 
الوسائل في عنوان الباب» لخبر طلحة بن زيد» عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إنه 
كان يك أن شوقن طرف إل عل ترص راف 2 

بقي الكلام في أنه لو قلنا بحرمة القران فهل هو مبطل» كما عن النافع 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص57: باب 5” ح١١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص57: باب 5” ح١٠‏ من أبواب الطواف. 
(5) الجواهر: ج9١‏ ص4 "١‏ سطر .٠١‏ 

(5) الوسائل: ج9 ص"”5 4 باب 707 ح”7 من أبواب الطواف. 
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والتنقيح» بل عن أوهما أنه الأشهرء أو لا يبطل؛ بل قال في محكي الرياض: إنا لم نقف على نص 
ولا فتوى تتضمن الحكم بالإبطال» وإنما غايتهما النهي عن القران الذي غايته التحريم؛ وهو لا يستلزم 
نطلون: الفلوافك الأول إذا كات فريضة: أو بط فين نيي1ة. 

وفي المستند: الظاهر بطلان الثاني لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ» وقال: لا ينبغي الريب في عدم 
بطلان الطواف الأول لانتفاء المقتضي له اها لعدم تعلق نمي به أصباة: وإنما تعلق بالقران الذي لا 
يصدق إلا بالإتيان بالطواف الثاني» فهو المنهي عنه؛ لا الأول ل انعا 

وكيف كانء ففي المسألة ثلائة أقوال: بطلانهما معاء وبطلان الثاني فقطء وعدم البطلان مطلقاء 
وأظهرها الأول لظاهر النهي المتعلق بالعبادة» وكما يصدق القران على الثاني يصدق على الأول» فحالهما 
حال ما إذا زاد في الصلاة ركعة أو لم يسَلّم بين صلاتين. 

ومنه تعرف الجواب عن دليل المستند. 

ثم إن الفريضتين يشمل الأصليتين كطوائي الزيارة والنساءء كما إذا لم يقدر على السعي بينهما 
فأتى بمما تباعاً وأحر صلاقماء وغيرهما كما إذا حاء بطواف الزيارة وطواف إجارة أو نذرء فيما كان 
الطلهر وا افورا نو كم لإاعطة مطواف دق اوعظر ان غارة فنها انها سو 

وهل المراد الوجوب فعلاً أو شأناء كما إذا تبرع بإتيان الطواف الواحب لغيره نيابة عنهء الظاهر 
الثاني» كما ذكروا في مسألة عدم صحة الجماعة في النوافل. 

ثم إن ظاهر الدليل وهو النهي عن العبادة يقتضي البطلان» ولو جاء بالقران 


.١5 الجواهر: ج9١ ص١١" سطر‎ )١( 
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جهلاً أو نسياناً أو ما أشبه كما قرر في مسألة النهي عن العبادة» اللهم إلا أن يقال بعدم البطلان 
في المقام من باب قوله (عليه السلام): «أيما امرئ ركب أمراً يجهالة فلا شيء عليه» ويتم في النسيان 
بالمناط. 

ثم إن من الواضح أن ليس من القران ما إذا حمل طفلاً غير تميز ونوى الطواف لنفسه وللطفل» لأنه 
ليشي القرانة وك العلن انبرق: 

ويتحقق .عدم القران بضلاة ركعيين» كما يتحقق. بالفصل 'الموحب لعدم صدق القرانغ كما إذا 
جلس هنيئة» لانصراف أدلة القران عن مثله» وما في بعض الروايات من الفصل بركعتين من باب المثال» 
ركنا[ اظافت خوط يلون النية» بل بقصد التمثيل مثلء كما هو واضحء والله العال. 


(مسألة :)١9‏ الظاهر أنه يصح إيقاع صلاة الطواف حول مقام إبراهيم (عليه السلام) بميناً وشمالاً 
جلها بل أ ومققما إى :قري الكعيف لكن ىن القدة الالعنياط الا كيد كه 

والظاهر أنه كلما قرب إليه كان أحوط مع التمكن؛ وبدون التمكن جاز الابتعاد أيضاء وذلك 
لظاهر الآية المباركة: لإوانْحدوا من مام إِبرَاهِيمَ مُصَلَّى 04" بضميمة أن المقام كان في زمن إبراهيم 
(عليه السلام) والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى خلافة عمر لاصقاً بالكعبة» كما تقدم الكلام في 
ذلك؛ ومع ذلك ل يجب الصلاة لف مكانه الحالي» ومن المستبعد حداً تغيير الحكم بعد نقل عمر له إلى 
هذا المكان» كما أن من المستبعد اعتبار المقام نفسهء ويدل عليه أنه لو قلع لم يعتبر نفسه بل مكانه. 

ثم إن من لمكيو ددا أن تحب الصلاة قربه مع وفرة الحجاج كل عامء كران يدا اوها 
وهذه قرينة على تشريع مكان الصلاة بتوسعة يليق .مثل هذا الحكم؛ لا مثال هذه الأعداد الغفيرة. 

نعم ربما يصدق للإمن مقام* وربما لا يصدق بالنسبة إلى وجود الطائفين والمصلين بكثرة وبقلة 
مثلاً إذا قال المولى لعبده: كن عند الحسين (عليه السلام)» فإذا لم يكن حول قبره أحد كان اللازم أن 
يقف عند قبره قريباً منه» فإذا وقف ببعد مائة مترلم يصدق أنه كان عنده أما إذا كان الناس أحاطوا 
بالقبر إلى مائة متر» فوقف معهم صدق أنه امتثل وكان عند قبره (عليه السلام). 

وبما ذكرناه تحقق أن الصلاة خحلف المقام وعليه وإلى جانبيه وأمامه كل ذلك صحيحة:» كما أن 
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(من مقام) يصدق وإن كان بعيداً مع الصدق العرفي الذي يختلف حال الازدحام عن حال عدمه. 

ويدل على صحة الصلاة أمام المقام مارواه الكاثي» عن أبي بلال المكي» قال: رأيت أبا عبد الله 
وفلية اسلو طاف اليك م ضلى فيما يك الاب واطجر الأسوة كتين قلف لها 'رايث أحدا 
منكم صلى في هذا الموضعء فقال: «هذا المكان الذي تيب على آدم (عليه السلام) فيه»'"» وظاهره أنه 
صلى صلاة الطواف. 

وعن قرب الإسناد» عن بكر بن محمد» قال: (خرحت أطواف وأنا إلى جنب أي عبد الله (عليه 
السلام) ثم قام فصلى ركعتين بين ركن البيت والحجر)”". 

كما يؤيده ما رواه الكافي» عن زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا ينبغي أن تصلي 
ركع طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام)» وأما التطوع فحيث شكت من المسجدع2. 

كنا يؤيذه أيضا ما زولا أيظا فى شحاف بن غمازها نان« ابو اغية :إن رغليذ السلانة ركاة أن 
تقول تين لات كنذا البيت! اموه وضان: وكشي ن أن خوراص" لفل اح كمي الله لك مله لاق 
00001 
فإن لفظ: «لا ينبغي» وإطلاق الرواية الثانية الي من الأولى دخول الواحب فيه من دحول 
المستحبء يعطي إطلاق الصلاة في أطراف المقام» كما ذكرناها ما 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص5١‏ باب حج آدم (عليه السلام) حه. 
(؟) قرب الإسناد: ص1١‏ سطر .١5‏ 
() الكافي: ج؛ ص؛ ؟: باب ركعي الطواف ح8. 
(5) الكاقي: ج؛ ص١١:‏ باب فضل الطواف ح؟. 
١‏ 





يوجحب حمل ما ظاهره تعيين خلف المقام على ضرب من الندب» وكأنه لأن إبراهيم (عليه السلام) 
خغل لقا ناما الملل اماق بعد عار لجسن معاد اقة يقوس قدن فيد بتكر ناك بتعا : 

ومنه يعلم أن صحيحة ابن أبي محمود. قال: قلت للرضا (عليه السلام): أصلي ركعي طواف 
الفريضة خلف المقام» حيث هو الساعة» أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» قال: «حيث هو الساعة)7". 

ومثله الرضوي (عليه السلام): «ولا يجوز أن تصلي ركعي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام 
حينك نعو النسناعة90: 

لا بد وإن يراد به الفضل أو التقية» حيث إن الصلاة أمام المقام حلاف ما فعله عمر من نقل المقام. 

هذا كله في الطواف الواحبء أما المستحب فيجوز إتيان صلاته في أي مكان من المسجدء كما 
يأ الكلام فيه. 

إذا عرفت المختار في الصلاة الواجبة فنقول: احتلف الفقهاء في موضع الصلاة إلى أقوال: 

الأرالاة ,وكوف نافيا خداق العام “قري هله «عرفاة كما عن الصدوقين والإسكاثي والمصباح 
ومختصره والمهذب وغير واحد من المتأخرين. 

الثاي: وحوب إيقاعها عند المقام الشامل للخلف والجحانبين» كما عن الاقتصاد والجمل والعقود 
وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع. 

الثالث: وجوها في مقام إبراهيم» ولعل الفرق بينه وبين القولين السابقين اشتمال هذا القول على ما 
إذا صلى فوق المقام بنفسه أو ممكانه إذا قلع أو صلى 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص47/8 باب 7١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
)١١‏ فقه الرضا: ص8١‏ سه .١‏ 
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في طبقة عليا أو سفلىء إذا أحدثتا فوقه أو تحته» وممن قال بوحوها في مقام إبراهيم الشرائع والنافع 
والإرشاد والنهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى. 

الرابع: ها مستحبة خلف المقام» فإن فعل في غيره أجزأ. كما عن الخلاف وقد ادعى الإجماع 
عليه وف الحلبي أنه قال: محلهما السك نظلفا . 

أقول: وهذا القول يؤيد ما ذكرناه» كأنه قال به للجمع بين الأدلة على ما بيناه» والإشكال على 
الشيخ بأنه لا إجماع في المسألة لمخالفة أغلب الفقهاء» لعله غير وارد» إذ الذين حالفوه هم الذين بعده 
غلن الأغلاك» وفلة ليوسب تقطا لهاع 

نعم بعض معاصريه كالصدوق يروى عنه ما تقدم» ومخالفة البعض غير ضارة بدعوى الإجماع 
ح عند مثل أصحاب الحدائق والجواهر والمستند» فكيف بأمثال الشيخ» وتوسعته للجواز في كل 
المسجد لعله من جهة صدق (مقام إبراهيم) مثل: (حرم الحسين عليه السلام) على كل المسجد. 

بالإضافة إلى صحيحة الحسين» قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ركعي طواف 
الفزيشية وال الفا قري بن الفول 0 

كن القول عت ,هد الاظلاق مق يشي أناء القامه الاق لحان عرد :البمكد شك يخداء للم 
الصدق عرفا وللتفصيل في الروايات بين النافلة والفريضة. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص485 باب 75 ح١‏ من أبواب الطواف. 
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ولخصوص رواييَ صفوان عمن حدثه» وابن مسكان عن الابذاذي» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): 

قال (عليه السلام) في أولاهما: «ليس لأحد أن يصلي ركعي طواف الفريضة إلا خلف المقام؛ 
لقول الله عز وجل: لإوَانْحدُوأً من مام إرَاهِيمَ مُصَلّى 4" فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة”". 

وقال (عليه السلام) في ثانيتهماء حيث سأله عن رحل نسي فصلى ركعي طواف الفريضة في 
الحجرء قال: «يعيدهما حلف المقام, لأن الله تعالى يقول: #إؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * يعيئ بذلك 
ركعي طواف الفريضة»". 

الخامس: إهُا خلف المقام في غير طواف النساءء أما في طواف النساء فمحلها كل المسجدء كما 
عن الصدوقين. 

إذا عرفت الأقوال نقول: إن عمدة الروايات الواردة في المقام على ضربين. 

الأول: ما ورد بلفظ (الخلف). 

والثاني: ما ورد بلفظ (عند). 

اسقدل عتما للشو لين الا فلت 

أما القول الثالث» فقد عرفت أنه يرجع إلى أحد الأولين بتغيير في الجملة. 

والقول الخنامس مستنده الرضوي الآن. 

ولو لم نقل بالقول الرابع كما اخترناه» لزم أن نقول بالقول الثالث» فإن (خلف) على مقتضى 
اقول الأول وان اق حصن مظلنا من (عند) كما هو مقتضى القول الثاني» إلا أن قوة إطلاق الآية 
وروايات (عند) توحب جعل (الخلف) من باب المثال؛ أو الأفضلية؛ أما 
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الرضوي فهو ضعيف لا يصلح للاعتماد بنفسه» فكيف في قبال الروايات الكثيرة. 

فمن روايات القول الأول صحيحة إبراهيم بن أبي محمودء ومرسلة صفوان والأبذاذي» وقد 
تقدمت. 

وصحيحة الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام): «إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك 
المفردء ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي» وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين حلف المقامع”2 الحديث. 

وصحيحة ابن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل 
ركحين لجيه عار 3 

ورواية جميل» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يصلي ركعي طواف 
الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحدء وقل يا أيها الكافرون)””. 

إلى غيرهاء مثل الروايات الواردة في نسيان الركعتين الآمرة بإعادقما حلف المقام. 

ومن روايات القول الثاتي: ما روي عن الباقر (عليه السلام) قال: «من صلى عند المقام ركعتين 
عدلك» علق هرت 'اسعنا )5 

وصحيحة زرارة المتقدمة: «لا ينبغي أن تصلي ركعي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه 
السلام))”. 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص5 ١5‏ باب ١‏ ح5 من أبواب أقسام الحج. 
(؟) الوسائل: ج59 ص 479 باب 7١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص 479 باب 7١‏ حه من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص57” باب 5 ح4 من أبواب الطواف. 

(5) الوسائل: ج9 ص١48‏ باب 7 ح١‏ من أبواب الطواف. 
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ورواية زرارة: «في الناسي يرحع فيصلي عند المقام)”". 

ورواية عبيد بن زرارة» قال: ويرجع فيضلي: عند المقام أربعا)0©. 

ورواية عمر: «رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم)'”". 

ورواية الكناني: «صلى ركعتين عند مقام إبراهيم)". 

إلى غيرها من الروايات. 

بل في المستند: إن روايات (عند) مستفيضة عدا 

وأما رواية الرضويء فهي قوله (عليه السلام): «إلا أنه لا يجوز أن تصلي ركعي طواف الحج 
والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة» ولا بأس بأن تصلي ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شعت 
من المسجد الحرام)””. 

هذا تمام الكلام في الطواف الواجب الأصلي. 

أما إذا كان واجباً بالعرضء كما إذا نذر أن يطوف ويصلي ركعتيه» أو وجب عليه بشبه النذر, 
فالظاهر أن حاله حال الطواف المستحب في صحة صلاته أينما صلاها من المسجد, لانصراف أدلة 
الصلاة الواجبة عن مثلهاء كما أنه إذا كان الحج أو العمرة مستحبين بالأصالة وحبت عند المقام 
لإطلاق الأدلة» فإن الصلاة كسائر الأعمال تكون واحبة بالشروع في العمل» كما قرر في محله» فتأمل. 

أما ما يدل على حواز أن يصلي أي مكان من المسجد إذا كان الطواف 255 بالإضافة إلى عدم 
الخللاف فيه كما ادعاه الجواهر, بل عليه الإجماع كما 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص48 باب 75 ح5 من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص48 باب 75 ح, من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص48 باب 75 ح8 من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص85: باب 74 ح5١‏ من أبواب الطواف. 
(5) فقه الرضا: ص8؟ سطر .١١5‏ 
/ا ١‏ 


في المستند» ونقله عن المفاتيح وشرحه؛ جملة من الروايات: 

مثل رواية زرارة السابقة: «فأما التطوع فحيث شئت من المسجد». 

ورواية إسحاق: «من طاف ههذا البيت أسبوعاً وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاءء كتب 
الله له ستة آلاف حسنة». فإن المتيقن منها النافلة. 

والرضويء قال (عليه السلام): «ولا بأس أن تصلي ركعي طواف النساء وغيره حيث شئت من 
المسجد». بعد الإشكال المتقدم في قوله (عليه السلام): «طواف النساء». 

وما رواه العياشي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إني لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رحل 
طوال» إلى أن قال: «فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين)”". 

بل الظاهر حوازها مارج المسجد أيضاّء لما رواه قرب الإسناد: عن الرحل يطوف بعد الفجر 
فيصلي الركعتين خازحاً عن المستحدة قال: «يصلي هكة لا يخرج منهاء إلا أن ينسي فيصلي إذا رجع في 
المسجد أي ساعة أحب ركعي ذلك الطواف»". 

ثم الظاهر أن الصلاة فوق المقام بطابق أو طوابق وتحته كذلك في حكم الصلاة عنده للصدق عرفاًء 
كما ذكرناه في أبواب الطواف والرمي والوقوف والسعي وغيرها. 

وإاذفلنا بلزوة راق ضنادة الطواقة يفصي حق منص اققطيد كنا قال رد اوور سكا 
على العمل برواية قرب الإسناد» فالظاهر عدم الفرق بين المسجد الأصلي وزوائده» لأن روايات الصلاة 
في المسجد 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص59 حه. 
)7١١‏ قرب الإسناد: ص517 سطر 7. 
١‏ 





وردت بعد أن زيد فيه» ومن المستبعد جداً الفرق بين الزيادة في زمنهم (عليهم السلام) وبين 
الزيادة بعدهم. 

كما أن الظاهر صحة الإتيان بصلاة طواف النفل في حوف الكعبة أو سطحهاء لشمول أدلة 
المسجد له والانصراف لو كان فهو بدويء ولو تعذر أو تعسر صلاة الطواف الواحب عند المقام قدم 
بقية السجد على خارجه؛ لبعض الإطلاقات ودليل الميسور. 

تعو نما أمكن الغدلاة حلفه أو إلى احد حائبيه ولو بعيداً كان مقدماً على غيزه. 


١.6 


(مسألة ١؟):‏ من طاف طواف الفريضة ثم ذكر أنه لم يكن متطهراً عن الأكبر أو الاصغر» فعليه 
إعادة الطواف وصلاته الى صلاهاء وإن كان صلاها بطهارة؛ تحصيلاً للترتيب» وذلك لانتفاء المشروط 
بانتفاء شرطه. حيث قد تقدم أن الطهارة شرط في الطواف الواجب» وظاهر الشرط أنه واقعي فلا بخص 
بحال الذكرء وفي المستند: الظاهر أن المسألة إجماعية. 

نعم لو كان التذكر بعد أن عمل الأعمال المتأخرة» فلا يبعد وجوب إعادة الطواف وحده بدون 
الإتيان بصلاته» لما تقدم في بعض المسائل السابقة من عدم تيقن وجوب الترتيب» لاحتمال أن كل واحد 
من الأمور الواجبة واجبة في محل خاص بدون اعتبار الترتيب» مثل صلاة الصبح والظهر» حيث لا ترتيب 
بينهماء وإن وحبت الأولى قبل الثانية» لكن الأحوط إعادة الصلاة. 

وإن تذكر أنه نقض طهارته في أثنائه» فسيأق في مسألة الموالاة ومسألة تحاوز النصف أنه إن لم 
تفت الموالاة» أو فاتت ولكن تحاوز النصف. صح مقدار ما أتى به» ويأن بالبقية مع الطهارة» وإلا 
استأنف. 

وإن شك بعد الطواف هل أنه كان على طهر أم لاء جرت قاعدة الفراغ» فلا حاجة إلى الإعادة. 

وإن شك ف الأثناء» فإن كان مستصحب الطهارة بئ عليهاء أو الحدث بئ عليه» وإن شك في 
المتقدم منهما بئى على الحدث؛ كما قرر في كتاب الطهارة» فإن كان الشك في الأثناء تطهر وأتم الباقي 
إذا' بقيت: الوالاة :وم يتحاوز النصفى» وإن ل تبق الموالاة فإن تحاوز النصف: تظهر وام وإلا تطهر 
واستأنف. 

ولو طاف بطهارة وصلى بدوفاء فسيأتيٍ الكلام في أنه هل يشترط التوالي بينهماء أم لاء فإن 
كانت الموالاة محفوظة» أو قلنا بعدم اشتراط الموالاة تطهر 


وأتى يما وإن لم تبق الموالاة على القول بعدم اشتراطهاء وإن قيل باشتراطها تطهر وأتى بالطواف 
وصلاته. 

هذا كله في الطواف الواحب. 

أما الطواف المندوب فلا يشترط فيه الطهارة» ولذا إن تذكر بعده أوفي أثنائه أنه لم يكن على 
طهارة لم يحتج إليهاء وفي الأثناء إن شاء أتم بدوفاء وإن شاء تطهر وأتمه. 

أما في المستند حيث قال: أما طواف النافلة فلا يعيده ولكن يتطهر ويعيد الصلاة لاشتراطها 
بالظيارة مطلناء: وذ آزاة على عقيل الر عو اود وليل على لللقه إن راذا غلن سيل اللشرظ فين أنه 
إن أراد أن يدرك فضل الصلاة كان عليه أن يتطهر ويعيد فلا بأس بهء» لكن سياق كلامه يعطى إرادته 


ع 


ع 


لاأول. 


١6١ 


(مسألة ١؟):‏ الظاهر أن الموالاة شرط في الطواف في الحملة» إلا فيما استثين» أما المستثئ منه فقد 
ذكره غير واحد» بل عن بعضهم نسبته إلى ظاهر الأصحاب. 

ويدل عليه: التأسي» بضميمة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خذوا عن مناسككم»», وتوقيفية 
العبادة» والأخبار الواردة بدحول البيت وحدوث الحدث في أثناء الطواف. 

وأشكل المستند في التأسي بأن إثبات الوجوب منه مشكلء وفي الأخبار بأنها معارضة مع ما دل 
على عدم اشتراطها في طواف النفل» وق الفرض بعد محاوز النصف, وبما دل على جواز القطع والبناء 
لغسل الثوب وصلاة الفريضة في سعة الوقتء وللوتر ولقضاء حاحة الأخ والنفس وعيادة المريض 
والاستراحة وغيرهاء ثم البناء على ما فعل. 

وفيه: إنه لا وجه للاشكال في الدليلين الأولين. 

أما موارد الاستثناء فقد ثبت بالدليل غير المناقي لأصل وحوب الموالاة» فهل يقول المستند بجحواز أن 
يخطو حطوات ثم يترك» وبعد نصف ساعة يخطو حطوات ويترك وهكذا حى يتم سبعة أشواط في يوم 
كامل» أو يطوف فوط ووتركه إل ساعة وهكذاء إل غير ذلك هن الأمطلة يله مقل منا إذااظاف قتوطاً 
لعمرة التمنع في شوال» وشوطاً في ذي القعدة» ويأن بالبقية في ذي الحجة مثلاً. 

وعلى كلء فلا يمكن إنكار اشتراطها في الجملة. 

أما المستثنيات فسيأيَ الكلام فيها إن شاء الله.مما يوضح مقدار جواز الفصل. 


١65 


(مسألة ١؟):‏ على القول بوجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف؛ لو طاف مع 
نحاسة أحدهما عالماً عامداً لم يصحء بلا إشكال ولا حلاف بين القائلين بالاشتراطء كما في الجواهر, 
لضرورة اقتضاء النهي فق العبادة الفسناة 20« ولأته ليس اميفالً حيث لم يأت بالمككلف به على وجهه. 
ويؤيده ما ورد من أن الطواف بالبيت صلاة. 

ولو لم يعلم بما ابتداء» لكن علم بما في أثناء طوافه وأمكنه أن يزيلها بترع النجس بدون محذورء أو 
غضلة يها ل يمن يمرا لاتمواة اع طرانة وضع كناخ عير بوره ]د اميل أي القام اهل 
بالنجاسة في الصلاة» لأن الطواف صلاة. 

ولمرسل البزنطي» حيث سأل الصادق (عليه السلام) عن رحل في ثوبه دم ما لا تجوز الصلاة في 
مثله فطاف ف ثوبه. فقال (عليه السلام): «أجزأه الطواف فيه ثم يترزعه ويصلي في ثوبه طاهر'"» فإنه 
شامل للمقام قطعاً ولقوله (عليه السلام): «أي رجحل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»©. 

ومقط يكلم أنه إذا كآن ينافاك بالمكم بقنتميفه بآن “لل بعلم أن" البول حس أن ل يغلي اشتراط 
الطواف بالطهارة وطاف صح طوافه» كما ذكره بعضهم في القسم الثاني من الجهل» لكن الجواهر تنظر 
فيه ابتداء» وإن قال أخيراً بشمول المرسل لهء بالإضافة إلى أصالة معذورية الجاهل في الحج؛ ومراده 
بالأصل ما ذكرناه من قوله (عليه السلام): «أبما امرئ ركب أمراً يجهالة». 

ومثل الجاهل في الأحكام 


.١7 سطر‎ "١٠٠١ الجواهر: ج9١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج59 ص457 باب 7ه ح” من أبواب الطواف. 

(؟) الوسائل: ج5 ص١١‏ باب 45 ح” من أبواب تروك الإحرام. 
١67‏ 





المذكورة» الناسي والغافل والمضطرء لإطلاق أدلتهاء بالإضافة إلى المناط في الجهل» فإن الجاهل 
المقصر أسوأ من كل المذكورين. 

ثم “نه يدل على صحة ما أتى به من الطواف إذا علم أو التفت في الأثناء» بالإضافة إلى ما تقدم 
خبر يونس بن يعقوب» سأل الصادق (عليه السلام) عن الرحل يرى في ثوبه الدم وهو في الطوافء قال: 
«ينظر الموضع الذى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه»'". 

عقر تمي نين فظافضية قال اند ا نفدل جار انه العريعرة وطاسف رطا :اذا تيان قد اماك 
أنفي فأدماه فخرجحت فغسلت ثم جكت فابتدأت الطواف» فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)» 
فقال: «بئسما صنعتء كان ينبغي لك أن تبئ على ما طفت» ثم قال: «أما إنه ليس عليك شيء”", فإن 
مناط هذا الخبر يشمل ما نحن فيه. 

وثما تقدم تعرف وجه النظر في جزم الشهيدين بطلان الطواف إذا توقفت الإزالة على فعل 
يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط» وكأفما نظرا إلى ما سيأتٍ من التفصيل بين إكمال 
الأربعة وغيره» وجه النظر أن ما ذكرناه من أدلة الباب كافية في الحكم بالصحة» وإن كان القطع قبل 
كمال الا ريعة. 

ثم إنه لو دار الأمر بين بحاسة البدن أو اللباس» لم يكن ترجيح لأحدهما للأصل. 

كما أنه لو دار بين إزالة الخبث أو الحدثء قدم الأول وتيمم للثاني على ما تقدم مثله في كتاب 
الصلاة» لأن الواحب الذى له بدل يؤخر على ما ليس 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص457 باب 57 ح؟ من أبواب الطواف. 


(؟) الوسائل: ج9 ص57 4 باب 4١‏ ح” من أبواب الطواف. 





له بدل؛ لكنا قد ذكرنا في الأصول في بحث التزاحم ومرححاته أنه لا دليل على هذه الكلية؛ 
كيف ومن الممكن كون الأهمية في حانب ماله بدل. 

ولو دار بين إزالة الأكبر أو الأصغرء كما إذا كان له قدر من الماء يكفي للغسل أو الوضوء في 
الحائض» قدم إزالة الأكبر» لما يستفاد من الأدلة من كونه أهم. 

ثم الظاهر أنه يحب على ولي الطفل إزالة نحاسته, فإذا جهل أو نسي أو اضطرء كان طواف الطفل 
002 لظهور الأدلة في وحدة حكمهما. 

ولا فرق في الجهل وأقرانه بين القاصر والمقصرء كما لا فرق في الطائف بين الحاج والمعتمر» 
والأصيل والنائب» إلى غيرها من الأقسام» كل ذلك لإطلاق الأدلة» والله سبحانه العالم. 


١ هه‎ 


(مسألة 7): ركعتا طواف الفريضة تصليان في كل وقت» حت الأوقات الي ذكروا كراهة 
النوافل المبتدأة فيهاء بلا إشكال ولا حلاف» وذلك: 

أولاً: لأنها ليست من النوافل المبتدأة. 

اا لأخبار خاصة. 

كصحيح ابن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن 
تصليهما في أي الساعات شئتء عند طلوع الشمس وعند غروهاء ولا تؤحرهما ساعة تطوف وتفرغ 
000 

وصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام) إنه قال: «أربع صلوات يصليها الرحل في كل ساعة؛ 
صلاة فاتتك م ذكرتا أديتها» وصلاة ركعي طواف الفريضة» وصلاة الكسوفء والصلاة على 
لك 

وحسن رفاعة» سأل الصادق (عليه السلام) عن الرحل يطوف الطواف الواحب بعد العصر أيصلي 
ركعتين حين يفرغ من طوافه» قال: «نعم» أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بئي 
عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف»”". 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل طاف طواف الفريضة 
وفرغ من طوافه حين غربت الشمسء قال: «وحبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل 
الع 

وموثق إسحاقء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «ما رأيت الناس أحذوا 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص487 باب 7 ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج7 ص ١74‏ باب 39 ح١‏ من أبواب المواقيت. 
(*) الوسائل: ج59 ص487 باب 7 ح”7 من أبواب الطواف. 


(5) الوسائل: ج9 ص485 باب 7 ح١‏ من أبواب الطواف. 





عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة)»0©. 

وعن ميسرء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: «صل ركعي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو 
000 

إلى غيرها. 

وعليه فما ف بعض الروايات من المنع» محمول على التقية» كما ذكره الشيخ وتبعه غير واحد 
كالمستند والوسائل واللجواهر وغيرهم. 

ففي صحيح ابن مسلمء سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن ركعي طواف الفريضة» فقال: 
«وقتهما إذا فرغت من طوافك» وكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها'”". 

وصحيحه الآخر: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصرء 
قال: «يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها»©. 

وهذا لا يناي كون الئاس أحذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام)» لأنهم مع ذلك يرون أن 
ذلك من مات الشيعة» كما أن عدم التكتف في الصلاة يجوز عند بعض مذاهبهم,» ومع ذلك يرونه من 
مات الشيعة» وإلى هذا أشار الإمام الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع» قال: سألته عن صلاة 
طواف التطوع بعد العصرء فقال (عليه السلام): «لا»» فذكرت له قول بعض آبائه (عليه السلام): 


.871١ح‎ ١51 الوسائل: ج59 ص5:87 باب 7 ح من أبواب الطواف» والاستبصار: ج٠١ ص85؟ الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص88 4 باب 7 ح5 من أبواب الطواف.‎ 
الوسائل: ج59 ص488 باب 7 ح7 من أبواب الطواف.‎ )*( 


(5) الوسائل: ج9 ص488 باب 7 ح8 من أبواب الطواف. 





«إن الناس لم يأخذوا من الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر مكة»» فقال 
(عليه السلام): «نعم» ولكن إذا رأيت يقبلون على شيء فاحتنبه»» فقلت: إن هؤلاء يفعلون» فقال: 
ولستم متلهو)'". 

فإن الظاهر أن وجه كلامه (عليه السلام) ما ذكرناه. 

ومثله في الحمل على التقية» خبر ابن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد 
الغداة» أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة» أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة» قال: 
رلا)0, 

أما حمله على ما إذا لم يصل الفريضة؛ بناء على تقدتم صاحبة الوقتء أو أن النافلة لا تصح ف 
وقت الفريضة إذا كان الطواف نفلا فبعيد» إذ لا نقول بعدم صحت التطوع في وقت الفريضة الموسعة» 
كما لا نقول بلزوم صاحبة الوقت» بل مقتضى القاعدة أنه لدى تعارض واجبين» ولو كان أحدهما 
صاحب الوقت يقدم ما شاء منهما إذا كان وقد يي افا ويقدم لحي أذ كان اسدهيا عطي : 
وإذا كانا مضيقين فإن علم أهمية أحدهما قدمه على الآخرء وإن لم يعلم أتى مما شاء منهماء وكذلك 
النافلة إن زاحمت الفريضة المضيقة سقطتء وإلا جاز الإتيان بالنافلة» وسيأي أنه لا دليل على فورية 
صلاة الطواف في الفريضة فكيف بالنافلة. 

ثم إنه إن تعارض صلاة الطواف الواحب مع الآيات المضيقة» أو صلاة الجنازة كذلك» قدم 
المضيق» لما سيأق من عدم ضيق صلاة الطواف. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص88: باب 7 ح١٠‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج95 ص88: باب 7 ح١١‏ من أبواب الطواف. 


١ مه‎ 





ومسالة 084 من :نقض .من 'طواك الفريضة عمد شوظا أو أكثر وبحب تدازكة. إن ل .يات 
بالمنائي الموجب لعدم الاتصال بين الأشواط» بلا إشكال ولا حلافء لاقتضاء الأمر بالطواف ذلك مع 
أنه لم يأت بالمناقي حسب المفروض» فلو استأنف والحال هذا فالظاهر الصحة؛ لأنه داخل في المسألة 
المتقدمة في بحث من زاد في طواف الفريضة. 

ويؤيده ما تقدم في مسألة من طاف بنجاسة؛ من قول الإمام (عليه السلام) في حديث حبيب: 
«بئس ما صنعتء؛ كان ينبغي لك أن تبئ على ما طفتء أما أنه ليس عليك شيء». 

هذا في طواف الفريضة:؛ أما طواف النافلة فلا ينبغي الإشكال في عدم ضرر الاستيناف» لأن منتهى 
الأمر الزيادة العمدية فيه» وقد تقدم في مسألة زيادة الشوط ونحوه أن المشهور عدم البأس بهء وهو الذي 
يدل عليه النص. 

وأما إذا أتى بالمنافي» فالمشهور قسموه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: طواف النافلة» ولا بأس فيه بأن يب من موضع القطع مطلقاً. 

الثاني: طواف الفريضة في صورة عمد القطع؛ واللازم أن يستأنف. 

الثالث: طواف الفريضة في صورة الاحتياج للقطع؛ مثل الاستراحة في الأثناء» أو قضاء حاحة 
المؤمن» أو حدوث الحدث المحتاج فيه إلى الطهارة» وكذا إذا تعذر الإتمام لمرض ونحوهء واللازم هنا أن 
يب إن تحاوز النصفء والاستيناف إن لم يتجاوز النصف, لكن الظاهر أن حال العمد حال غيره» كما 
احتاره المفيد والديلمي» إذ لا دليل على التفصيل بين العمد وغيره» فالمطلقات شاملة لهماء كما أن 
الظواهر المفصلة بين تحاوز النصف وغيره أضعف من مطلقات البناء» مع أن المطلقات مؤيدة ببعض 
التصريحات الخاصة على 


١ 


كون الحكم البناء ولو قبل النصفء» بحيث لولا وف الشهرة المحققة والإجماع المدعى لأمكن 
القول بحمل المفصلة على استحباب الاستيناف فيما لو قطع قبل النصفء» لكن لا إشكال في أن الاحتياط 
في اتباع المشهور. 

فهنا طائفتان من الأخبار: 

الأولى: المطلقة» والدالة على أن الحكم البناء وإن لم يتجاوز النصف. 

الثانية: المفصلة بين تحاوز النصف وعدمه. 

فمن الطائفة الأولى: قوية أبان» قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف» فجاء رجحل 
من إخواني فسألئ أن أمشي معه في حاحة, ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: ديا أبان من هذا 
الرحل»» قلت: رجحل من مواليك سألئ أن أذهب معه في حاحة, فقال: «يا أبان اقطع طوافك وانطلق 
معه في حاحته فاقضها له»» فقلت: إن لم أتم طواقي» قال: «أحصر ما طفت وانطلق معه في حاحته»» 
فقلت: وإن كان طواف فريضة:؛ فقال (عليه السلام): «نعم وإن كان طواف فريضة)'". 

ومرسل ابن أبي عمير المروي في الفقيه» عن أحدهما (عليهما السلام) في الرحل يطوف ثم تعرض 
له الحاجة» قال: «لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف» وإن أراد أن يستريح 
ويقعد فلا بأس بذلك» فإذا رجع بئ على طوافه» وإن كان أقل من النصف”". 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص4:86 باب 4١‏ ح”, من أبواب الطواف. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج؟١‏ ص47 ؟ باب ١79‏ ح” من أبواب حكم من قطع عليه الطواف. 
١‏ 





وخبر ابن أبي يعفور» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سأل عن الرحل يستريح في طوافه» قال: 
«نعم» قد كانت توضع لي مرفقة فاحلس عليها»”". 

وصحيح ابن مسلم, عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من 
ذلك ثم رأت دماء قال (عليه السلام): «يحفظ مكائماء فإذا طهرت طافت واعتدت بها مضى»©. 

وموثق إسحاق بن عمار» سأل الصادق (عليه السلام) عن رجحل طاف بالبيت ثم حرج إلى الصفا 
فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شيء, «فأمره أن يرحع إلى البيت ليتم ما بقي من طوافه» ثم 
يرحع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي»» قال: فإنه طاف بالصفا وترك البيت» قال: «يرجع إلى البيت 
فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفاى» قال: فما الفرق بين هذين» فقال (عليه السلام): «لأنه دحل في 
شيء من الطوافء وهذا لم يدحل في شيء منه'”". 

وحسن عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل كان في طواف النساء 
فأقيمت الصلاة» قال (عليه السلام): «يصلي يعين الفريضة» فإذا فرغ بئى من حيث قطع»'*. 

وخبر هشامء عن الصادق (عليه السلام)» عن رجحل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة: 
«يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه»”". 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص؛ 45 باب 45 ح” من أب 
(؟) الوسائل: ج5 ص١‏ 50 باب 85 ح” من أب 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”*5: باب 3*7 ح”7 من أب 
(5) الوسائل: ج9 ص١5‏ باب ”57 ح” من أب 


(5) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 48 ح١‏ من أب 
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وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج» سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرحل يكون في الطواف وقد 
طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجرء أو إلى بعض المساجد إذا كان 
لم يوتر فيوتر ثم يرحع فيتم طوافه» أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر» وإن أسفر بعض الأسفار 
قال (عليه السلام): «ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا حفت ذلك ثم أتم الطواف بعد)”". 

وعدي ابي وق انظ قن 'قال +" اكداك و جار نت التريطة اتيف قوط :و لعداء اذا اناك قد 
أصنانب أنفي فأدماه فخرحت فغسلته شم جئت فابتدأت الطواف» فذكرت ذلك لأبي عبد لله (عليه 
السلام) فقال: «بئس ما صنعتء كان ينبغي لك أن تبئ على ما طفت». ثم قال: أما إنه ليس عليك 
ل 

وماه رواه الصدوقء؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في 
الرحل يطوف ثم تعرض له الحاجة» قال: «لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاحة غيره ويقطع الطواف» 
وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلكء فإذا رجع بئ على طوافه» وإن كان أقل من النصف». 

وصحيحة صفوان الجمال» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يأنّ أحاه وهو في الطواف. 
فقال: «يخرج معه في حاحته ثم يرجع ويب على طوافه””. 

وخبر أبي أحمدء قال: كنت مع أب عبد الله (عليه السلام) في الطواف ويده في يدي» إذ عرض لي 
رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي» فقلت له: كما 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص457 باب 545 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص57 4 باب 4١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص١‏ 45 باب 57 ح١‏ من أبواب الطواف. 


١ حي‎ 





أنت حت أفرغ من طوائي» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما هذا»» فقلت: أصلحك الله» رجل 
حاءن في حاحة» فقال لي: «أمسلم هوي فقلت: نعمء فقال: «اذهب معه في حاحته»» فقلت له: 
أصلحك الله فأقطع الطوافء قال (عليه السلام): «نعم»» قلت: وإن كنت في المفروضء قال: «نعم؛ وإن 
كنت في المفروض)6"". 

وما رواه ابن أبي عمير» عن رجل من أصحابناء عن أبان قال: كنت أطوف مع أب عبد الله (عليه 
السلام)؛ فعرض لي الذهاب معه ف حاجة:؛ فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي» فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) 
فقال: «يا أبان إياك يريد هذا»» قلت: نعم قال: «فمن هو»» قلت: رجحل من أصحابناء قال: «هو على 
مثل الذي أنت عليه»» قلت: نعم» قال: «فاذهب إليه»» قلت: فأقطع الطواف, قال: «نعم»» قلت: وإن 
كان طواف الفريضة» قال: «نعم» فذهبت معه.'" الحديث. 

وصحيحة علي بن رئاب» قال: قلت لأبي عبد لله (عليه السلام): الرحل يعي في الطواف أله أن 
يستريح, قال: «نعم» يستريح ثم يقوم فيب على طوافه في فريضة أو غيرهاء ويفعل ذلك في سعيه؛ وجميع 
متاسك) 7 . 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا 
طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم)". 

وعنه (عليه السلام) أيضاًء قال: «لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا»© 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١‏ 45 باب 5٠‏ ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 57 ح من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص؛ 45 باب 45 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(:) الدعائم: ج١‏ ص7١”‏ باب ذكر الطواف سطر .١5‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص7١7‏ باب ذكر الطواف سطر .١/8‏ 
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ومن الطائفة الثانية: خبر إسماعيل بن إسحاق» عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام)» عن امرأة 
طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثتء قال (عليه السلام): «تنم طوافها فليس عليها غيره 
ومتعتها تامة» فلها أن تطوف بين الصفا والمروة» وذلك لأنها زادت على النصف» وقد مضت متعتهاء 
ولتستأنف بعد الحج)'". 

وصحيح الحلبي» سأل الصادق (عليه السلام) عن رجحل طاف بالبيت ثلاثة أشواط؛ ثم وجد من 
البيبت خحلوة فدخله» قال (عليه السلام): «يقضي طوافه» وقد خالف السنة فليعد)”". 

وخبر حفص بن البختري» عن الصادق (عليه السلام)» فيمن كاف يطوف بالبيت فيعرض له 
دخول الكعبة فدخلهاء قال (عليه السلام): «يستقبل طوافه)”". 

وصحيح أبان بن تغلب؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ في رجحل طاف شوطاً أو شوطين ثم خرج مع 
رجحل في حاجة؛ قال: «إن كان طواف نافلة بئى عليه» وإن كان طواف فريضة لم يبن)'". 

وخبر إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن (عليه السلام)» في رحل طاف طواف الفريضة ثم اعتل 
علة لا يقدر معها على إثمام الطواف» قال: «إن كان طاف أربعة أشواط» أمر من يطوف عنه ثلاثة 
أشواط وقد تم طوافه» وإن كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف, فإن هذا ثما غلب الله 
تعالى 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5 50 باب 8 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص9 45 باب 5١‏ ح من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص57 4 باب 4١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص/8: 4 باب 4١‏ -ه من أبواب الطواف. 


١ 





اند قاذ رمن أنه تعر :الع اق نوما ال ةن فاك طباه وداه عاد «قطاك: السيرضاء نفلاك 
علته أمر من يطوف عنه أسبوعاً ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه» وقد حرج من إحرامه»”©. 

وعن الي 0 روايته» وقال بدل «يصلي هو ركعتين»: «ويصلى عنه». 

وعن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من حدث به أمر قطع به طوافه من رعاف أو 
وحع أو حدث أو ما أشبه ذلكء» ثم عاد إلى طوافه» فإن كان الذي تقدم النصف أو أكثر من النصف بى 
على ما تقدم؛ وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى»"””". 

وخبر أحمد بن عمر الحلال» عن الرضا (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف 
بالبيت أو الصفا والمروة وحاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذى بلغت» فإذا هي قطعت طوافها في 
أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله)©". 

ومرسل ابن أبي عميرء عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) في الرحل 
يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه.؛ قال: «بخرج ويتوضأء فإن كان حاز النصف بئ على طوافه؛ 
وإن كان أقل من النصف أعاد) 0" , 

وهذه الطائفة يرد عليها أمور: 


الأول: إطلاق المطلقات السابقة القوية» ثما حملها على النافلة بعيد عدا 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص”457 باب 45 ح؟ من أبواب الطواف. 

)١(‏ التهذيب: جه ص١5 ١١‏ باب 9 ح١6‏ في الطواف. 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص١5‏ باب ذكر الطواف سطر .١١‏ 

(5) الوسائل: ج59 ص١‏ ١ه‏ باب 8٠‏ ح؟ من أبواب الطواف. 

(5) الوسائل: ج95 ص5:55 باب 4٠‏ ح١٠‏ من أبواب الطواف. 


١16 





وتقييدها يهذه الروايات ليس بذلك الظهور المقتضي لحمل المطلق على المقيد في قبال حمل المقيد 
غلن الاستكعيابت: 

الثاني: ورود عدة إشكالات في روايات هذه الطائفة» مثل الإشكال في خبر إسماعيل بعدم ذكر 
الثلاثة الأشواط الأخر. 

ومثل الإشكال في روايات دخول البيت بأنه لا يناف الموالاة» فإن حال دخول البيت حال 
الاسعراعة بوعوها ااه لين عن الاستدباب». محصوطا 'إذاا كان غنول المت لسر يل 
إطلاق خبر حفص يشمل ما إذا دحل البيت بعد النصف وهو غير تام. 

ومثل الإشكال في صحيح أبان بأنه يشمل حي ما إذا كان خروحه غير مناف للموالاة بقدر 
الاستراحة وهي جائزة» والفرق بينهما غير تام. 

ومثل الإشكال في مرسل ابن أبي عميرء بأن وقت الوضوء لا يستغرق قدر الاستراحة» فاللازم 
القول بتساويهما في وجوب الإعادة وعدمها. 

ومثل الإشكال في جملة منها بضعف السند. 

الثالث: وهي العمدة» إنه بعد إسقاط مطلقات الطائفتين تبقى مقيدات الطائفتين ثما يوجب حمل ما 
دل على الاستيناف قبل النصف على الاستحباب. 

وذلك فإن في الطائفة الأولى رواية ابن أبي عمير» وصحيح ابن مسلم» وموثق إسماعيل» وخبر 
حبيب بن مظاهرء ورواية ابن أبي عمير» وكلها نص في البناء على الطواف وإن كان أقل من النصف. 

وبغير ما ذكرناه من الجمع يضطرب الكلام اضطراباً كبيراً. 


١ 


كما لا يخفى على من راحع الحدائق والمستند والجواهر وغيرهاء واحتاج إلى تقيبدات لا تدل عليها 
النصوصء» حي أن الوسائل عنون بعض الأبواب .ما لا دلالة في رواياته على العنوان» مثلا قال: باب 
حواز قطع اللواف: لدوب مظاها والواحب بعد تحاوز النصف'" إلخ؛ مع أن ما ذكره من روايات 
الباب لم يذكر فرقاً بين الواحب والمندوب» ولا سمى تحاوز النصف أصلاً. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص 45.٠‏ باب 45 العنوان. 
١/‏ 


(مسألة 75): قد تقدم أنه لا فرق في لزوم البناء» بين كون قطع الطواف في الواجب أو المستحب» 
قبل النصف أو بعدذه) ددا لود فورصمة لعذر يوجب تعذر الطواف عقلا أو شرعاء كالمرض والحيض» 
أو لغيره» مثل قضاء حاجة المؤمن والاستراحة وغيرهما. 


ففي المقام فروع: 


أل وحص ون كار لوطا و اقل ان كدر عاد واكم 

لما تقدم» ولصحيح حسن بن عطية» سأله سليمان بن خالد وأنا معه» عن رجحل طاف بالبيت ستة 
أشواط» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «وكيف طاف ستة أشواط». قال: استقبل الحجرء وقال: الله 
اك وعقن واحداء فقال: أبى عبد الله عليه االسلام): طوف شو طا» “فقا .سليمان: :قإن فاته للك 
بحن أن أهله قال: «يأمر من يطوف عنه 27 : 

وصحيح الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام» قلت له: رحل طاف بالبيت واتصر شوطاً واحداً 
الجن :قال + بزيعيد لاك الشورطل57, 

انه لاافزقا و اللق اوت أذ يكو ركه الحروظ: شهوا :أو فسيانا أن ججيلذ أن اعطزار كل ذلك 
للإطلاق والمناط ودليل الميسور. 

كما لا فرق بين أن يأن بالشوط بعد السعي أو قبله» وإذا قدر عليه بعد السعي لم يحتج إلى إعادة 
السعي» واحتمال لزوم الإعادة لحصول الترتيب» لا وحه له بعد الإطلاق» كما لا حاجة إلى إعادة صلاة 
الظواف إن 'قلان عليه بعد صلاة الطواف: 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؟455 باب 55 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص 45١‏ باب 3١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
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ثم إنه إذا قدر على إتيانه بنفسه وإلا استناب» بل لو رجع إلى أهله فالظاهر عدم الحاحة إلى إتيانه 
الفرق في الاستنابة بين من تمكن من الرحوع والقضاء ننفسه وغيرو., 

(الثاني): يجوز ترك الطواف لقضاء الحاجة وعيادة المريض وغير ذلكء؛ للأصل ولإطلاق جملة من 
الأدلة السابقة. 

ولخبر أ الفرج» قال: طفت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حمسة أشواط م فلكة إن أريد أن 
أعود مريضاء فقال: «احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك)2©. 

(الثالث): لو مرض في أثناء الطواف حفظ مكانه» وبعد الصحة أتم من حيث حفظء وإن كان ما 
أتى به أولا دون النصف, وإن لم يقدر على الإتمام استناب فيه» من غير فرق بين أن يستنيب عند ما 
مرض إذا علم بأنه لا يقدر على الإتمام» أو يستنيب إذا تبين له أنه لا يقدر بعد يوم أو أيام. 

(الرابع): مثل المرض في الاستنابة إذا حدث مانع شرعي» كما إذا حاضت ولا تقدر على البقاء إلى 
أن تطهرء أو عقلي» كما إذا سجن ءا لا يرجو فكه حى يتم طوافه؛ فإنه يستنيب. 

ولو استناب ثم ارتفع المانع» فهل يكفي ما استناب» أو يجب عليه الإتمام بنفسه» احتمالان» من أنه 
أتى بتكليفه فسقطء ومن أنه ظن أنه تكليفه فاللازم الإتمام بنفسه, وهذا أحوط. 


.١١ الجواهر: ج9١ ص7707 في حكم من نقص عن طوافه السطر‎ )١( 
ح5 من أبواب الطواف.‎ 4١ (؟) الوسائل: ج59 ص4:86 باب‎ 
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(الخامس): لو حصل له مانع عن إتمام الطواف فاستناب» فإن قدر على أن يصلي بنفسه بعد فعل 
النائب صلى بنفسه؛ لأنه مكلف بماء فلا تصح نيابة غيره عنه» وإن لم يقدر على أن يصلي هو بنفسه 
غنات ف الصلاة أيضا. 

نعم ربما يحتمل وجوب الصلاة بنفسه خارج المسجد إذا قدر على ذلك؛ كما إذا سجن؛ لشمول 
دليل الميسور لهء ولما تقدم من الروايات الدالة على صلاة نفسه خارج المسجدء, وهذا غير بعيد» وإن 
كان الأحوط الجمع بين صلاة نفسه خارج المسجد» وصلاة نائبه فيه. 

السادس: مقتضى القاعدة أن المريض إذا رجى زوال العذر أخحر الطوافء وإن لم يرج فإن أمكن 
طيف به» ولو كان بحيث رأسه أو رحله إلى الكعبة» كما تقدم في بعض المسائل السابقة» وإن لم يمكن 
الفلواقع اية كل ليمي رعطة واسمدات جل القن الأخرة و إن ل كن ذلك انط امشابوق ولاك 
كله لمقتضى الأدلة العامة» وقد ورد في المسألة روايات: 

كخبر يونسء» سأله (عليه السلام)» عن سعيد بن يسار أنه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه 
أطوف عنه وأسعىء قال (عليه السلام): «لاء ولكن دعه فإن برئٌ قضى هوء وإلاً فاقص أنت عنه»©. 

وصحيح حبيب الخثعمي؛ عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أمن أن يططاف عن المبطون والكسونع7؟. 

وصحيح معاوية: «الكبير يُحمل فيطاف به)”". 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص”457 باب 45 ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص459 باب 45 -ه من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص459 باب 595 ح5 من أبواب الطواف. 





وخبر إسحاقء سأل الكاظم (عليه السلام) عن المريض يطاف عنه بالكعبة» فقال: «لاء ولكن 
00 

وصحيح صفوان بن ييى: «يطوف به محمولاً يخط الأرض برجليه حي تمس الأرض قدميه في 
الطواف)”". 

وخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «إنه مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به 
وأمرهم أن يخطوا رجليه الأرض حي تمس الأرض قدماه في الطواف)'”". 

وخبر حريزء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه 
فقا 2 

وغنه؛ عن الصادق (عليه السلام) أيضاًء قال: سألته عن الرجحل يطاف به ويرمى عنه» قال: فقال: 
«نعم إذا كان لا يستطيع)'". 

وعن معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل» فليحرم 
عنها ويبقى عليها ما تبقى على امحرم» ويطاف هاء أو يطاف عنها ويرمى عنها"". 

أقول: الظاهر أن «ما تبقى على المحرم» أي يفعل بماء لا أنه يحرم بنفسه؛ والترديد لأجل أنه إن 
أمكن الطواف يما طاف ماء وإلا طاف عنهاء وذلك 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص45 باب 407 ح7 من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص 455 باب 47 ح”؟ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص57 باب 547 ح١٠‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص 455 باب 47 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص 455 باب 407 ح” من أبواب الطواف. 
(7) الوسائل: ج59 ص 455 باب 47 ح؛ من أبواب الطواف. 
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لقرينة الميسور» وما قي نفس الرواية من جعل الرمي عنها. 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكبير يُحمل فيطاف به»0©. 

وعن الربيع بن خشيم» قال: شهدت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يُطاف به حول الكعبة في 
محمل» وهو شديد المرضء فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض» فأخرج يده من كوة 
المحمل حن يجرها على الأرض» ثم يقول: وارفعوق»؛ فلما فعل ذلك مراراً في كل شوطء قلت .له: 
جعلت فداك يا بن رسول الله إن هذا ليشق عليكء فقال: «إئي سمعت الله عز وجل يقول: لليَتمْهَدُوا 
مَنَافعَ لَهُد"2» فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة» فقال (عليه السلام): «الكل)©. 

وعن معاوية بن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «الصبيان يطاف بحم ويُرمى عنهم», 
قال: وقال (عليه السلام): «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بماء أو يطاف عنها»9". 

إلى غيرها من الروايات» وهي تدل على وحدة الحكم في المريض والصبي والكبير والذى غلب على 
عقله» فيلتحق به من حجن في الحج. 

ثم لا يخفى أن الروايات تقيد مطلقاتها .مقيداتهاء وبضميمة دليل الميسور تدل على ما ذكرناه من 
القاقدة كينا أنه خرن امل اعشارا»بوإن كان 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص45 باب 47 ح5 من أبواب الطواف. 
(؟) سورة الحج: الآية 7/8. 

(*) الوسائل: ج9 ص45 باب 47 ح8 من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص57 4 باب 407 ح4 من أبواب الطواف. 
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الأحوط المشي في حال الاحتيار. 

وكذلك يستحب أن يمس المحمول رجله بالأرض. 

ثم الظاهر أن المبطون والسلس ومتواتر الريح والنوم يطوف هو مع ما يقدر من الوضوء وطهارة 
الملابس والبدن» كما يصلي هوء وذلك لقاعدة المباشرة بضميمة دليل الميسور» وقد تقدم في كتاب 
الطايااوزةظوور "كل و ظدو فو اط لكرج قراقة 1 يوهفا خوط] وظيو ولخدا للطر اقم روطو وابهدا 
لصلاته» وإن كان الأحوط هنا اتباع ما ذكروه هناك من تعدد الوضوءات. 

وما تقدم من أن المبطون يطاف عنه؛ لا بد وأن يراد به من يمنعه الضعف عن الطواف» أو من 
يلوث المسجد» حيث إن المبطون يسيل منه النجاسة؛ أما إذا قدر على الطواف بنفسه ولم يسبب تنجيس 
المسجدء فالقاعدة تقتضي طوافه وصلاته بنفسه. 

نعم في ما إذا سبب تلويت المسجد استناب» لقوة حرمة التنجيس .ما لا يقاومه وجوب الطواف 


أما صلاته فالأحوط أن يجمع بين الاستنابة فيها وبين صلاة نفسه حارج المسجدء وإن كان 
الأقرب كفاية صلاته بنفسه حارج المسجد. 

أما إذا كان متواتر الحنابة فالظاهر أنه لا يطوفء لحرمة دحول الجنب المسجد مثل حرمة دخول 
الحائض؛ فيطاف عنه ويصلي هو بنفسه بغسل خارج المسجدء وإن كان الأحوط ضم النيابة في صلاته 
داخل المسجد. 

والماس للميت الذي لا يجد ماء للغسلء ولا يمكنه التراب» الظاهر أنه يطوف ويصلي بنفسه ف 


المسجد لدليل الميسور بضميمة الإطلاقات» وقد ذكرنا في كتاب الطهارة عدم بعد أن المس لا ينقض 
الطهارة» وإنما الغعسل تكليف خارحيء فيجوز أن يصلي مع 


١ 


عدم الغسل» وإن كان الأحوط خلافه. 

أما إذا لم يتمكن من الماء» وتمكن من التراب بدل الغسل» فلا ينبغي الإشكال في قيام التراب مقام 
الماء» كما تقدم الكلام في ذلك في مسألة اشتراط الطواف بالطهارة. 

قاقد" الطهورين تارف ,ووضلى وقمند بناء علي ما اتاد ق ”كباتك الشلاة اق بوجت منادة 
فاقدهما أداء» وكفايتها عنه فلا قضاء عليه. 

ولو كان الطواف يوجب له احتلاماً لسرعة روج منيه .مشاهدة النساء» أو لمس بدنه ببدن إنسان 
ما لا بد منه في الطواف فرضاء فالظاهر الاستنابة في الطواف» وصلاته بنفسه خخارج المسجد إن كان 
بقاؤه في المسجد يسبب الحنابة» لحرمة بقاء الجنب في المسجد كحرمة دحوله فيه. 

وكذا إذا علمت بالحيض إذا طافت فإها تستنيب في الطواف. 

(السادس): لو دحل في صلاة الطواف فذكر أنه لم يتم الطواف» تركها وأتم الطواف» سواء جاوز 
ايت أء الك وشواء كان وحشؤلد ىق صافة ياد از ميان اواعفلة ‏ وذللك تقد امح :تقب االساكة 
على الطواف. ولما سبق من عدم الفرق بين بحاوز النصف وعدمه. 

نعم لو أتم الصلاة ثم ذكر نقصان الطوافء فالظاهر إتمام الطواف وعدم الاحتياج إلى إعادة 
الصلاة» لأنه لا يستفاد من الأدلة أكثر من ذكرية الترتيب وعلميته» ويؤيده قوله (عليه السلام): «أي 
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)١(‏ الوسائل: ج5 ص١١‏ باب 55 ح” من أبواب تروك الإحرام. 
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أيضاً ما تقدم أيضاً من قضاء اللواف وحده لو تذكر أنه لم يطف. نعم لا شك في أن الاحتياط 
إعادة صلاة الطواف. 
الساعة الرابعة مفلء وحسب وعذه أتى بالصلاة في الساعة الخامسة؛ حيث قطع بإقام نائبه الطواف: ثم 
تبين تقارن الصلاة والطواف, أو تأر طواف النائب عن صلاته» فهل تكفي صلاته؛ لما تقدم من ذكرية 
الترتيب وعلميته؛ أو لاء لأصالة الترتيب» احتمالان» ولا شك أن الأحوط الثاني. 

كما لا شك ف أنه لا يصح أن يصلي في حال الطواف إذا كان تكليفه الصلاة بالمشي ونحوه؛ لا 
من جهة فقد القبلة» ولا من جهة لزوم كوهًا حول مقام إبراهيم (عليه السلام)» بل من جهة ترتب 
الصلاة على الطواف. 

(السابع): لو دحل في السعي ثم ذكر أنه لم يتم الطواف» رجع وأتم الطوافء وإن كان الباقي عليه 
أكثر من نصف الطواف. 

ثم رحع وأتم السعيء سواء كان قد سعى قبلاً أكثر من النصف أم لاء كما انحتاره المبسوط 
والسرائر والجامع والشرائع مع تقييدهم بتجاوز نصف الطوافء بناء على أصلهم من الإتمام فيما إذا 
تحاوز ال: لنصف. 

ويدل على ما اخترناه موثق إسماعيل بن عمار المتقدم في أصل المسألة. 

وار تهنا حك فاسدى الما لوكين امكوة توك لكل الظراك ا ردايفطةة يان ريات ار 
غفلة» للاطلاق والمناط. 

نعم لو تعمد الترك لشيء من الطواف أشكل كفاية ما أتى به من السعي» بل يرحع ويتم طوافه؛ ثم 
يجان السعن 


١ هما‎ 


ولو دحل في السعي فذكر أنه لم يأت بصلاة الطواف» ترك السعي وصلى للطواف وأتم السعي؛ 
ويدل على ذلك إطلاق الموثقة» فإنه يشمل ما إذا صلى بعد الطواف الناقص وما لم يصل» إذ حكم 
بكفاية ما أتى به من السعي. 

(الثامن): تقدم أنه إذا صار وقت الفريضة ترك الطواف وصلى الفريضة وبعدها أتم الطواف وإن 
كان لم يتجاوز النصفء فهل يترك صلاة الطواف أيضاً مطلقاء أو لا يتركها مطلقاًء أو يفصل بين 
الواحبة فلا يتركهاء وبين المندوبة فيتركها؟ احتمالات» ولكل وجهء وإن كان الظاهر أنه يتخير بين 
الترك والإتيان بالفريضة» وبين عدمه. 

أماالقرك فللمقاظ دق ترك اللؤاف و لذ وليل على "أن إبظال عدا هذه الفريظه خصوصا فى هذا 
الخال عخطوي :وام عدم التك فاكنه اليس الأنيان يلاك" الوقك ىق اولوقي واحباء: لكن الأحرط إقاء 
صلاة الطواف ثم الإتيان بذات الوقت. 

نعم لو توجه أثناء صلاة الطواف أن وقت الفريضة ضيق بحيث يقضى لو استمر في صلاة الطواف 
تركها وأتى بذات الوقت للأهمية. 

(التاسع): لو دار الأمر بين الطواف الواحب وبين فريضة الوقت» كما إذا كان لا يمكنه الطواف 
لو صلى الفريضة» وكان في آخر وقت الفريضة:» أتى بالصلاة واستناب في الطوافء لأن الصلاة أهمء 
ولو كان قد طاف أشواطاً تركه وأتى بالفريضة واستناب في الباقي لا من أول الطوافء لأصالة كفاية ما 
أتى به من (الأشواط). 

العاشر: هل يجوز لمن طاف بعض الأشواطء ثم عرض له حاجة ونحوها فقطع الطوافء ثم لزم عليه 
الرحوع والإتمام» أن يستأنف الطوافء مال الجواهر 


١ا/ك‎ 


إلى الإجزاء والإثم22 استناداً إلى قوله (عليه السلام) في رواية حبيب بن مظاهر: «بعسما صنعت»» 
وقوله في آخرها: «أما إنه ليس عليك شي ع7" . 

والظاهر الحواز بدون الإثم» إذ لا يستفاد من «يعسما صنعت» الإثم» بل الكراهة» خصوصاً مع قوله 
(عليه السلام): «ليس عليك شيء»» ولو كان آثنماً كان عليه الاستغفار» اللهم إلا أن يقال: إن المراد 
بالشيء الكفارة ونحوها. 

هذا بالإضافة إلى أنه لا دليل على عدم صحة تبديل الامتثال في المقام» مع أن الأصل صحته؛ كما 
حقق في الأصولء منتهى الأمر أنه يأ في المقام احتمال زيادة الأشواطء إذا كان ما أتى به أولاً غير قابل 
للهدم وفيه: إنه لا يضرء كما تقدم الكلام فيه. 

بل عن الدروس أنه نسب الاستيناف إلى رواية الصدوقء ولعله وجدها في مدينة العلم» فلا يضر 
قول الجواهر أنه لم يتحقق الرواية. 

والأحوط إن أراد الاستيناف أن يستأنف بقصد ما في الذمة من كون الأشواط المطابقة لما أتى به 
أؤلا لعواء أو مغرداك إذتقك شور أن الموط ماوق النميد: أ يضردق"الطراف م إذ الشار على القول يضنوو 
الزيادة إنما هو مع القصد. 

نعم لا شك في أن الأحوط في صورة عدم تحاوز النصف الاستيناف» كما تقدم. 

(الحادي عشر): الظاهر أنه يكفي أن يبدأ من حيث قطع في جميع موارد القطع» لا من أول 
الركن» كما تقدم ف حبر أحمد بن عمر» وحسن بن سنان. 


وفي خبر أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا في الشوط الخامس من 


.١5 الجواهر: ج9١ ص58 في حكم الطواف السطر‎ )١( 
ح” من أبواب الطواف.‎ 4١ (؟) الوسائل: ج59 ص57 4 باب‎ 
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الطواف» فقال لي: «انطلق حى نعود ههنا رجلا»» فقلت: أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم 
أسبوعي» قال: «اقطعه واحفظه من حيث تقطعه ح تعود إلى الموضع الذى قطعت منه فتبئ عليه»”". 

وكذلك هو ظاهر جملة من الروايات المشتملة على «ثم أتموا ما بقي عليهم» و«يبئ على ما تقدم» 
وللرهياك ورقهين هذ الالصياظ مكدر تمن الزيافة: 

وهل يجوز الرجوع من الركن؛ كما في صحيح معاوية وحستته فيمن اختصر شوطأء حيث ورد 
فيهما الإعادة من الحجر إلى الحجرء بل عن المنتهى والتحرير الاحتياط بذلك» وجعل المستند الأظهر 
الأول رطاف اجو فهر مال لين اكه امف لحيو كما قن مط نهدا أو الزالبليى يتمذ ونفنة 
المناطء وإن كان الأحوط اتباع النص في كل مورد فيحصل بينهما الفرق بين الموردين» والإشكال 
بالوياةة الغباره ىهنا ذا هذا رن اتععر قدع رفك شارنا سوابه انه زدلي علوم شيري الزيادة: 

(الثاني عشر) : لو شك في أنه طاف أم لاء بن على العدم للأصل» ولو شك أنه طاف مع الشرائط 
أو بدوفاء فإن كان بعده بى على الصحة؛ لقاعدة الفراغ» ولو كان في الأثناء صح بالنسبة إلى الماضي 
وحدد الشرائط بالنسبة إلى الآيْء لقاعدة التجاوز وأصالة الصحة» وإن كان الأحوط التجديد مع 
الشرائط» ولو شك أنه أكمل أشواط الطواف وهو في الطواف بئ على الأقل» وإن كان خرج من 
الطواف بئ على الصحة؛ لقاعدة الفراغ. 

ولو علم إجمالاً أنه نقص من أحد طوافيه» أتى بالناقص بقصد ما في الذمة 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص5:55 باب 4١‏ ح١٠‏ من أبواب الطواف. 
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ولو شك في أن ما أتاه هل قصد به طواف الوداع أو طواف النساءء أتى بطواف النساءء لأصالة 
عدم الإتيان به. 

(الثالث عشر): لو اختلف الحامل والمحمول وهما يطوفان» فقال أحدهما: صار أكثرء وقال الآخر: 
صار أقل؛ عمل كل بتكليفه» ولا يضر علمهما الإجماللي لأنه كواجدي المئ. 

ولو اختلف الزوجان فقال الزوج: طفت أقل» وقالك الرؤحةة طفت: كاملا في طواف النساءء 
فهل يجوز له مقاربتهاء احتمالان. 

ومنه يعرف حال العكسء بأن كان عدد أشواط طواف الزوج مورد التراع. 

(الرابع عشر): ولي الطفل لا اعتبار بشكه وقطعه بالنسبة إلى الطفل إذا كان مميزاً وقد حفظ العددى 
أما إذا كان غير مميز فالعبرة بشك الولي وقطعه؛ كما هو واضحء كما أنه إذا أخطأ الطفل في احتصار 
الشوطء أو أخطأ وليه معه» أو قطع الطفل الطواف كان حكمه على الولي كحكم الكبار. 


١و7‎ 


(مسألة :)7١‏ يستحب عند الطواف أمور: 

(الأول): الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه والدعاء بالوارد» والصلاة على النبي وآله 
ورفع اليدين بالدعاء» واستلام الحجر وتقبيله» وإلصاق الحسد به. وإن لم يقدر أشار إليه» ولو كانت يده 
مقطوعة استلم مما بقي منها إن كان لما باق» وإلا أشار إليه. 

ففي صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع 
يديك, فاحمد الله واثن عليه» وصل على النبي» واسأل الله أن يتقبل منك, ثم استلم الحجر وقبّلهء فإن لم 
تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك» فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه» وقل: "اللهم أمانى أذيتهاء 
وميثاقي تعاهدتُه» لتشهد لي بالموافاة» اللهم 00 بكتابك» وعلى معة لبيك أشهيد أ لذ إل إلذ الله 
وفطلاه لاشرياف الله وام عير عيوه ووه لم شه بان بكترم لزنيو فرافر ريق ونا لالانك 
والعزى» وعبادة الشيطان» وعبادة كل من يدعى من دون الله", فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه. 
وقل: "اللهم إليك بسطت يديء وفيما عندك عظمت رغبي» فاقبل سيحيء واغفر لي وارحميئ» اللهم 
إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة")'". 

قال في الجواهر: وزاد الحلبيان في المحكي عنهما بعد شهادة الرسالة: «وأن الأثمة من ذريته 
وتسميتهم حجة حجة“""2. أي تقول: وأن الأئمة من ذريته» علي والحسن والحسين وعلي والباقر 
والصادق وموسى والرضا والجواد 


(؟) الجواهر: ج5١‏ ص١4"‏ في بيان ما يستحب في الطواف السطر ه. 
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والهادي والحسن والمهدي عليهم السلام حججه. 

أقول: وإن ذكر فاطمة (عليها السلام) بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بقصد الورودء كان 
فنا اغراف كر دكن يذ اله عل عاد 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دلت المسجد الحرام فامش حي تدنو 
من الحجر الأسود فتستلمهاء وتقول: الحمد الله الذي هدانا لحذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
مان الل ونين ند ول لد رذ اذ اورنة لكين قار بن خلفس: واكر ها أعس واحدي لا اشر ان 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» بحبي ويميت» ويميت ويحبي» بيده الخير وهو على كل شيء 
ناير وتفيق علو النى وآله وتسلم على الرسليجة كما قلس فيل محله الستعله غتقول: اللهيو اق 
أؤمن بوعدك, وأوفي بعهدك'". ثم ذكر كما ذكر معاوية. 

وف رواية حريزء عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر 
الأسوه ققل : أكنيين أن له إلة الله ,ودة له اضوياك :لهه: و أضييد أن كد عيده ووسوله اسع باش 
وكفرت بالحبت والطاغوت والعزىء وبعبادة الشيطان» وبعبادة كل من يدعى من دون الله ثم ادن من 
الحجر واستلمه بيمينك» ثم تقول: الله أكبرء اللهم أماني أديتهاء وميثاقي تعاهدته» لتشهد لي عندك 
بالموافاة)” . 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١١4‏ باب ١١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١ 4١‏ باب ١١‏ ح من أبواب الطواف. 
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المززات مقبااً -يوتحهة كان "البدك باسطا. يقي" زهو يقل والليقة اوعد ضهني وقلة على اللهتم 
أنزل علي كفلين من رحمتك» وأورد علي من رزقك الواسع؛ وادرأ عن شر فسقة العرب والعجم, اللهم 
أوسع علي من الرزق» ولا تقتر عليء اللهم ارحمئ ولا تعذبئي» ارض عينٍ ولا تسخط علي» إنك جميع 
الدعاء» قريب بحيب)'" 

وعن نضرء قال: دخلت أنا وسفيان الثوري على الصادق (عليه السلام)» فقلت له: إن أريد البيت 
الحرام فعلمئ شيئاً أدعو بهء فقال: «إذا بلغت الحرم فضع يدك على حائط البيت» ثم قل: يا سابق 
الفوت» ويا سامع الصوتء ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت؛ ثم ادع بعده بها شكت» 0 

وعن طاووسء قال: رأيت في الحجر زين العابدين (عليه السلام) يصلي ويدعو: «عَبَيدك بباك 
أسيرك يفقائة» سائلك: بفنانلف» يشكر اليك وا اله يفي يف7 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه قبّل الحجر» ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا 
تفع ولوللا أي :وأيهه .وسسول اله وعطلى: الك عليه .آله بوسليم ينتلك ا فبلدك. وقرا:حزلقة كان لك 
في رَسُول الله أمنوَة حَسَنَة*. فقال له علي (عليه السلام): «بلى إنه لا يضر وينفع» إن الله لما أذ 
المواثيق على ولد آدم كتب ذلك ف ورق وألقمه الحجرء وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يقول: يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة وله لسانان يشهد لمن قبّله بالتوحيد»» فقال: 


.١1/ح من أبواب واحبات الطواف وآدابه‎ ١ ح.‎ 3٠ البحار: ج95 ص95١ الباب‎ )١( 
.١1/ (؟) كشف الغمة: ج؟ ص5917 في مواعظ الإمام السطر‎ 

(؟) البحار: ج97 ص95 ١‏ الباب 5 ح١٠‏ من أبواب واحبات الطواف وآدابه. 

(:) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 
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لا خير في عيش قوم لست فيهم يا أبا الحسن. 

أقول: هذه الرواية رواها الوسائل”"؛ عن الحاشمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) باحتلاف يسير, 
وكأن صاحب الجواهر لم يرها ولذا رواها عن العامة'". 

وفي رواية طويلة» عن بكير؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «هل تدري ما كان الحجر»» 
قلت: لاء قال: ركان ملكاً من عظماء الملائكة عند الله فلما أحذ الله من الملائكة الميثاق» كان أول من 
آمن به وأقر ذلك الملك» فاتخذه الله أميناً على جميع خلقه فألقمه المبغاق وأودعه عنده واستعبد الخلق أن 
يحددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أحذ الله عز وجل عليهم)”", الحديث. 

أقول: فإذا وحد ما يدل على أنه لا يضر ولا ينفع يراد به ضرر مستقل فلا تناقضء مثل قوله 
تعالى: «إإِنّكَ لا تُسْمعٌ المَوْتى©©: وما ورد من أنهم يسمعون, كما في خطاب النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) لقتلى بدر» حيث إن المراد بالأول أن هؤلاء أموات فلا يراد به إلآ المعين الكنائي» كما أنه 
تم اعلا أن الأضوات قفض فى الأفياية كنا ف الكوو للدي اشرتد وو عم الور الت اقنلا مسر فليا 
سلطوا عليه إبرة الكرمافون ردد صوت الفخار الذي تكلم عند صنعه منذ آلاف السنوات. 

هذا بالإضافة إلى عظيم قدرة الله سبحانه بالنسبة إلى كل ممكن» فلا استغراب في رد الحجر 


.١؟ح‎ ١ الوسائل: ج9 صه . ؛ الباب‎ )١( 
(؟) الجواهر: ج9١ ص717.‎ 
حه من أبواب الطواف.‎ ١ (؟) الوسائل: ج9 ص”١ 4 باب‎ 
./٠١ سورة النمل: الآية‎ ):( 
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ثم إن الاستلام والتقبيل والدعاء ونحوها ما سيأتي» كلها مستحبات» وإن حكي عن سلار وجحوب 
الأولين» وكأنه لظاهر الأمرء لكن لا يخفى أنه لو بئ على الأحذ بأمثال هذه الظواهر الآمرة والناهية» لزم 
فقه حديد» لكثرقا في الشريعة» فبناء العلماء من القدتم على استحبابما وكراهتها كاف في الحكم بماء 
لأنه قرينة على عدم إرادة ظاهرهماء وإلا لتلقوا ذلك من أصحاب الأثمة» فعدم بنائهم كاشف عن عدم 
تلقيهم؛ الموجب لعدم كون الحكم على سبيل الاقتضاء واللزوم. 

ويدل على عدم الوجوب صحيح معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل حج ولم 
يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة» قال: «هو من السنة» فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر)”"2. 

وصحيح يعقوبء قال للصادق (عليه السلام): إني لا أخلص إلى الحجر الأسود» فقال: «إذا طفت 
طواف الفريضة فلا يضرك)”". 

وصحيح معاوية» قال أبو بصير لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم 
تقبل الحجر وقد قبّله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له وأنا لا يفرجون لي»"". 

وعن عبد الرحمان بن الحجاج؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: كنت أطوف وسفيان الثوري 
قريب مين» فقال: يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه» 
فقلت: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يستلمه 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١١:5‏ باب ١5‏ ح١٠‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١٠4‏ باب ١١‏ ح5 من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج95 ص١١:5‏ باب ١5‏ ح١١‏ من أبواب الطواف. 


١0 





في كل طواف فريضة ونافلة»» قال: فتخلف عين قليلاء فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم 
أستلمه فلحقئ فقال: يا" أب عيك: الل َم تخيرني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يستلم 
الحجر في كل طواف فريضة ونافلة» قلت: «بلى»» قال: فقد مررت به فلم تستلمه» فقلت: «إن الناس 
كانوا يرون لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما لا يرون لي» وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا 
لهء وإني أكره الزحام)”". 

ومنه يعلم عدم الاستحباب عند الازدحام» ويؤيده ما رواه قي الوسائل» عن عبد الله بن صالح أنه 
رآه (يعني صاحب الأمر عليه السلام) عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون عليه» وهو (عليه السلام) 
يفول :اما يدا أمووا»”: 

كبا أن تكد الاشحاب إغااهو للزيحال لذ للضماء: 

فعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية» ولا استلام 
الحجرء ولا دخول البيت» ولا سعي بين الصفا والمروة يعيئ الهرولة)'”". 

وف مرسل فضالة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن الله وضع عن النساء أربعاء وعد منها 
الاستلام)”". 

وف وصية البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «ليس على 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5 5١٠‏ باب ١5‏ ح١١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١١4‏ باب ١١‏ ح من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص١١4‏ باب ١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 


(5) الوسائل: ج9 ص١4‏ باب ١‏ ح” من أبواب الطواف. 





النساء جمعة» إلى أن قال: «ولا استلام الحجر». 

إلى غبرها من الروايات. 

أما الأطفال والخناثى» فالظاهر تأكد الاستحباب لمم؛ للإطلاقات. 

ثم الظاهر استحباب الاستلام بجميع البدن» لفتوى الشيخ والعلامة به» بضميمة التسامح. 

ويؤيده ما رواه يعقوب بن شعيب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن استلام الركن؛ 
فقال: «استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن سه بل 

وإذا تعذر الاستلام بجميع بدنه استلم مما تيسر منه» لفتوى الخلاف والمبسوط والعلامة» ولدليل 
الميسور. 

وف رواية الصادق (عليه السلام): «فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك)'". 

وف رواية سعيد: «يجريك حينة اليم و7 

والأفضل الاستلام باليدين» لما رواه ابن مسلم, عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «استلموا الركن» فإنه يمين الله في حلقه, يصافح يما حلقه مصافحة العبد أو 
الرجن» حت الترقيك قن الراواق: كما :فق :الومنات| ند بويشهنة لمن اسضئلة بالموافاة 7 

وإن دار بين أحد اليدين» فالأفضل اليمئء فإن لم يقدر فاليسرىء للميسور وللإطلاق. 

ويؤيده ما رواه عبد الأعلى» قال: رأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١4‏ باب ١‏ ح؛ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص8 4١‏ باب ١١‏ ح؟ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص75 40 باب ١١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص/8 4١‏ باب ١١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
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متنكرة؛ فاستملت الحجر بيدها اليسرى؛ فال لما رجل: ممن يطوف يا أمة الله أمطأت السنة 
فقالت: «إنا لأغنياع)2"0. 

أقول: أم فروة كانت من فضليات النساء» وكانت زوجة لأبي عبد الله (عليه السلام). 

وإذا كان أقطع استلم مموضع القطع, للإطلاق» وقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: 
«إن علياً (عليه السلام) سأل كيف يستلم الأقطع؛ قال: يستلم الحجر من حيث القطعء فإن كانت 
مقطوعة من فوق المرفق استلم الحجر بشماله»'". 

ويستحب تقبيل اليد بعد الاستلام» لفتوى الصدوق ولمفيد والحلبي وييى بن سعيد والفاضل 
والشهيد وغيرهم به» ويؤيده ما روي من أن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يستلم الحجر .بمحجن 
ويقبل المحجن'". 

ومنه يعلم استحباب تقبيل ما يشير به إليه من عصى أو غيرهاء وفاقد اليدين يشير إليه برأسه 
للإطلاق» وإذا لم يتمكن من الاستلام أشار بيده بلاخلاف. 

وزلال قلي شر ييخ عيك الله عن الرضا (عليه السلام)» أنه سأل عن الحجر ومقابلة الناس 
عليه؛ فقال (عليه السلام): «إذا كان كذلك فأومئ إليه إيماء بيدك»©. 

والأفضل لصاحب النافلة أن لا يزاحم صاحب الفريضة في الاستلام» فعن أحمد بن محمد» عن 
رحلء عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: «أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم 
صاحب النافلة لصاحب الفريضة 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص/8 4١‏ باب ١١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص07 4 باب ١5‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص؟45 باب 5” ح١‏ من أبواب الطواف. 
(5) كما في الجواهر: ج9١‏ ص55” ف استحباب استلام الحجر سطره؛ وانظر الوسائل: ج59 ص445 الباب 8١‏ من أبواب 
الطواف ح؟١ ‏ "5. 
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الحجر الأسود والطواف به)2"0. 

وف رواية الصدوق: «والطواف بالبيت)2". 

وإذا لم يتمكن من استلام الحجر استلم الركنء فإنه بدله. 

فعن سعيد الأعرجء عن أبي عي الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب» 
فقال: «أليس إنما تريد أن تستلم الركن» قلت: نعم قال: «يحزيك حيثما نالت يدك)'". 

ثم إن الجواهر ذكر جملة من أقوال اللغويين حاصلها صحة قراءة (الاستلام) و(الاستلئام) والأول 
بمعين التناول باليد والقبلة والاعتناق» والسلام بالكسر .معيئ الحجارة» والسلام بالفتح .معيئ التحية» أي 
إنه يحبي الحجرء أو أن الحجر يحييه والثاني من لامة الحرب يمعئ اتخاذه الحجر درعاً وسلاحاً عن 
المعاصي 7 مثلاً. 


(الثاي): أن يكون في طوافه؛ داعياً ذاكراً لله تعالى مصلياً على محمد وآله. 

ففي صحيح معاوية) عن الصادق (عليه السلام) قال: «وطف بالبيت سبعة أشواط»ع وتقول 2 
الطواف: اللهم إن أسألك باسمك الذي بمشى به على طلل الماء كما بمشى به على جدد الأرض» 
وأسألك 


.١ح الوسائل: ج95 ص؟١4 باب 7١من أبواب الطواف‎ )١( 
في سياق مناسك الحج ح5؟.‎ 5١7 الباب‎ 7١١ الفقيه: ج٠١ ص‎ )5( 
.١ح من أبواب الطواف‎ ١5 باب‎ 4١ الوسائل: ج59 ص/8‎ )*( 
(؟:) الجواهر: ج59١ ص45”.‎ 
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باسمك الذى يهتز له عرشكء» وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت 
لهء وألقيت عليه محبة منك» وأسألك باسمك الذي غفرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر» وأتممت عليه نعمتك» أن تفعل بي كذا وكذا ما أحببت من الدعاء» (أي تدعو مكان 
كذا وكذا ما شعت من حوائج الدنيا والآخرة)؛ وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وتقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار. وقل في الطواف: اللهم إن إليك فقير» وإني خائف مستجيرء فلا تغير جسمي» 
ولا تبدل ين 

وعن ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يستحب أن يقول بين الركن والحجر: اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة» وف اللأخيرة شيريية رقنا اعلا دن النارن قرفا لك ران قبلكا ول م ار 

وعن أيوب أخحي أدمم: عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: «كان أب إذا استقبل 
الميزاب قال: اللهم أعتق رقبي من النار» وأوسع على من رزقك الحلال» وادرأ عي شر فسقة الجن 
والإنس» وأدخليئ الحنة برحمتنك)'”". 

وف خبر أبي مريم: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) أطوف وكان لا يمر في طواف من طوافه 
بالركن اليماني إلآ استلمه» ثم يقول: «اللهم تب علي بخن أتواب) واعصمئ حّ لعو 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص5 4١‏ باب ٠١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص١4‏ باب ٠١‏ ح؟ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص١4‏ باب ٠١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص5١4‏ باب ٠١‏ ح من أبواب الطواف. 
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وعن عمر بن عاصم.؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: ركان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا 
بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسهء ثم يقول: اللهم أدخلئ الجنة برحمتك ‏ وهو ينظر إلى 
الميزاب ‏ وأجرني برحمتك» وعافئ من السقمء وأوسع على من الرزق الحلال» وادرأ عن شر فسقة 
الجن والإنس» وشر فسقة العرب والعجم'". 

وحبر عمر بن أذينة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز 
الحجر: ديا ذا المنّ والطول» والحود والكرم» إن عملي ضعيف فضاعفه لي» وتقبله مئ إنك أنت السميع 
العليم)”". 

وخبر سعد بن سعدء عن أب الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في 
الطواف, فلما صرنا بحذاء الركن اليماني قام (عليه السلام) فرفع يده إلى السماء ثم قال: «يا ولي يا الله 
يا ولي العافية» وخالق العافية» ورازق العافية» والمنعم بالعافية» والمنان بالعافية» والمتفضل بالعافية علي 
وعلى جميع خلقكء؛ يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء صل على محمد وآل محمد» وارزقنا العافية؛ 
ودوام العافية» وتمام العافية» وشكر العافية» في الدنيا والآخرة» يا أرحم الراحمين»”". 

وقال عبد السلام للصادق (عليه السلام): دحلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلا الصلاة 
على محمد وآل محمد وسعيت» فكان ذلكء فقال: «ما أعطي أجل مرح شال أنضا عا عط يفي 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١4‏ باب ٠١‏ حه من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص7١4‏ باب ٠١‏ ح5 من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص7١4‏ باب 7٠١‏ ح7 من أبواب الطواف. 


(5) الوسائل: ج59 ص7١4‏ باب 7١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 





وعن يعقوب بن شعيبء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر 
فقال: «كبر وصل على محمد وآله»» قال: سمعته إذا أتى الحجر يقول: «الله أكبرء السلام على رسوله 
0 

وعن حفصء عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن في هذا الموضع ‏ يععى حين يجوز الركن 
اليمان ‏ ملكاً أعطي ماع أهل الأرض» فمن صلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين 
يبلغه بلّغه أياه". 

وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: «من قال في طوافه عشر مرات: أشهد أن لا 
إلهاإلاً الك أحدا افزدا مدال يلد و1 ريولدة ول يكن له كوا أده ل يمل ضاحيه ولا ولداء كنب 
لل لعي و يب 


وف الفقه الرضوي (عليه السلام)» دعاء طويل ذكره المستدرك". 


(الثالث): عدم التكلم» بل يأت به بالخشوع والغضء بل لا يبعد فضل ترك جميع قواطع الصلاة 
مثل الضحك والبكاء لأمور الدنيا وغيرهماء لما ورد من كون الطواف بالبيت صلاة. 

وف خبر محمد بن الفضلء» عن الحواد (عليه السلام) قال: «طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه 
إلا بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن؛ والنافلة يلقي الرحل أاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر 
الدنيا والآخرة لا بأس به)**. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص8١4‏ باب 7١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص86١4‏ باب 7١‏ ح” من أبواب الطواف. 
(*) المستدرك: ج؟ ص48 ١‏ الباب 4 ١‏ من أبواب الطواف ح”. 
(5) المستدرك: ج؟ ص5 ١‏ الباب 4 ١‏ من ابواب الطواف ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج59 ص455 باب 4ه ح؟ من أبواب الطواف. 
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وقال أيوب أخو أديم, للصادق (عليه السلام): القراءة وأنا اطوف أفضل أو أذكر الله تبارك 
وتعالى» قال: «القراءة»» قلت: فإن مر بسجدة وهو يطوفء قال: «يؤمي برأسه إلى الكعبة)7". 

والمراد إن عجز عن السجودء كما في الوسائل» أو في السجدة المستحبة» أو أنه يفعل كذا حالا 
ويؤخر السجدة الواجبة بعد إتمام الطواف, لأنه لا يجب الفور العقلي فيها. 

ومرسل حمادء عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: دلت عليه يوماً وأنا أريد أن أسأله عن 
مسائل كثيرة» فلما رأيته عظم علي كلامه» فقلت له: ناولئي يدك أو رجلك أقبلهاء فناولئ يده فقبلتهاء 
فذكرت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فدمعت عيناي (لعله ذكر قوله (صلى الله عليه 
والمتوضل) حيدق وض ةم كر اسان قلمائر آي امفلاطفا: راسي قال 4 تقال سول اله وضيلئ الله عليه 
وآله وسلم): ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس جا عن رأسة 2 بين خطاه» 
ويغض بصره؛ ويستلم الحجر في كل طوافء من غير أن يؤذي أحداء ولا يقطع ذكر الله عن لسانه إلا 
كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة؛ ومحي عنه سبعين ألف سيئة» ورفع له سبعين ألف درجة» 
واعتق عنه سبعين ألف رقبة» ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم» وشفع في سبعين من أهل بيته» وقضيت 
له سبعون ألف حاحة:» إن شاء فعاجلة» وإن شاء فآحلة)2©. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص55؛ باب 5ه ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص55 باب ه ح١‏ من أبواب الطواف. 
إحدل 





ولا يخفى أن المراد بقضاء هذه الكثرة من الحاحة» أعم من قضائها دنيا وآخرة» كما أن المراد.محو 
السيئات أن ذلك لمن أتاهاء أو أن المراد أن في هذا العمل هذا الاقتضاءء وقد ذكرنا في (كتاب الدعاء 
والزيارة) ما يرتبط بأمثال هذه الأمور. 

وقي رواية الدعائم؛ عر الصادق (عليه السلام) قال: دللا بهن بالكلام 2 الطواف والدعاى. وقراءة 


القران أفضل)”". 
وعن الغوالي» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «الطواف بالبيت صلاة؛ إلآ أن الله 
أحل فيه المنطق)0" . 


(الرابع): أن يكون على سكينة ووقار» مقتصداً في مشيه» كما عن المشهور» بل عن المدارك نسبته 
إلى الأصحاب, لكن عن ابن حمزة يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً وخخاصة في طواف الزيارة» وعن الشيخ في 
الماسنوظ يذلاك ايضاق طوافا الفدوم خاضة وعن التحرين والارهاد اسفيارة: 

ويدل على الأول: ما رواه عبد الرحمان بن سيابة» سأل أبا عبد الله عليه السلام) عن الطواف». 
فقلت: أسرع وأكثر أو أبطى» قال (عليه السلام): «مشى بين مشيتين»”". 

أما مستند القائلين بالقول الثائ» فهو ما رواه الشيخء قال: اقتداء بالبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لأنه فعله كذلكء؛ ورواه جعفر بن محمد (عليه السلام) عن جابر'. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص7١”7‏ سطر ١7‏ باب ذكر الطواف. 
)١(‏ الغوالي: ج١‏ ص4 5١‏ ح70. 
(*) الوسائل: ج59 ص478 باب 79 ح من أبواب الطواف. 
(5) الجواهر: ج9١‏ ص٠5"‏ سطر .١7‏ 
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وف خبر محمد الطيار: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطواف أيرمل فيه الرجلء» قال: «إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أن قدم مكةء وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد 
علمتم» قد أمر الناس أن يتجلدوا وقال: أخرجوا أعضادكم؛ وأخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ثم رمل بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد, فمن أحل ذلك يرمل الناس وإنٍ لأمشي مشياء وقد 
كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يهشي 000 

وخبر يعقوب الأحمر» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لما كان غزاة الحديبية وادع رسول الله 
وفك اللاغلية و اله أعري سكة الف مو "موحل سو تك كن رسال الل وفنا الله غلية روالة 
وسلم) بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة» فقال: هو ذا قومكم على رؤوس الحبال لا يرونكم فيروا 
فيكم ضعفاً قال: فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا»”". 

وف المستدرك» عن بعض نسخ الرضوي (عليه السلام)» قال أبي (عليه السلام): «وسأل عن ابن 
عباس فقيل له: إن قوماً يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أمر بالرمل حول الكعبة 
قال: كذبوا وصدقوا. فقلت: وكيف ذلكء فقال: إن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) دخل مكة 
في عمرة القضاء وأهلها مشركون وبلغهم أن أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مجهودون, فقال 
رسول:اللوضاق :الأ عليه توالا وسن رتحي :الله كلذ اراسي مرو نفسية علدا + اكاترظي عسوو هرق 
أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط» ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ناقته وعبد الله بن 
رواحة آحذ بزمامها والمشركون بحيال 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص478 باب 79 ح؟ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص478 باب 759 ح” من أبواب الطواف. 


5 





لميزاب ينظرون إليهم؛ ثم حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك فلم يرمل ولم 
يأمرهم بذلك؛ فصدقوا في ذلك وكذبوا. هذا عن أبي» عن جديء عن أبيه (عليه السلام)» قال: رأيت 
علي بن الحسين (عليه السلام) بمشي ولا يرمل». 

وقال في موضع آخر: «تطوفه سبعة أشواط» ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى منهن الحجر إلى 
الحجرء والرمل الجنب لا شدة السعي» فإن لم بمكنك الرمل من الزحام فقفء؛ فإذا أصبت مسلكاً رملت 
وطفت الأربع ماشياً على تمسك مطيعاً من رأيك»0©. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «لما دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه» ثم مضى على بمينه والبييت عن يساره فطاف به أسبوعاً رمل 
ثلاثة أشواط ومشى 00 

والرمل الحرولة على ما عن القاموس وغيره» كما هو في السعي. 

والظاهر من هذه الروايات عدم استحباب الحرولة في المقام» وأا إِنما كانت لمصلحة وقتية» وأنه 
يحوز كل من الإسراع والإبطاء» وإن كان يحتمل تشريعه لأحل الخضوعء؛ ولأحل أن ينتهي الطواف 
بسرعة» إذ الرمل يوجب قطع المسافة في مدة أقل وينشط الجسم. 

والظاهر أنه لا رمل على النساءء» بل عن المنتهى الاتفاق عليه» لأنه خلاف الوقار والحشمة 
المطلوبين فيهن» وكذا في هرولة السعي» كما سيأتي» وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان 
بالنسبة إلى الرحال الذين كانوا معه» ولا دليل على الاشتراك في التكليف في المقام. 


.١ح من أبواب الطواف‎ ٠١ الباب‎ ١١١ المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 
باب ذكر الطواف.‎ ١١ (؟) الدعائم: ج١١ ص١١" سطر‎ 
١45 





وثما ذكرنا يعلم أن امطان لدي علاطي راصيت به ركري الله عليه وآله وسلم) بأمره (صلى 
لله عليه وآله وسلم) كان نكما رفيا لالد يرف الما انوع اين سيدا العمل واطر كم قاذ 
دلالة فيه على الاستحباب مطلقاًء ون 615 تمل ايشا من راح التشبه يمم. 

نعم لا ينبغي الإشكال في جوازه لأنه ليس منافياً للبس لباس الإحرام» وهل لو قلنا بالرمل 
والاضطباع فهما في كل طوافء أو في طواف القدوم؛ احتمالان» من أن الدليل قاصر إل عن طواف 
واحد» ومن أنه تشريع فيعم الكل. 

وقد ذكر العلامة والشهيد وغيرهما مطالب حول ذلكء ولا داعي إلى الإطالة بعد الإشكال في 
أصل استحبابهما. 


(الخامس): أن يبمشي ف الطواف إذا لم يكن له عذرء فإنه من المستحبات على المشهورء فلا يركب 
كالشتعق إتداة أدحفيوات اد اعوياء ا حن ,اطنالاف كراغة ال كويم بارا وان لحرلات ننه 

وعن ابن زهرة وجوب المشي فيه اختيارً» وادعى على ذلك الإجماع» ولا بعد في كلام الشيخ بعد 
ووؤط ا لال عليسدوية نيحد للاتفوداهالخواهو لدتجز كاه لد قكون الوسادل النابضوان الطوافت زاكيا 
ومحمولاً على كراهية”© 

وكيف كانء فيدل على أصل الحواز الإطلاقات؛ وادعاء انصرافها إلى المشي غير ضارة بعد كون 
الانصراف لو كان فهو بدويء» ولعله كان ذلك سبب فتوى ابن زهرة؛ بالاضافة إلى فعل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم). 

فعن يحييى الكاهلي» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «طاف رسول 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص؟457 باب ٠١‏ من أبواب الطوافء العنوان. 
١55‏ 


الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان ممحجنه. ويقبّل 
وو 

وعن محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «حدثين أبي أن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) طاف على راحلته واستلم الحجر تمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة)". 

وقريب منهما ما عن الدعائم وكتاب عاصو"©. 

وف غوالي اللئالي: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حج على راحلته وتحته رحل رث 
وقطيفة خلقة قميته أربعة دراهم» وطاف على راحلته لينظر الناس على هيئته وشمائله» وقال: حذوا عي 
مناسككم)”". 

وأما ما يدل على الكراهة» فهو ما رواه معاوية» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة 
تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة» قال: فقال: «إن لأكره لما ذلك؛ 
وأما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام فلا بأس به حى إذا استلمت طافت ماشية)!. 

ومفهوم الرضوي: «وإن حملت المرأة في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام؛ لم يكن 
ذلك بال 


فإن ظاهرهما الكراهة دون علة» وحيث 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص؟457 باب 8١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 

(؟) الوسائل: ج59 ص؟457 باب 8١‏ ح” من أبواب الطواف. 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص7١”‏ باب ذكر الطواف سطر ". 

(5) الغوالي: ج١‏ صه١”؟‏ ح77. والمستدرك: ج؟ صه ١١‏ الباب 4ه من أبواب الطواف ح5. 
(5) الوسائل: ج59 ص؟457 باب 8١‏ ح؛ من أبواب الطواف. 

(5) فقه الرضا: ص”/ السطر .١/‏ 





١5/ 


إن الجنسين مشتركان في كل الأحكام إلا ما علم استثناؤه؛ فالكراهة تعم الرجال أيضاًء وقد 
عرفت أن فعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان لعلة فلا دلالة فيه على عدم الكراهة بدون 
علة. 

ثم إنه إذا حمل إنسان إنساناً وطاف به وكلاهما نويا أجزأ عنهماء للإطلاقات, كما أنه إذا حمل 
طفلاً وتوى عنه وعن نفسه أجزأ عنهماء ويدل على ذلك جملة من الروايات: 

فعن محمد بن هيثم التميمي» عن أبيه» قال: حججت بامرأني وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة» 
قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخرء قال: 
فطفت بما طواف الفريضة وبين الصفا والمروة وأعتدت به أنا لنفسي» ثم لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) 
فوصفت له ما صنعت» فقال: «قد أجزأ عنك)©. 

ونحوه روايتان أخريان في نفس القصة. 

وعن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل 
يخزي ذلك عنها وعن الصبي» فقال (عليه السلام): «نعم»'". 

وعن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «يجزي الطواف الحامل وا لمحمول)”7. 

وعليه فاو فرق ين تزاف اكتسول ان الام ادو عقيل كن دوق وى أن يكوق امول واعيا 
ينوي بنفسه؛ أو غير واع كالطفل والمغمى عليه» وكذا 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص459 باب 5٠‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص450 باب ٠ه‏ ح” من أبواب الطواف. 
(9؟) الدعائم: ج١‏ ص7١”7‏ سطر 4 باب ذكر الطواف. 
١17‏ 





إذا 1 يكن خعاماة ابل سائفا أو<قائداء وإله يقل عتههاة سؤاء توغ أيهما أو غيرهنا قي صضورة تعثر 
نيتهماء كما إذا أعطى الولي عربية بيد طفل وفيها طفل؛ وكلاهما لا يعقلان النية» فينوي الولي عنهماء 
وإن لم يكن الولي في حال الطواف. 

وكما يلزم استدامة النية بالنسبة إلى الطائف» كذلك يلزم استدامة الولي للنية بالنسبة إلى الطفل 
ونحوه» فلو تردد أو عزم على العدم في الأثناء لم يكفء كل ذلك لإطلاقات الأدلة الشاملة للمقام. 


(السادس): قال في الشرائع في عداد المستحبات: وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع» ويبسط 
يديه على الحائط» ويلصق به بطنه وحدهء ويدعو بالدعاء المأثور» ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني 
لم يرحعء وأن يلتزم الأركان كلها وآكدها الركن الذي فيه الحجر واليماني”"» انتهى. 

ويدل على ما ذكره وغير ذلك مما لم يذكره جملة من الروايات: 

ففي خبر معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط» إلى أن قال: «فإذا 
انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على 
الأرض وألصق حدك وبطنك بالبيت» ثم قل: اللهم البيت بيتك» والعبد عبدك» وهذا مكان العائذ بك 
من النار» ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب» فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان, إلا 
غفر له إن شاء الله فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال لغلمانه: أميطوا عي حي أقر لربي بما عملت» 
وتقول: اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية» اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي» واغفر لي ما اطلعت 
عليه مي وخفي على خلقك» وتستجير 


.١١ص شرائع الإسلام: ص59١ باب في مستحبات الطواف‎ )١( 


ل 


من النار» وتتخير لنفسك من الدعاءء ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود 
واتم به» فإن لم تستطع فلا يضرك» وتقول: اللهم قنعيئ ما رزقتئ وبارك لي فيما آتيتيئ»”". 

وف خبر معاوية؛ عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «إذا فرغت من طوافك؛ وبلغت مؤخر الكعبة 
وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل» فابسط يدك على البيت» وألصق بطنك وحدك بالبيت» 
وقل: اللهم» إلى آخر الدعاء". 

ولا بعد في أن يكون كلا الأمرين المذكورين في الخبرين مستحباًء فلا داعي إلى إرجاع أحدهما إلى 
الآخر» كما استظهره الجواهر. 

وفي خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: إنه عليه السلام) كان إذا انتهى إلى الملتزم قال 
لمواليه: «أميطوا عي حى أقر لربي بذنوي» فإن هذا مكان لم يقر عبد بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله لهم©. 

وثي خبر جميل بن صالحء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى 
الملتزم» قال له جبرئيل: يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان» إلى أن قال: «فأوحى الله إليه: يا آدم قد 
غفرت لك ذنبكء قال: يا رب ولولدي أو لذريي» فأوحى الله عز وجل إليه: من جاء من ذريتك إلى 
هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب ثم استغفر غفرت له)0". 

وقال يونس: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الملتزم» لأي شيء يلترم» 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص5 45 باب 7١‏ ح؟ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص4 47 باب 7 ح من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص4 ”47 باب 7 -حه من أبواب الطواف. 


(5) الوسائل: ج59 ص4 ”47 باب 7 ح5 من أبواب الطواف. 





وأي شيء يذكر فيه» فقال: «عنده فر من أفار الحنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس)©. 

أقول فين الترزينته فود 07 لدف ولد راكد داوكا :لا يدوك لكان التعرة: زاك درك 
غير قابلة لاء مثلاً: الأمواج الإذاعية والصور التلفزيونية ممتلئ يما الفضاءء وإنما لا يدركها الإنسان لعدم 
الأحهزة الملتقطة لماء فإذا وضع جهاز الراديو أو التلفزيون التقطهاء وكذا النعيم والجحيم موجودان في 
الفضاءء وإنما لا يحس الإنسان يما لعدم درك حواسه الدنيوية لهماء ولذا قال سبحانه: «إوَإِنَ جَهَثّم 
لَمْحيطة بالْكافرِينَ74”: وقال: إلا يَقُومُونَ إلا كما يَقَومْ الذي يَتَحبطَهُ الشَيْطَان مِنَ الْصَس4”» وورد: 
أن الميت المعذب يصيح صيحة هائلة لا يسمعها الإنسان» إلى غير ذلك» فإذا مات الإنسان تفتحت 
مداركه الأخروية» لأن روحه يخرج من حجاب الجسدء فيرى ويسمع ما لم يكن يدركه حال كونه في 
هذا الجسد» وعليه يحمل قوله (عليه السلام): «عنده فر من أار الجنة»» وأعمال العباد لا تفئ» وإن ظن 
أها تنعدم؛ بل أمواج العمل موجودة» ولذا يأحذها الشكل ويصيوو ولو بعد .ستاعاك قاذ مات عفلا مم 
إلقائها في ذلك النهرء والكلام طويل في هذا الباب أردت الإلماع إليه تقريباً للذهن والله سبحانه العالم. 

وف الخصال: عن علي (عليه السلام) قال: «أقروا عند الملتزم مما حفظتم من ذنوبكم, وما لم 
تحفظوه فقولوا: وما حفظته علينا ونسيناه فاغفره لناء 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص5 45 باب 7 ح, من أبواب الطواف. 
(؟) سورة العنكبوت: الآية 4 ه. 


99) سورة البقرة: الآية ©/707. 





فإنه من أقر بذنوبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر منه كان حقاً على الله عز وجل أن يغفر 
لهي" . 

وفي خبر عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ 
وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب» فقل: اللهم البيت بيتك» والعبد عبدك» وهذا مقام العائذ بك 
من النار» اللهم من قبلك الروح والفرج. ثم استلم الركن اليماني» ثم ائت الحجر فاحتم به)”". 

وعن ابن مسلمء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي؛ 
قال: «من دبرها»”". 

وفي حبر آخرء عن أب عبد الله (عليه السلام)» سأله من استلام الكعبة» فقال: «من دبرها»2. 

وعن قرب الإسناد» قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يستلم الحجر ثم طاف حي إذا 
كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزمه أصحابنا وبسط يده على الكعبة0". 

إلى آخر الخبر الذي تقدم في استلام الحجرء والكل مندوب» نا صلم كان يي وإن فعل 
الكل كان زيادة في الفضل والخير. 

وعن الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام): «إنه إذا وصل إلى الملتزم كان يبعد 


)١(‏ الخصال: ص77١5‏ في حديث الأربعمائة السطر الأخير. 

(؟) الوسائل: ج9 ص”477 باب 7 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص”477 باب 7 ح؟ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص”477 باب 7 ح” من أبواب الطواف. 


(5) قرب الإسناد: ص١١‏ السطر الأخير. 


من يكون معه من مواليه عن نفسه ويناجي الله ويسأله ويذكر ما يسأل المغفرة منه)"©. 

وعن أبان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أتى الملتزم 
قال: اللهم إن عندي أفواحاً من ذنوب» وَأوايسا فى بتططا با وعندك أفواج من رحمة» وأفواج من مغفرة» 
يا من استجاب لأبغض خلقه إليه» إذ قال أنظرن إلى يوم يبعثون» استجب لي وافعل بي كذا'". 

أقول: أي يذكر (عليه السلام) حاجته. 

وف الرضوي: «وإذا كنت في الشوط السابع فقف عند المستجار» وتعلق بأستار الكعبة» وادع الله 
كثيرأء وألح عليه؛ وسل حوائج الدنيا والآخرة؛ فإنه قريب بحيب». 

وقال (عليه السلام): «وتعلق بأستار الكعبة ووجحهك ألصق به وحسدك كلها بالكعبة وقمت 
وقلت: الحمد لله الذي أكرمك وعظمك وشرفكء وجعلك مثابة للناس وأمتاء اللهم إن البيت بيتك 
والعبد عبدك» والأمن أمنك والحرم حرمكء هذا مقام العائذ بك من النارء» أستجير بالله من النار» 
واحتهد في الدعاء وأكثر الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وادع لنفسك وللمؤمنين 
والمؤمنات» وادع ما أحببت من الدعاء»”". 

م الظاهر آنه إذا معاون التسكان: إل الركن عمد أو 'تسيانا انها أشبة جاؤ اله الر جو »يل ترننا 
يقال باستسنانة أن راق غنا تدم سو لمتحا كه للف لاطاؤفع الأدلف جلما الزن اقال. يعدم خواز 


ر جحوعة أو جعله أحوطء من 


.١5 في ذكر الطواف السطر‎ 5١ الدعائم: ج١ ص4‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص١١‏ الباب ١9‏ من أبواب الطواف ح؟. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص١١‏ الباب ١9‏ من أبواب الطواف حه. 
.0" 





حهة زيادة الطوافء أو كونه حلاف الموالاة» وكلاهما فيه نظر. 

أما صحيحة ابن يقطين» سألت أبا الحسن (عليه السلام)» عمن نسي أن يتلزم في آخر طوافه حي 
جاز الركن اليماني» أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجرء أو يدع ذلكء قال: «يترك اللزوم 
وعضي»؛ وعمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقلء أله أن يلتزم في آخرها التزاماً واحداء قال (عليه 
السلام): «لا أحب»'"» فمحمول على عدم اللزوم. 

ويستحب استلام الأركان كلهاء بل إلصاق البطن بماء ففي صحيح جميل: رأيت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يستلم الأركان كلها”". 

وف حبر إبراهيم بن أبي محمودء قلت للرضا (عليه السلام): أستلم اليماني والشامي والعراقي 
والغربي» قال (عليه السلام): «نعم)'”". 

ويدل على الالتزام وإلصاق البطن ما تقدم من صحيح يعقوب» سأل الصادق (عليه السلام) عن 
استلام الركن» فقال: «استلامه أن تلصق بطنك به» والمسح أن تمسحه بيدك)". 

لكن الآكد في الاستلام الركن الذى فيه الحجر والركن اليماني» فعن الرضويء عن أبي عبد الله 
الحسين (عليه السلام) أنه قال: «الركن اليماني باب من أبواب الحنة لم يمنعه منذ فتحه» وأن ما بين هذين 
الركنين الأسود واليماني ملك يدعى هجيرء يؤمّن على دعاء المؤمن»”". 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص455 باب 77 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص86١4‏ باب 7١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج9 ص”477 باب 55 ح؟ من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج95 ص 4١5‏ باب 5١‏ من أبواب الطواف. 
(5) فقه الرضا: ص7 السطر 9؟. 


وعن الرواندي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «الركن باب من أبواب الحنة)(©. 

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «بين الركنين روضة من رياض الحنة»”". 

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «يأقٍ الركن والمقام يوم القيامة وهما عينان وشفتان يشهدان لمن 
وافاهما بالوفاءع)”". 

وف صحيح جميل» عن الصادق (عليه السلام): كنت أطوف بالبيت» فإذا رجحل يقول: ما بال 
هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان» فقلت: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استلم 
هذين ول يتعرض لهذين» فلا تعرض هما إذ لم يتعرض لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»©. 

والظاهر أن المراد بالركنين اليماي والذى فيه الحجرء بقرينة الروايات الأخر. 

وفي خبر غياث» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لا يستلم إلا الركن الأسود واليماي» ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي 
يفعله)9 , 

وخبر العجلي» قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن 
اليمافي» ولا يستلمون الركنين الآخرين» فقال: «قد سألئي عن 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١5 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب الطواف ح”. 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١٠ ١‏ الباب ١7‏ من أبواب الطواف ح”. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص١١‏ الباب ١7‏ من أبواب الطواف ح”. 
(5) الوسائل: ج59 ص8١4‏ باب 7١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 

(5) الوسائل: ج59 ص86١4‏ باب 7١‏ ح” من أبواب الطواف. 


ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استلم هذين ولم 
يستلم هذين» وإنما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وسأخبرك بغير 
ما أخخيرث. به غباداً» إن الجر الأسود والركن اليماى عن مين العرش؛ وإفا أمر الله أن يستلم ما عن هين 
000 

وعن العلل» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «لما انتهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
الما كن لقو #فقال الفدإا كوا نارهول ال الشف عد عن فر عق بحم رياف قن ل 3 اسل 
فدنا منه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له: اسكن وعليك السلام غير مهجور)”". 

وفي المرسلء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام): «صار الناس يستلمون 
الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين» لأن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين 
العرش» وإنما أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشهع»2©. 

وفي رواية» عن الصادق (عليه السلام): «الركن اليماني بابنا الذي يدخل منه الجنة»» وقال فيه: 
«باب من أبواب الحنة لم يغلق منذ فتح» وفيه نر من اللحنة تلقى فيه أعمال العباد»". 

وف رواية: «إنه فين الله 2 أراطية يصافح كا علقي 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١٠‏ باب 7 ج١5‏ من أبواب الطواف. 

(؟) عل الشرائع: ص475 باب ١77‏ ح” العلة ال من أجلها صار الناس .. 
(*) العلل: ص8 55 باب العلة ال من أجلها صار الناس... ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج95 ص 5١5‏ باب 7١‏ ح”5 و/ من أبواب الطواف. 

(5) الوسائل: ج9 ص 4١5‏ باب 7١‏ ح8 من أبواب الطواف. 
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أقول» تقدم أن لكلمني الأسوردا كاك ملكا وجعل الله سبحانه اليماي يمترلة بمينه ولذا يستلمان» أما 
الركنان الآخران فليس لهما هذه المزية» ولذا لا يتأكد استلامهماء وإن استحب كما تقدم؛ والحجر وإن 
كان غير الركن لكنه مربوط به. 

ففي صحيحة سعيد» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن استلامه الحجر من قبل الباب» فقال: 
وألست تريد أن تستلم الركن»» فقلت: نعم. فقال: «يجريك حيفما نالت يذك)7". 

ولا محال للسؤال لما ذا جعل الله اليماي .عنرلة بمينه دون غيره» لأنه إذا كان اللازم جعل بمين وكان 
لا ترحيح فاللازم جحعل أحدهاء إذ بقاؤه بلا جعل حلاف الحكمة؛ ولذا قالوا الترحيح من دون مرحح 

إنما الممتنع الترجمّح من دون مرجحء ولعل كونه عن بمين العرش مرجحاًء والظاهر أن المراد بيمين 
العرش المعنوي» مثل ما يقال إن فلانا بمين الملك» أي إنه ,متزلة اليمين في قضاء حوائجه؛ ومن المحتمل أن 
يراد المادي أيضاء بأن يكون وضع الكعبة مسامتاً لوسط العرشء؛ بحيث يكون اليماني حانب ين 
ويكون الركن المقابل له جانب شماله. 

ويؤيد مزيد عناية بالركن اليماني ما في خبر زيد الشحام» عن الصادق (عليه السلام)» قال: وكنت 
أطوف مع أب وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله» وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه» فقلت: 
جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني» فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 


)١(‏ الوسائل: ج1 ص/م 5:١‏ باب ه٠١‏ ح١‏ من أبواب الطواف. 


ا" 


ما أتيت الركن اليماني إلا وحدت جبرئيل قد سبقيئ إليه يلتزمه»”". 

وف خبر علاء» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله عز وحل وكل بالركن 
اليماي ملكا هجيراً يؤمّن على دعائكي)”". 

وق يزه الآحرء عنه وغليه السلام): أنه كان يقول: وإ ملكا موكلاً بالركن اليماق مندك خلق الله 
السماوات والأرضين ليس له هجر إلا التأمين على دعائكم: فلينظر عبد ما يدعو» فقلت له: ما الجر 
فقال: «كلام من كلام العرب» أي ليس له ل 

وي رواية أخرى: «ليس له عمل غير ذللك 0 

وفي خبر معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «الركن اليماني باب من أبواب الجنة» الم يغلقه الله 
منلذ فتحه)0. 

وف رواية السندي» قال: كنت أطوف بالبيت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: «أي هذا أعظم 
حرمة»» فقلت: جعلت فداك أنت أعلم هذا ميئ» فأعاد علي» فقلت له: داحل البيت» فقال: «الركن 
اليماني على باب من أبواب الحنة» مفتوح لشيعة آل محمد» مسدود عن غيرهم,» وما من مؤمن يدعو 
بدعاء عنده إلا صعد دعاوٌه حنى يلصق بالعرشء» ما بينه وبين الله عمع ب 

أما رواية الرضوي (عليه السلام): قال رجحل للصادق (عليه السلام): ما بال هذين 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص 4١5‏ باب 5١‏ ح” من أ 

















بواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١475‏ باب 7 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(*) الوسائل: ج59 ص١475‏ باب 7 ح” من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج9 ص 45١‏ باب 7 ح” من أبواب الطواف. 
(5) الوسائل: ج59 ص 475١‏ باب 7 ح؛ من أبواب الطواف. 
(7) الوسائل: ج59 ص؟45 باب 7 ح5 من أبواب الطواف. 


الركنين يبمسحان وهذان لا بمسحانء فقال: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح 
هذين ول بمسح هذين» فلا تعرض بشيء لم يتعرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»”"» ومثلها 
ما تقدمء فلا بد أن يكون المراد عدم تأكد الاستحباب» بقرينة الروايات السابقة الدالة على استحباب 
مسح الأركان كلهاء ولعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم بمسح لأنه أراد بيان امتياز الركنين 
عملياً. 

ومنه يعلم أن ما عن أبي على من نفي استلام الركنين غير ظاهر الوجه» كما أن ما عن سلار من 
وجوب استلام الركن اليماني ولثم الحجر لا وجه له. 

ثم إن ظاهر بعض الأحبار المتقدمة إطلاق الاستلام والدعاء واللثم» فهي مستحبات حى في غير 
حالة الطواف. 

والعالهد ابسعتات السنا لطن جد كا لاد لامر صن لكين 

أما المرأة فهل استلامها له غير مؤكد, مثل استلامها للحجر» احتمالان» من عدم الدليل فالاشتراك 
في التكليف يقتضي تساويها مع الرحل في الاستلام» ومن وحود مناط استلام الحجر بالنسبة إلى استلام 
الركن؛ ولعل الثاني أقرب. 


(السابع): يستحب أن يطوف ثلامائة وستين طوافاء كل طواف سبعة أشواطء فتكون ألفين 
وخمسائة وعشرين شوطاء بلا إشكال ف ذلكء بل في الجواهر لا حلاف أجده فيه» فإن لم يتمكن 
فثلانمائة وستين شوطاء أو ثلافائة وأربعة وستين شوطاء وذلك لورود جملة من الروايات بذلك. 

كصحيح ابن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين ا 
عدد أيام السنة» فإن لم يستطع فثلائمائة وستين شوطأء 


)١(‏ فقه الرضا: ص77 السطر الأخير. 


فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف)'". 

وما رواه أبو بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة 
كل أسبوع لسبعة أيام» ذلك اناف وحبوون: ا و7 

بلطف وغلية اماق )»ويضهين: أنه يرك الرجكل فقافه مك تافاته ونين اسيوعا بعلدة أباء 
السنة» فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطاً2. 

وف بعض نسخه. قال (عليه السلام): «ويستحب أن يطوف الرجل مقامه يمكة بعدد السنة, 
ثلاثفائة وستين أسبوعاً عدد أيام السنة» فإن لم يستطع فثلامائة وستين شوطاء فإن لم يستطع فأكثر من 
الطواف ما أقمت ,ككة)'. 

واللفللظ 681 |للبعتعك تكن من بذع نان لك ب كن لبود لكين اللمقيطه يمد نكن 0 يقرت 
الإلمان تاقائة ومين طوافاء فقول اتلوافرة الا مانغ من إزلذة "شحاف ذللف لد كل يرم قير 


وحية. 


0. 


نعم بمكن ذلك في سيارات اليوم بأن يطوف بوسيلة نارية حول الكعبة» لكن الروايات منصرفة عن 
ذلك» ولذا قال في رواية الرضوي: «عقامه .مكة». 


ولا يناف استحباب هذا القدر واستحباب أمر آحرء وهو ما تمكن من الطواف أكثر فأكثرء كما 


يستحب طواف سبعمائة شوط كل يوم» ويستحب أن يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابيع. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص95" باب 7 ح١‏ من أبواب الطواف. 

(؟) الوسائل: ج95 ص597 باب 7 ح7 من أبواب الطواف. 

(9؟) فقه الرضا: ص77 السطر 74. 

(5:) مستدرك الوسائل: ج7٠‏ ص47 ١‏ الباب 5 من أبواب الطواف ح”. 
(5) الجواهر: ج9١‏ ص١5”‏ في استحباب الطواف... السطر .١5‏ 
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ويدل على الأول: إطلاقات روايات فضيلة الطواف» كقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبان: 
ونا أبان عل تدرق .ما تؤافب هن تلاك زا البييت أسبوعا فقلك :لا واشابها أدرئ قال 1 ويكف له 
ستة آلاف حسنة» ويمحى عنه ستة آلاف سيئة» ويرفع له ستة آلاف درحة)'". 
وف رواية إسحاق زيادة: «ويقضى له ستة آلاف حاحة)". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة» وقد عقد لما في الوسائل والمستدرك باب تخاصاً فراجع. 

وت الرضوي (عليه السلام): «وعليك بصلاة الليل وطول القنوت وكثرة الطواف'". 

ويدل على الثاني: ما رواه الحاشمي, عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان موضع الكعبة ربوة من 
الأرض بيضاء تضيء كضوء الشمس والقمر» حت قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت» فلما نزل آدم 
رفع الله له الأرض كلها حى رآهاء قال: يا رب ما هذه الأرض البيضاء المنيرة» قال: هي حرمي في 
أرضي» وقد جعلت عليك أن تطوف با كل يوم سبعمائة طواف)!". 

أقول: الظاهر أن المراد بالطواف الشوطء لأن كل طواف سبعة يقارب من كيلومتر» وليس من 
الممكن عادة مشي الإنسان كل يوم سبعمائة كيلو. 

ويدل على الثالث: خبر أبي الفرجء قال أبان لأبي عبد الله (عليه السلام): أكان لرسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) طواف يعرف بهء فقال (عليه السلام): «كان 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص”497 باب 5 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج5 ص57" باب 5 ح؟ من أبواب الطواف. 
(") المستدرك: ج؟ صه؛ ١‏ الباب 58 من مقدمات الطواف ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج59 ص57" باب 5 ح, من أبواب الطواف. 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع» ثلاثة أول الليل وثلاثة 
آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهرء وكان فيما بين ذلك راحته»'”". 

ومما تقدم تعرف أنه لا وحجه للتكلم في زيادة أشواط على الثلاثمائة والستين ليكمل الأسبوع؛ فقد 
عرشم ورا ميد نو واي تزابيج اه كان هاتاد بالسست»: 


(الثامن): أن يقرأ في ركعي الطواف الحمد وقل هو الله في الأولى» والحمد وقل يا أيها الكافرون 
في الثانية» لبعض الروايات وقد تقدمت» كما تقدم عن الشيخ العكس بالجحد في الأولى» والتوحيد في 
الثانية» وقد نسبه الشهيد إلى الرواية» فلا بأس بأيهما وإن كان الأول أولى. 

(التاسع): أن يدعو بعد ركعي الطواف كما تقدم. 

(العاشر): يكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ونحوهماء لخبر محمد بن الفضلء عن الجواد 
(عليه السلام) قال: «طواف الفريصة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا الدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن» والنافلة 
يلقى الرحل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به)”". 

والروأية وق افرقك<يق اللتريسة والنافلف إلا آبد “لا ينين كزاهعه ,مطلعا وان كنف النافلة أح» 
كما :ذكرة غيز واد 

وقد تقدم حديث الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أحل فيه المنطق)”", ثما يدل على مرج وحيته لل 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص55" باب 5 ح١‏ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج59 ص455 باب 4ه ح؟ من أبواب الطواف. 
(") غوالى اللثالي: ج١‏ ص؛ ١؟‏ ح١7.‏ 
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وعما'تقذم: يعرك صبيحة 'قراية الضلاة الذائلة في أثناء الطواف» 'فإن القبلة ليست“ شرطا فيهاء بل قد 
سبق عدم استبعاد كراهة مطلق منافيات الصلاة. 

ثم إن بعض الفقهاء ذكر استحباب أن يتدانى من البيت» وعلله العلامة في محكي كلامه بأن البيت 
هو المقصود فالدنو منه أوى. 

أقول: ويمكن أن يستشعر لذلك يما ورد من استحباب الاستلام وإلصاق الوجه والبطن؛ إلآ أن 
ذلك كلفالا يكون سا لسكب بالاستهيابه: أما الإشكال في استحباب الدنو بأنه ينافي كثرة الخطا لما 
ورد من أن في كل خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة» فغير وارد لما ذكره الجواهر من حواز اتفاق 
الحسنات في العدد دون الرتبة» أو نقول إنهما من المستحبين المتزاحمين» ومثله غير عزيز في الفقه. 

وكيف كانء فقد عرفت مما تقدم أن المستحبات في الطواف وقبله وبعده كثيرة» لا أنها عشرة. 

ومنها: أن يصلي على النبي وآله كلما انتهى إلى باب الكعبة» لموثقة ابن عمار. 

ومنها: أن يرفع رأسه إذا بلغ حجر إسماعيل قبل أن يبلغ الميزاب وينظر إلى الميزاب» ويدعو ب: 
اللهم أدحلين الجنة الدعاء» لروايي عمر وعاصم. 

ومنها: أن يدعو إذا انتهى إلى ظهر الكعبة نحو حجر إسماعيل» بما في صحيح ابن أذينة وهو: يا ذا 
المن إلخ, وإِئما أدرجناه نحن في عشرة فقطء والله الموفق المستعان. 
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(مسألة 1؟): لا إشكال ولا خلاف في أن الطواف في كل من العمرة والحج ركن واحبء يبطل 
العمرة والحج بتركه عمداًء مما يوحب إعادة العمرة أو الحج إن فات مكانه بما لم يمكن تداركه؛ بل عن 
المدارك أنه لاريب فيهء وعن جمع دعوى عدم الخلاف» وف المستند بالإجماع الحقق, وفي الجواهر إجماعا 
محكيا عن التحرير إن لم يكن محصلاً. 

ويدل على ذلك قاعدة الامتثال» فإنه إذا لم يأت بالمكلف به على وجهه وجب تداركه؛ وحيث إن 
الحج ارتباطي لا يكفي تدارك ما تركه فقطء ويدل على ارتباطية الحج في الجملة الإجماع والإشعارات 
الكثيرة في النصوص. 

كما يدل على لزوم الإعادة فحوى ما دل على الإعادة بتركة جهلا كصحيح ابن يقطين» سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة» قال: «إن كان على وجه 
جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة)0"©. 

وخبر علي بن أبي حمزة» سأل عن رجحل جهل أن يطوف بالبيت حى يرجع إلى أهله, قال: «إذا 
كان على وجهه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة»”". 

ولكن الصدوق”" روى هذه الرواية بإسناده إلى علي» عن أبي الحسن (عليه السلام)» وفيه: «سها» 
بدل «حهل». 

ووجه الفحوى واضح, فإنه إذا كان الجهل يوجب الإعادة مع ورود قوله (عليه السلام): «أي 
رجحل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»”''» فالعمد بطريق أولى» وإن كان يمكن رد الفحوى بأنه لعله من 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص45 باب 5ه ح١‏ من أبواب الطواف. 

(؟) الوسائل: ج9 ص”45 باب 5ه ح؟ من أبواب الطواف. 

(5) الوسائل: ج59 ص١١‏ باب 5 من أبواب تروك الإحرام ح”؟. 
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قبيل '#وَمَنْ عاد فَيََقَمُ اللّهُ مْهُ0©: لكنه خلاف المتفاهم عرفاً. 

كما يدل على ذلك أيضاً ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «الطواف من 
أركان الحج» ومن ترك الطواف الواجب متعمداً فلا حج له»”". 

وما عن بعض نسخ الرضوي (عليه السلام)؛ قال: «ومن ترك الطواف متعمداً فلا حج لهي©. 

وفنا تقلام بيعل بعال ما :إذا ترك" العلوزال غن هل بوخزيه كانغر الشيورع خيلافا 1 فد يظهر 
من محكي النافع من التردد» لأنه قال: وفي رواية «إن كان على وجه جهالة أعاد الحج». وعن الأردبيلي 
وصاحب الحدائق الميل إلى عدم البطلان» لعموم رفع القلم عن الجاهل» ولما تقدم من قوله (عليه السلام): 
دما امرئ ركب أمراً بجهالة»» الوارد في خصوص الحج. لكن فيه: إن روايات المقام 0 
هذه المطلقات» فلا وجه لقابلتها بما. 

وفي الجواهر نزل ما في النافع على إرادة التوقف في البدنة. 

أما البدنة فالظاهر وجوواء لصحة خبر ابن يقطين» والعمل بالخبر الآخر الموحب بجبره» وقد حكي 
عن الشيخ والأكثر الذهاب إلى وجوبماء خلافاً للمحكي عن التنقيح» فظاهره عدم الوجوب للأصل 
وشذوذ الروايتين» لعدم قائل .عضموهما وضعف سندهما. 

ولصحيحة ابن عمار» عن متمتع وقع على أهله ولم يزر» قال: «ينحر جزوراء وقد حشيت أن 
يكون ثلم حجه إن كان غالماء وإن كان حاهلاً فليس 


.56 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.” (؟) الدعائم: ج١ ص”7١” باب ذكر الطواف سطر‎ 
(9؟) فققه الرضا: ص75 السطر 5 ؟.‎ 
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عليه شيء)'". بدعوى أن ظاهرها أنه مع عدم الزيارة ليس على الجاهل شيء. 

ومثلها موثقة إسحاقء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرحت مع 
زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حى قضت المناسكء, وهي على تلك الحال؛ 
فواقعها زوجها ورحعت إلى الكوفة» فقالت لأهلها: قد كان من الأمر كذا وكذاء فقال (عليه السلام) 
«عليها سوق بدئة والحج من قابل وليس على زوجها شيء»”": بدعوى أن البدئة على المواقعة لا على 
ترك الطوافات» فإن الطواف الباطل في حكم الترك. 

وف الكل ما لا يخفى؛ إذ الأصل لا محال له مع النص» والروايتان إحداهما صحيحة» ومعمول بمما 
كما عرفت» وصحيحة ابن عمار ظاهرها أن المواقعة كانت قبل الزيارة لا أنه لم يزر أصلاء والموثقة لا 
ووو كما قن ها نل كروي ع افعدل قفوي التكزنة النداتة لكل الام ف خف الكنازاك من أن 
الكفارة إذا وصلت إلى البدنة لم تتعدد» فما هو المشهور من وجوب البدنة هو الأقرب. 

لكن وجوها إنما هو في الترك جهلاًء أما الترك عمداً فالدليل على وجوها فيه هو الفحوى» وقوة 
الفحوى بحيث تقف أمام أصالة العدم مشكوك فيهاء لما عرفت من الشك في الفحوى حى في أصل 
مسألة تله الطوافة عمداء وإ أي الفخوع:ى أصل السالة بالفاعدة كنا عرقت: 

بقي شيء»؛ وهو أن الطواف على أربعة أقسام: لأنه إما طواف الحج؛ أو طواف العمرة» وللحج 
طوافان الزيارة والنساء» والعمرة إما مفردة 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١7‏ باب ١‏ ح؛ من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص45 باب 7ه ح١‏ من أبواب الطواف. 
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لها طوافان» أو متمتع بما لما طواف واحدء وليس في المقام في مسألة ترك الطواف إلا دليلان: 

الأول: القاعدة الي تقتضي وحوب التدارك بترك الامتثال. 

والثاني: ما تقدم من روايي ابن يقطين وعليء ومقتضى الأول أن ترك الطواف مطلقاً عمداً أو 
جهلاً في حج أو عمرة للزيارة أو للنساء يوجب بطلان العمل لكن اللازم إخراج صورة الجهل» لقوله 
(عليه السلام): «أبما امرئ ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه». وحيث إن القضاء والإعادة لكل من العمرة 
أو الحج (شيء) فاللازم القول بعدمهما بالأخص إذا كان جاهلاً قاصراً. 

نعم يلزم القول بلزوم الإتيان بالطواف المتروك عن جهلء ولو كان في غير ذي الحجة إذا كان 
للحج أو للعمرة» أما إذا كان للمفردة فصحة إتيانه في غير ذي الحجة أظهر. 

وَإنما نقول بوجوب إتيانه مع مول «لا شيء» له» لفحوى ما يدل على وجوب قضاء الطواف 
عل تار كف 

وإن لم يتمكن من الإتيان بنفسه استناب. 

ومقتضى الثاني أنه إذا ترك طواف الزيارة في الحج عن جهل حي فات وقته» كان عليه إعادة الحج 
وبدنة» وهذا يقتضي إخراج هذه الصورة عن كلي «لا شيء عليه»» وإنما قيدناه بطواف الزيارة» لأنه 
المنصرف من «طواف الفريضة» وقد قيد في الرواية بلفظة «الحج» فلا دليل على الإعادة في ترك طواف 
العمرة مطلقاء ولا في ترك طواف النساء في الج إذا كان تركهما عن. جهل» لما عرفت من كلية يريما 
امرئ»؛ ويؤيد عدم جريان الإعادة في ترك طواف النساء ما سيأيق من صحيحة الخزاز. 

وعلى هذا فصور المسألة ستة: 

الأولى: ترك طواف الزيارة على وجه الجهالة» وعليه إعادة وبدنة. 
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القائية ترك طورقتة التيارة عمد "دعله بعادة بل ينقت لقا عد الأيها لهو اماه البزاءو تفي اليدنة: 

الثالثة: ترك طواف النساء على وجه الجهالة» ولا شيء عليه من الإعادة والبدنة» بل اللازم قضاؤه 
بنفسه إن تمكن وإلا استناب» أما القضاء فلدليل «ما فاتتنك من فريضة»» وأما الاستنابة فلفحوى أدلة 
الاستنابة» فيما لم يأت بالطواف ولم يتمكن هو بنفسه من الإتيان بقضائه؛ بالإضافة إلى دليل الميسور. 

دروي و اقوط نانك النساء عتمدا» تغليه" اللهادة ذو الذي الفاقيدة (الأشفال: اناه البرادة لخد 
الندلة: 

افيف 1ق انز وار افت :ندر ميا نو عبر ج351 الما تلن الت ليا ول لمر 11 و50 
هو داحل في الثالثة والرابعة. ولا إعادة عليه» بل اللازم القضاء بنفسه؛ أو نائبه إن لم يتمكن بنفسه. 

اللناضية وك ظواتالغي ة #ذلاق فنمذا:الذاعب عليه" الاطادة يدوق الزدنة: 

خضل أن البدنة خاضه يرك علوافة الوياتة هلا والإعادة 'ق كل 'صون الازلة عمداء .وق 
صورة ترك طواف الزيارة جهلاً. 

ثم الظاهرء أنه لا فرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج أو العمرة واجباً أو مندوباء أصا 
نيابة» لإطلاق الأدلة. 

هذا تمام الكلام في حكم الترك للطواف عمداً أو جهلاً. 

لكن يبقى الكلام فيما به يتحقق الترك» والكلام فيه في أمرين: 

الأول: ما إذا ترك 00 

الثا!ى: ما إذا ترك عمداً. 


ع 


أو 


أما الأول: فالظاهر أن ترك أي طواف ‏ باستثناء طواف الزيارة ‏ لا يوجب 
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شيئاً إلا القضاء بنفسه إن أمكن» أو بنائبه إن لم يمكن بنفسه؛ وذلك للجمع بين «أي رجحل ركب 
أفرا ببجهالة»» وبين «ما فاتتك من فريضة»» وبين دليل الميسور المقتضي للاستنابة. 

نعم رما يدل صحيح الخزاز على عدم وجوب القضاء والاستنابة في طواف النساءء قال: كنت 
عند أن حبك الله (عليه السلام)» فدحل عليه رجحل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة جائضا ولم تطف 
طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليهاء قال: فأطرق (عليه السلام) وهو يقول: «لا تستطيع أن 
تتخلف عن أصحابًا ولا يقيم عليها جمالها», ثم رفع رأسه إليه فقال: «تمضي فقد تم حجهاء'". 

فإن الإمام (عليه السلام) لم يفصل بين قدرقا على القضاء والاستنابة» بل أطلق تمام حجهاء لكن 
فيه: إنه من الواضح أن مثلها لا تقدر على القضاءء فلا تدل الصحيحة على عدم القضاء لمن قدر عليه 
حي يعارض إطلاق «من فاتته فريضة». 

نعم فيها إشعار بعدم لزوم الاستنابة» إذ الاستنابة غالبا ميسورة. 

لكن اللازم أحد أمرين: إما رفع اليد عن هذا الإشعار حى في مورده» والعمل يمقتضى فحوى أدلة 
الاستنابة في باب النسيان» لروايات كثيرة تأني» بالإضافة إلى أنه مقتضى قاعدة الميسور» وإما القول بعدم 
لزوم الاستنابة في مورد الاضطرار للأصل ولهذه الصحيحة؛ ولا يقاس .مورد الاضطرار مورد الجهل الذي 
نحن فيه» فاللازم في مورد الجهل العمل على طبق القاعدة من القضاء والاستنابة. 


.١7ح الوسائل: ج59١ ص١٠50 باب 5 من أبواب الطواف‎ )١( 
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أما لو ترك طواف الزيارة عن حهل» فقد عرفت أن عليه الإعادة والبدنة» وترك طواف الزيارة 
يتحقق بتركه في أيام ذي الحجة كلهاء إذ قد تقدم في مسألة زمان طواف الزيارة أن للمختار فعله في يوم 
العيد إلى آخر أيام ذي الحجة. 

ثم الظاهر أن تارك طواف الزيارة عن جهل ف كل أيام ذي الحجة ليس عليه القضائ ولا 
الاستنابة فيه للأصلء فإن لم يقدر على إعادة الحج؛ أو على البدنة سقطا عنه. فإن كان له مال يمكن أن 
يوتى ينما بعد مؤته وجخب الختياطاء وإلا فلا شيء عليه. 

نعم لا يبعد الرحوع إلى بدل البدنة» إذا لم يقدر عليهاء وقد ذكر بدا في باب الكفارات فراجع. 

كما أن الظاهر أنه سواء قدر على الحج في العام الآنِ أو لم يقدر لم تحرم عليه النساء أو شيء آخر 
محال لاحتمال بقاء بعض المحرمات عليه لإطلاق أدلتها. 

أسا از لك طلواق؟ الساء ديات سواء من الحج أو من العمرة المفردة» فالظاهر حرمة النساء عليه إلى 
أن يأق هو أو نائبه به لإطلاق أدلة توقف تحللهن عليه» ولفحوى أدلة نسيان طواف النساء الدالة على 
حرمتهن عليه إلا إذا أتى به بنفسه أو بنائبه» اللهم إل أن يتمسك بإطلاق موثقة إسحاق المتقدمة. 

نعم ينبغي استثناء ما إذا أتى بعمرة مفردة فلم يأت بطواف النساء فيه جهلاء ثم أتى بالحج وطاف 
فيه طواف النساءء فإن الظاهر حلية النساء له» وإن كان عليه طواف نساء العمرة المفردة» إذ بطوافه 
للنساء في حجه حلت له النساءء وإطلاق أدلة الحلية بذلك أقوى من إطلاق أدلة توقف الحلية على قضاء 
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طواف النساء الفائت» ولو قيل بتعارض الدليلين فمقتضى القاعدة التساقط والرحوع إلى أصالة 
الحلية. 

وكذا لو انعكس الفرض بأن أتى بطواف نساء العمرة المفردة الى أتى يما بعد الحج» ولم يأت 
جهادً طواف نساء الحج» أو اعتمر عمرتين مفردتين أتى في ثانيتهما بطواف النساء» وجهل الإتيان 
بطواف النساء في أوليهماء ولا فرق في تحلل النساء بطوافهن إذا أتى بالطواف في عمله الثاني بينما ترك 
الطلر افع بتدوواة ف شسله لل انين كرك اذ النمايق اشع أو شاب ون لا سكف طلوف ادلقانا 
ذكرناه من الأحكام. 

كما أن الظاهر أنه لا فرق في صورة الاضطرار الي تضمنتها صحيحة الخزار» بين أن يكون 
المضطر رجلاً أو امرأة» في العمرة المفردة أو في الحج. لنفسه أو لغيره. كل ذلك للإطلاق ولأدلة اشتراك 
الرجال والنساء في التكليف إلا ما خحرجء وليس المقام ثما خرج. 

وكذا الظاهر أنه لا فرق في سقوط طواف النساء لدى الاضطرار بين أقسام الاضطرار؛» لفحوى 
الفيكيحة: 

بل يدل عليه قوله (عليه السلام): «لا تستطيع أن تتخلف عن أصحاباء» إلخ, فإنه ظاهر في علية 
السقوط» فهو من قبيل منصوص العلة. 

هذا" كله ق الأمن الأول وهو ما إذا ترك الطؤواف جهلا. 

أما الأمر الثاني: وهو ما إذا ترك الطواف عمداًء فالطواف إن كان للحج؛ سواء كان طواف 
الزيارة أو طواف النساء فيتحقق تركه بخروج ذي الحجة؛ لما ذكرناه في مسألة وقت الطوافين» وأنه ممتد 
من اليوم العاشر إلى آخر أيام ذي الحجة» وإن كان الطواف لعمرة التمتع فيتحقق تركه بضيق الوقت عن 
الطواف وعن الاحرام بالحج والقدر الركن من الوقوفء لأنه إذا كان له وقت هذا المقدار يصح له أن 
أي بالطواف. وإذا 
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أقرجنه 1 يكن قازكا ل 

ثم في هاتين الصورتين إن كان الحج وعمرة التمتع واعان بعل رس معد لزنه تداركهما في 
السنة القادمة» وإن لم يكن عملهما واجباً معيناء كما إذا كان الواحب عليه إما عمرة التمتع» وأما عمرة 
راد مقا كان له أن يترك عمرة التمتع ويحرم بالحج ويأتٍ بعد ذلك بعمرة مفردة. وكذا إذا كان 
الواحب عليه حج قران أو عمرة مفردة مثلاء فإنه يترك الحج إلى المفردة» إذ لا دليل على أنه بالشروع 

وإ لم يكن :وحوبا أصلاء. كما إذا فعل الحج أو الغمرة استحباباً أو تبرعا هن إتسان».وإن كان 
على ذلك الإنسان حج أو عمرة» كما إذا تبرع بمما عن ميت واحبان عليه؛ فلا شيء عليه بعد الإبطال 
للأصلء ووجوهما بالشروع معناه الإتمام لا معناه أنهما صارا كسائر الواجبات الأصلية» وإطلاق ما دل 
على أن الإبطال بالجماع يوجب الإتمام والقضاء والبدنة» بحيث يشمل المتسحبء كما تقدم في باب 
الكفارات ومحرمات الإحرام خاص بموضعه؛ فلا يتعدى عنه إلى المقام» لعدم القطع بالمناط. 

وإن كان ما أبطله بترك الطواف إجارة عن الغير بطلت الإجارة إن كانت مقيدة» فيلزم عليه رد 
الأحرة؛ وإن كانت على نحو تعدد المطلوب؛ أو كانت الإجارة مطلقة فعليه أن يأ بالحج أو العمرة ثانيا 
مطلقاً في المطلقة» وإن رفع المستأحر يده عن القيد في المقيدة» على حسب القواعد المقررة في مسألة 
الإجارة. 

وإن كان الطواف المتروك لعمرة مفردة» فهل بطلاها بخروحه من مكة بنية الإعراض» أو أن 
بطلانها بخروج السنة في المجامعة للقران والإفراد, بناً على إيقاعهما فيهاء أو أن بطلانمها بفوت الموالاة 
العرفية» أو أنها لا بطلان لها إطلاقاء احتمالات. 

والذي ينبغي أن يقال إن بطلان العمرة غير المجامعة لا دليل عليه أصلاًء بل له أن يؤر طوافها إلى 
بعد سنتين للأصلء اللهم إلا أن يقال بانصراف النص عن مثلهء وعليه فالاحتياط ترك محرمات الإحرام 
الى تتحلل بطواف الزيارة 


درا 


إذا تركه» أو الى تنحلل بطواف النساء إذا تركه ح يأن به» بنفسه إن قدرء أو بنائبه» وإن كان 
لا يبعد انصراف رواية الدعائم والرضوي عن مثل مدة طويلة» فالمعيار الإعراض حي يسمى عرفاً أنه 
تارك للطواف» وذلك يحتاج إلى مضي مدة. 

ومنه يعلم أن ما ذكره الشهيد الثاني من تحقق ترك الطواف مجرد نية الإعراض غير ظاهر الوجه. 

وأما العمرة المخامعة فبطلانها بخروج السنة؛ إن قلنا به في القران والإفراد» وإلاً كان حالما حال 
العمرة غير المجامعة. 

ومسألة بطلان العمرة المفردة مجامعة أو غيرها بحاحه إلى مزيد من التتبع والتأمل؛ والله العالم. 

ومما تقدم من وحدة الحكم في طواف الزيارة وطواف النساء ظهر وجه النظر فيما ذكره الجواهر 
من استثناء طواف النساءء فإنه (رحمه الله) بعد أن ذكر أن الطواف ركن في النسك تبطل بتركه فيها مع 
العلم والعمد» قال: نعم الظاهر خحروج طواف النساء عن ذلكء وإن أوهمه ظاهر العبارة (أي قول المحقق 
الطواف ركن من تركه عامداً بطل حجه)» لكن هو غير ركن فلا يبطل النسك بتركه حينذ من غير 
خحلاف» كما عن السرائر لخروجه عن حقيقة الحج"". 

ثم استدل لذلك بصحيح الحلبي» قال الصادق (عليه السلام): «وعليه ‏ يعي المفرد ‏ طواف 
البيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج)”". 


ونحوه صحيح معاوية» وصحيح الخزاز. 


.١7 الجواهر: ج9١ ص725” السطر‎ )١( 
باب ؟ من أبواب أقسام الحج ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: جم ص؛4‎ 
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وقد ذكرناه سابقاء قال الجواهر: فإن قوله (عليه السلام) في صحيح الخزاز: «فقد تم حجها», 
ظاهر في خروجه عن النسك ولو في حال الاختيار» ولا يقدح في ذلك كون مورده الاضطرارء إذ العبرة 
بعموم الوارد لا خصوص المورد”"» انتهى كلامه (رحمه الله وأنت خبير بأن استدلالاته الثلاثة غير تامة. 

أما الاستناد إلى عدم الخلاف» ففيه: إنه كيف بمكن دعواه مع ما عرفت من عبارة المحقق وكذا 
غيره» حيث أطلقوا بطلان الحج بتركه عمداً. 

وأما الاستناد إلى أنه حارج عن حقيقة الحج, ففيه: من أين ذلك مع أنه ورد» كما ورد سائر أمور 
الحج؛ والقاعدة تقتضي بطلان المركب ببطلان حجزئه أو عدم الإتيان بحزئه» وإن لم يكن ذلك الجزء ركنا 
بالمعيى المشهور للركن» فترك الحمد في الصلاة عمداً يوجب البطلان» وإن لم يكن الحمد ركتاً. 

أما الروايات فليس في إطلاق الصحيحين الأولين ما يصادم المقيدات» فالجمع بينهما يقتضي 
التقييد» كالجمع بين سائر المطلقات والمقيدات» وأما صحيحة الخزاز فمورده المضطر» وهو على القاعدة 
لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» حي أنه لو لم يرد الصحيحة لكان اللازم القول >مضموفاء وما ذكره 
الجواهر بأنه لا يقدح في ذلك إلخ فهو غير ظاهرء إذ كيف يسحب حكم الاضطراري إلى حكم الترك 
العمدي. 

2ن اختدال اذديكون طلراكه اسان وله "0 جرم بيدفعة أن الووابانة الراردة وزنابي طوافن 
الروارة تمق« الووافائقة الى رؤة"قواظز ا تو اللي يناك مضه دل" اعتدض وعدا محر رحن ايديا قير 


جزءء إذ الكل من مساق 


)١(‏ الجواهر: ج9١‏ ص77 السطر الأول. 
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واحدء بل ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه من أهم فرائض الحج» حيث ورد تفسير الآية 
المباركة به. 

فعن أحمد بن محمد قال أبو الحسن (عليه السلامم: في قول الله عز وجل: لإولْمَطُوَفُوا ايت 
الْعتيق 146" قالة وقر افق القريضية رافك المسياي 0: 

ومثله ما رواه حماد. عن أب عبد الله (عليه السلام) ©. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون ترك الطواف عن عمد أو جهالة» مقترناً مع ترك غيرهء كما لو ترك 
الطواف وصلاته والسعي مثلاء أو كان ترك الطواف وحده.ء فإن الأحكام المتقدمة لكل من العمد 
والجهل جارية في المقامين, لإطلاق الأدلة فيهما. 

نعم يبقى الكلام ف أنه إذا ترك الطواف عمداً أو جهلاًء وحده أو مع غيره» فهل يحصل التحلل 
مجرد ترك الطواف مع فوات وقته وإلا فقد عرفت أنه ما دام وقته باقياً يكون مأموراً بالإتيان به أو أنه 
يبقى على إحرامه إلى أن يأني بالفعل الفائت في محله إلا إذا أتى بطواف آخر يوجب تحلله كما تقدم؛ أو 
أن فصول تسل لا يكوك إلا بعيدرة مفردة؟ 

استظهر الأول الجواهرء واحتمل الثاني المدارك» وجزم بالأخير المحقق الكركي» وعن الذخيرة أن 
فيه وكيا رق للبنفمة ترقق: قن الممتالةة اق مموزة فلك الطواف هيد . 

والظاهر الأول» وذلك للأصل بعد إطلاقات الروايات المتقدمة لاب يقطين وحمزة» والدعائم 
والرضوي وإسحاق, وقوله (عليه السلام): «أما امرئ ركب أمراً يجهالة». فلا 


)١(‏ سورة الحج: الآية 5؟. 
(؟) الوسائل: ج95 ص84" باب ” ح؛ من أبواب الطواف. 
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بحال للاستصحاب حى يأنَ به» ولا دليل على توقفه على العمرة لاستصحاب الإحرام حى يأنَ 
بالعمرة للقطع بالتحلل بسببها. 

أما استدلال الجواهر لما اختاره» بضرورة بطلان الإحرام الذي هو جزء من النسك ببطلانه» ففيه 
أنه لولا الإطلاق أول الكلام. 

نعم رما يستدل له بقوله تعالى: «الحَج أَشهرٌ معْلُومَا ث0" إذ ظاهره أن شيئاً فق اعمال الحج, 
إلا ما استفن كطواف النساء لناسيه؛ لا يقع في غير هذه الأشهرء لا ابتداء ولا استدامة» فإذا حرج ذو 
لكيه ادا واه لقره 

وهذا وإن كان بالنسبة إلى الحج وعمرة التمتع إلا ةقلق الفودة انالف ابض العلذه: الفزل 
00 


.١941/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
مل‎ 


(مسألة ؟): تقدم الكلام فيما إذا ترك طواف الحج أو العمرة عمداً أو جهلاً أو اضطراراًء وبقي 
الكلاوق أنه رذاحج لك الطوان مانا و السوون دام بطاةن نا الى امن النبلف للقسياة الكو توانه 
يلزم عليه قضاء ما نساه بنفسه. بل في الجواهر بلا حلاف معتد به أجده فيه» وعن الخلاف والغنية 
الإجماع عليه. 

حلافاً للشيخ في محكي كتابي الحديث وللحلبي فأبطلا الحج به. 

ويدل على المشهور: صحيح هشام بن سالمء سأل الصادق (عليه السلام) عمن نسي زيارة البيت 
حى يرجع إلى أهله؛ فقال (عليه السلام): «لا يضره إذا كان قد مضى مناسكه)'". 

وصحيح علي بن حعفرء عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل نسي طواف الفريضة 
حى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنعء قال: «يبعث بمدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج, 
وإن كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة» ووكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج)'". 

أما الشيخ والحلبي فدليلهما قاعدة بطلان العمل إذا لم يأت به على وحهه. والخبران المتقدمان في 
المسألة السابقة في الجاهل. 

وقد حمل الشيخ الصحيح الأول على طواف الوداعء والثاني على طواف النساءء واستدل له بخبر 
معاوية بن عمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ الباب ١‏ من أبواب زيارة البيت ح5. 
(؟) الوسائل: ج9 ص457 باب 8ه ح١‏ من أبواب الطواف. 
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نسي طواف النساء حي دخل أهله. قال (عليه السلام): «لا تحل له النساء حي يزور البيت»» 
وقال (عليه السلام): «يأمر من يقضي عنه. فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره»'". 

وقد أيد كشف اللثام جريان حكم الجهل كما تقدم على النسيان بأن الجهالة تعم النسيان» ولذا 
كانت النسخحة الثانية من رواية علي بن أبي حمزة» عن الكاظم (عليه السلام)» سأل عن رجحل سهى أن 
يطوف بالبيت حى يرجع إلى أهله قال (عليه السلام): «إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه 


ا 


لكن في الجميع ما لا يخفى» إذ القاعدة لا مجرى لها مع وحود الدليل» وفرق بين الجاهل والناسي 
ولا وجه لسحب حكم أحدحما إلى الآخر» كما لا وجه لحمل الخبرين على ما حملهما عليه الشيخ» وخبر 
معاوية لا يدل على أن المراد بخبر علي بن أبي حمزة ذلك. 

أما تأييد كاشف اللثام فيرد عليه: 

أولاً: احتلاف النسخة في خبر علي» على ما عرفت» إذ في بعض النسخ (جهل) لا (سهى)» بل 
(جهل) أقرب لأنه مطابق للجواب. 

وتاي :: إسعلى دين ديف :ومني ) قالط أذ عن علن (التوك ع تبطلناء #الامام لكاب عن 
بعض أنواعه؛ أو يحمل على (الترك عن جهل) حى يطابق الجواب مع السؤال» فإن السهو والنسيان 
يستعملان ,معيئ مطلق الترك» والترك عن جهالة» قال تعالى: ولق عَهِدْنَا إلى آدَمّ من قبل فنسي 7 
وقال: لإننسَاكم كما تسيكُم لقاء يام كُمْ هَذَاه9. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص45 باب 8ه ح5 من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص”455 باب 5ه ح؟ من أبواب الطواف. 
99) سورة طه: الآية © .١١‏ 
(4) سورة الحاثية: الآية 75. 
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وعلى هذاء فالقول المشهور هو المتعين» بل قال في المستند مع أن قول الشيخ شاذ يمكن دعوى 
مخالفته للإجماع لرحوع الشيخ عنه في كتبه المتأحرة كالخلاف والمبسوط والنهاية. 

أقول: ولعل الشيخ أراد يما ذكره أولاً جمع الأخبارء أي إمكان أن يجمع بذلك بين الأخبار رداً 
على من زعم التناقض في أخبارهم (عليهم السلام)» فلم يكن بصدد القطع والفتوى؛ ولذا كان جمعه 
بذلك في كتابي الأحبار لا في كتب فتاواه» أما حيث صار بصدد الفتوى فقد ذهب إلى ما هو مقتضى 
الأحبار حقيقة» فتامل. 

ثم الظاهرء كما عن الشيخ وابن ادريس والمحقق والعلامة وابن سعيد» عدم الفرق في الحكم 
المذكور بين طواف الحج وطوف العمرة» وذلك لصحيح ابن جعفر. 

نعم عن الأكثر أنهم نصوا عليه في طواف الحج, ولعلهم أرادوا الأعمء فإن الحج له إطلاقين» 
إطلاق يشملهماء وإطلاق في قبال العمرة» ويؤيد إرادتهم الأعم أنهم ذكروا في طواف العمرة أن من 
وأكلة مطيطر ا أت ع ونه الطب زرا ل عا 

أما ما ذكره الجواهر من أنه يمكن إدراج الناسي في المضطر””) في كلامهم فهو بعيد, إلا أن يريد 
المناط. 

ثم إنك قد عرفت وجوب القضاء على ناسي الطواف؛ وفي المستند أن وجوب القضاء إجماعي. 


.9 الجواهر: ج9١ ص77 السطر‎ )١١ 
.٠١ الجواهر: ج9١ ص7175 السطر‎ )١( 
امن‎ 





أقول: يكفي دليلاً على ذلك صحيحة علي بن جعفر (عليهما السلام). 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في جواز مباشرة القضاء بنفسه» بل في المستند إنه إجماعي» كما أنه لا 
إشكال ولا حلاف في أنه إذا تعذر أو تعسر عليه القضاء بنفسه استناب» بل الإجماع عليه» عن الخلاف 
والغنية. 

وإنما الكلام في أنه هل تحب المباشرة مع القدرة وعدم العسر والحرجء أو تحوز الاستنابة مطلقاء 
فالأكثر ذهبوا إلى حواز الاستنابة في صورة التعذر والتعسر خاصة» خلافاً لما عن المدارك وكشف اللثام 
فذهبا إلى إطلاق الاستنابة. 

استدل الأكثر بأن الأصل المباشرة» واستدلا بإطلاق صحيح ابن جعفرء لكن الإطلاق غير واضح 
لغلبة عسر الرجوع, خصوصاً ويؤيد المباشرة مع عدم تعذره وتعسره فحوى ما ورد في نسيان طواف 
النساء» وفي نسيان صلاة الطوافء فما عن الأكثر هو الأظهر. 

أما ما عن الشهيد من إرادة استطاعة الحج» فإذا كانت له وجب عليه العود وإلاً استناب» فلم 
يظهر وجهه. 

ثم إنه لو قدر من المباشرة بنفسه بعد عام في أيام الحج مثلاء وقدر على الاستنابة الآن مثلاء 
فالظاهر أنه يستنيب» لبون الدليل تق الشر به السك هن . 

ثم إنه إن قلنا بأن الطيب يحل للمحرم بالحلق» كما اخترناه سابقاًء فلا إشكال في المقام قي حليته له 
قبل أن يطوف هو بنفسه أو بنائبه» وإن قلنا بأن حلية الطيب متوقفة على طواف الزيارة» فهل يحل له 
قبل الطواف أم لاء احتمالان» من أن هذا الطواف هو الطواف في موضعه فله حكمه.؛ ومن استبعاد بقاء 
الحرمة عليه ويؤيده إطلاق صحيح ابن جعفر» بل إطلاق صحيح هشام أظهر. 

ثم إنه لو لم يقدر على القضاء بنفسه ولا على الاستنابة» سقط عنه بلا إشكال؛ لكن هل على وليه 
بعد موته القضاءء احتمالان» من الأصل» ومن ما ورد في 
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بعض نصوص نسيان طواف النساء من القضاءء فينسحب الحكم إلى المقام بالمناط» والأقرب 
الأول» وإن كان الأحوط الثاني. 

بقي شيء.ء وهو أنه لا حلاف ولا إشكال في أنه إذا نسي الطواف والسعي وجب عليه قضاؤهماء 
كما لا إشكال ولا حلاف في أنه إذا نسي الطواف وصلاته وجب عليه قضاؤهماء للمناط ولإطلاق أدلة 
القضاء للصلاة والطوافء بل لدليل وق كاده تن ررض أي 

أما إذا نسي الطواف وحده.ء فهل يجب الإتيان بصلاته وسعيه بعد قضائه» كما عن الخلاف 
والدروس من الإتيان بالسعي بعد قضاء الطواف» أو لا يجب» كما هو الظاهر من الأكثر» حيث لم 
يذكروا قضاءهماء احتمالان. 

استدل للأول: بأنه مقتضى الترتيب» وبصحيح منصور بن حازم؛ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن رجحل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت» فقال: «يطوف بالبيت» ثم يعود إلى الصفا 
والمروة يطوف بينهما»7". 

لكن الأقرب الثاني» لإطلاق صحيحي هشام وعلي بن حعفرء بل ولإطلاق ما تقدم في المسألة 
السابقة» وما يأ في مسألة نسيان طواف النساء. 

ويؤيده ما في حبر منصورء قال: سألته (عليه السلام) عن رجحل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة» قال 
(عليه السلام): «يرحع فيطوف بالبيت أسبوعاً ثم يستأنف السعي» قلت: إنه فاته قال (عليه السلام): 
«عليه دمء ألا ترى إذا غسلت همالك قبل ينك كان عليك أن تعيد على شمالك»”". 

فإنه (عليه السلام) اقتصر على وجوب الدم. 

أما الصحيحة فظاهرها اختصاص 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص477 باب 5 ح”7 من أبواب الطواف. 
(؟) الوسائل: ج9 ص477 باب 57 ح١‏ من أبواب الطواف. 
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ذلك يما قبل قوات الوقت» ولذا لم يقل أحد بقضاء التقصير في العمرة بعدهما أيضاء أو قضاء 
طواف النساء بعدهماء وما ذكرناه مقدم على أصالة الترتيب» بل دليل الترتيب لا يشمل القضاء لانصرافه 
غنه 

نعم فيما إذا ترك الطواف وصلاته والسعي عمداء لا شك في اعتبار الترتيب في القضاء. 

ثم إنه لو عاد لاستدراك الفائت بعد أن خرج من الحرم على وحه يستدعي الإحرام لدخول الحرم؛ 
فهل يجب عليه الإحرام للعمرة أو للحج إذا كان موسمه لأنه لا يجوز الدحول بدون الإحرام؛ أو أنه يحرم 
إعرانا عرد يبغ اله" للدعزول وا ادال ]جر ام علينه الجديالاك: 

ذهب المستند والجواهر إلى الأخير» لأصالة عدم وجوب الإحرام عليه» ولصدق الإحرام عليه في 
الجملة» والإحرام لا يقع إلا من محل وربما استدل له بإطلاق الروايات الكثيرة الآثية في نسيان طواف 
النساء» وبعض الروايات السابقة» فإِهُا لم تتعرض لوجوب الإحرام. 

وأما من احتمل القول الأول» فقد استدل له بإطلاق حرمة دخول الحرم بدون الإحرام» وبه يرتفع 
الأصلء وهذا ليس يمُحرم» وروايات نسيان طواف النساء لا إطلاق لماء وعليه فاللازم عليه الإحرام 
لأحد النسكين فيأق .ما فاته قبل أعماهما أو بعدها أو في أثنائها. 

وأما الاحتمال الأوسطء فلأنه أي دليل على التلازم بين الإحرام وبين كونه للنسكين. لكن لا 
ريب في ضعفه. 

ولا يبعد عدم لزوم الإحرام أصلاًء وإن كان الإتيان به أحوط. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أن النائب إذا كان من أهل مكة أو ما أشبه لم يحتج في نيابته عنه إلى 
الإحرام» للأصل وإطلاق الأدلة» كما لا ينبغي الإشكال في أنه إذا أراد النائب الذهاب من الخارج كان 
عليه أن يحرم لإطلاقات أدلة حرمة الدحول 
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بدون إحرام» وليس له إحرام في الجملة كما كان للمنوب عنه. 

وكيف كانء فإذا لم يحرم الناسي مع قولنا بوحوبه عليه» أو لم يحرم النائب مع وحوبه عليه. فلا 
ينبغى الإشكال في صحة طوافه وصلاته وسعيه» لإطلاق أدلة الإتيان يما بنفسه أو بنائبه. 

نعم رما يستشكل بالنسبة إلى النائب بأنه بدون الإحرام ليس بمتزلة المنوب عنه؛ إذ هو حرم 
الجملة» لكن فيه إنه إذا استناب أحد أهل مكة؛ أو من يدخل بدون الإحرام» أو من أتم حجه إتما 
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كاملا لا شك في الكفاية فالمقام مثله. 

ثم لو نسي الطواف أو صلاته أو السعي» فالظاهر عدم لزوم إتيانها في أشهر الحج؛ وإن كان المنسي 
لعمرة التمة أو الحج, للأصل وإطلاق الأدلة وعليه فلا يلزم عليه ذلك وإن أمكنه؛ مثلا أمكنه أن ير جع 
إلى مكة آخر ذي الحجة, أو أمكنه أن يأحذ النائب فيه» فلم يرحع أو لم يأخذ حنى صار محرّمء فإنه 
يكفي بلا إشكال؛ وإن كان يحتمل كونه عاصياً إذا قدر على الرجوع في ذي الحجة فلم يرجع. 

ثم الظاهر أنه إذا نسي ولي الطفل طوافه أو صلاته أو سعيه» كان عليه أن يفعل به أو يفعل عنه أو 
يستنيب عنه» كما يحب عليه سائر أعماله» وإن لم يفعل أثم وكان على الطفل إذا قدر أن يفعل» وإن لم 
المسائل السابقة. 

ثم إن المحكي عن العلامة والشهيد أنه لو شك ف كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة 


تدرا 


وقال الجواهر: الأقوى إعادة واحد عما في ذمته» للأصل وتعين المخاطب به في الواقع'". 

أقول: ما ذكره تام» ولعل وجه قولهما لزوم قصد التعيين. 

ولو فات منه طواف العمرة وطواف الحج فلا إشكال في عدم الترتيب في القضاءء إذا لم يكونا 
مرتبطين» كما لا ينبغي الإشكال في تقديم أيهما شاء إذا كان من قبيل القران والإفراد» أما في التمتع فهل 
يلزم تقديم ما للعمرة لأنما مقدمة بكل أجزائهاء أم لا لأن الدليل دل على التقدم في الأداء» احتمالان. 


.١0 الجواهر: ج9١ ص717” السطر‎ )١( 
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(مسألة 9؟): الشك في عدد أشواط الطواف على ستة أقسام؛ لأنه إما شك بعد الفراغ» أو شك 
في الأثناء» والأول إما شك أحد طرفيه صحيح, أو لاء والثاني إما شك في الزيادة» أو شك في النقيصة: 
أو شك في أحدهما مع احتمال الصحة بأن يكون للشك ثلاثة أطراف؛ أو بدون احتمال الصحة كأن 
شك في أنه أتى بستة أو بثمانية. 

(الأول): وهو أن يكون الشك بعد الفراغ وأحد طرفيه صحيح, كأن شك في أن المأيّ به ستة أو 
سبعة» أو شك في أنه سبعة أو ثمانية» أو شك في أنه ستة أو سبعة أو ثمانية. 

ولا إشكال ولا حلاف في الصحة» وفي الجواهر أنه لا حلاف فيه'"؛ وفي المستند دعوى الإجماع 
عليه. 

وذلك لقاعدة عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ مطلقاً في كافة أبواب العبادات» قال (عليه 
السلام): «كلما شككت فيه ثما مضى فأمضه كما هو»'". بالإضافة إلى ما سيأق من بعض الروايات. 

أما الاستدلال بالعسر والحرجء ففيه إنه ليس كلياء ومع ذلك فقد يمكن أن يتدارك بنائبه. 

ثم الكلام في أنه هل يلزم أن يعلم التفاته في أثناء الطوافء أو يلزم أن لا يعلم عدم الالتفات» أو لا 
يشترط شيء منهما فالقاعدة تحري ولو علم بأنه لم يكن ملتفتاء احتمالات ذكرت في كتابي (الطهارة 
والصلاة) وإن كان الأقرب الثالث» لإطلاق دليل قاعدة الفراغ» والمدار في الانصراف العرف» وهو 
يشمل ما إذا اعتقد أنه أتم الطواف وإن كان هو في المطاف ولم يفعل المناقي. 


.٠١ الجواهر: ج9١ ص7728 السطر‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص565 الباب 7 من أبواب الخلل... ح”؟.‎ 
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نعم إذا لم يعتقد التمام وكان في المطاف لم يكن فراغ وانصراف. 

(الثاني): ما كان الشك بعد الفراغ وكلا طرفيه غير صحيح, كما إذا علم بأنه لم يأت بالسبعة 
وأنه إما أتى بثلاثة أو أربعة» أو أتى بثمانية أو تسعة» أو أتى بستة أو ثمانية» والظاهر أنه في الأول يعيد لما 
سيأي من الشك في النقصان» وفي الأخير يب على الصحة, لأن احتمال الزيادة كاف في الحكم 
بالصحة؛ فهما داحلان في الشك في الزيادة الآق» وإن كان الأحوط فيهما إعادة الطواف. 

ثم لا يخفى أن الشك في الصحة بعد الفراغ حاله حال الشك في عدد الأشواط”"؛ فإذا شك في أنه 
غل كان مظلهراء أو شلك اق ااهل كانت «ظاهرة أو غينذلقو بي غلن العف 

(الثالث): الشك في الأثناء في الزيادة» بأن تيقن بالسبعة وشك في الزيادة هل حصلت أم لاء قطع 
ما بيده وصح طوافه بلا إشكال. 

وف الجواهر: بلا حلاف محقق أحده”"» فإن كلام سلار وابن حمزة؛ وإن كان محتمل الخلاف إلآ 
أنه غير مقطوع به. وفي المستند بلا حلاف. 

ويدل على الحكم أصالة عدم الزيادة» وصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل 
طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة أم ثمانية» فقال: «أما السبعة فقد استيقن» وإنما وقع وهمه 
عل النامن فليها ركع . 

وموثقته: رجحل طاف فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية» قال (عليه السلام): «يصلي ركعتين)". 


)١(‏ أي بعد الفراغ. 
(5) الجواهر: ج59١‏ ص79” السطر /. 
() الوسائل: ج9 ص9": الباب 5” من أبواب الطواف ح١.‏ 
(4) الوسائل: ج9 ص9": الباب 5” من أبواب الطواف ح؟. 
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ثم الظاهر أنه لا فرق في البناء في هذا الشك بين أن يكون في منتهى الشوط أو في أثنائه» كما 
اختاره المدارك والذخيرة والمستند» للأصل والروايتين» إذ كثرة مثل هذا الشك في الأثناء وعدم التنبيه 
فيهما على اشتراط أن يكون في منتهى الشوط بعد إطلاق «طاف سبعة» على ما إذا كان في الأثناء 
كافية في القول بشمول الروايتين لهذه الصورة» كشموهما لما إذا كان في منتهى الشوطء وعليه فإذا كان 
في أثناء الشوط وعرض له هذا الشك أتم الشوط للأصل ولا شيء عليه. 

أما رواية أبي بصير: عن رجحل شك في طواف الفريضة» قال (عليه السلام): «يعيد كلما شك»؛ 
قلت: حجعلت فداك شك في طواف النافلة» قال: «يبئ على الأقل)'"» فهى مقيدة بالروايتين فاللازم 
تخصيصها بالشك في الأقل. 

(الرابع): الشك في الأثناء في النقيصة» وله صورتان. 

الأولى: أن لا يعتئ بالشك ويخرج عن الطواف» سواء كان عدم اعتنائه جهلاً بالمسألة أو سهواً أو 

نسياناً أو اضطرارأًء والظاهر الصحة» كما اتاره بعضء» وإن كان ظاهر غير واحد خلافه» وجعلهم 
هذه الصورة كالصورة الثانية. 

وإنما استظهرنا الصحة لحملة من الروايات الظاهرة في ذلك» ولا وجه لتأويلهم لما بأنها في مورد 
الشك بعد الفراغ فقط. 

ففي صحيح ابن حازم» عن رجحل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة» قال (عليه 
السلام): «فليعد طوافه»» قلت: فاته» قال (عليه السلام): «ما أرى عليه شيئء والإعادة أحب إلي 
و 


.١١؟ح الوسائل: ج59 ص 55؛ الباب 37 من أبواب الطواف‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 صه"؛ الباب 7 من أبواب الطواف ح8.‎ 
7 / 





وصحيح محمد مثله إلا أن فيه بعد قوله «فليعد طوافه»: قيل: إنه قد حرج وفاته ذلك» قال: «ليس 
عليه يب 

وصحيح ابن عمار نحوهماء إلا أن فيه بعد قوله سبعة: قال: «يستقبل»» قلت: ففاته ذلك» قال: «لا 
شيء علي 

وصحيح رفاعة: «فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك؛ 
فإن خرحت وفاتك ذلك فليس عليك شيءع'”. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سأل عمن يطوف طواف الفريضة فلم يدر ستة 
طاف أم سبعة» قال (عليه السلام): «يعيد طوافه»» قيل: فإنه حرج من الطواف وفاته ذلكء» قال (عليه 
السلام): ولا شيء علي : 

ومثله الرضوي (عليه السلام) ”*'» وعبارة المقنع'". 

هذا بالإضافة إلى قوله (عليه السلام): «أبما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه»» ولدليل الحرج 
الذي استدلوا يق الأول: 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنه لو لم يعتن بالشك في الأثناء عالماً عامداً كان من الصورة الثانية: 

وهي ما إذا كان الشك في النقيصة في الأثناء ولم يخرج بعد عن الطوافء وقد احتلفوا في هذه 
الصورة؛ فا محكي عن المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والجمل والعقود والتهذيب 
والنافع والشرائع 


.١ح الوسائل: ج94 ص”*": الباب 7 من أبواب الطواف‎ )١( 
.٠١ح (؟) الوسائل: ج59 ص 55؛ الباب *” من أبواب الطواف‎ 
في باب الهدي والطواف ح7.‎ ١٠١ (؟) من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص55" الباب‎ 
في ذكر الطواف السطر ه.‎ 5١ الدعائم: ج١ ص؛‎ )5( 
الباب 7 من أبواب الطواف ح؟.‎ ١١١ مستدرك الوسائل: ج؟ ص‎ )5( 
المقنع» في الجوامع الفقهية: ص١7 في الحج السطر 5؟.‎ )5( 
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والقواعد وغيرها لزوم الإعادة» بل عن المدارك والذحيرة والمفاتيح وشرحه المشهور» وعن الغنية 
الإجماع عليه. 

حلاف للمفيد ووالد الصدوق والإسكافي والحلبي والمدارك والمفاتيح وآحرين» فقالوا بالبناء على 
الأقل» وإن استحبت الإعادة. 

استدل المشهور بالصحاح الأربع المتقدمة» عن ابن حازم ومحمد وابن عمار ورفاعة» وبرواية أبي 
بصير المتقدمة. 

وبروايته الأعرى» قال: قلت له: رجحل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة 
أم ثمانية» قال (عليه السلام): «يعيد طوافه حب يحفظه)”". 

وبرواية أحمد بن عمر الرهبي؛ سأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن رحل شك في طوافه فلم 
يدر ستة طاف أم سبعة» فقال: «إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه» وإن كان نافلة بى على ما هو 
أقل)20. 

وصحيحة الحلبي» عن أبى عبد الله (عليه السلامم» في رحل طاف ولم يدر ستة أم سبعة» قال: 
عقيل )77 

وصحيحة صفوان» سألت أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف» فقال 
كل لصاحبه تحفظوا الطواف» فلما ظنوا أنهم فرغواء قال واحد معي سبعة أشواطء وقال الثاني معي ستة 
أشواط» وقال الثالث معي خمسة أشواطء قال (عليه السلام): «إن شكوا كلهم فليستأنفواء وإن لم 
يشكوا واستيقن كل منهم على ما في يده فليبنوا»0©. 


.١١ح الوسائل: ج59 ص 55؛ الباب *” من أبواب الطواف‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج94 ص4" الباب 7 من أبواب الطواف ح‎ 
(؟) الوسائل: ج4؟ صه": الباب 7 من أبواب الطواف ح5.‎ 
.١؟ح الكافي: ج؛: ص5 5: في باب نوادر الطواف‎ )5( 
احا‎ 





والمرسل عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن رجحل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة» قال: 
«طواف فريضة أو نافلة»» قال: أحبي فيهماء فمال (عليه السلام): «إن كان طواف نافلة فابن على ما 
شئت» وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف)”"2. 

وصحيحة ابن عمار» في رحل لم يدر ستة طاف أو سبعة» قال (عليه السلام): «يستقبل)»”". 

وصحيحة رفاعة» في رجحل لا يدرى ستة طاف أو سبعة» قال (عليه السلام): «يبئ على يقينه»» 
وسكل عن رحل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة» قال: «طواف نافلة أو فريضة»» قال: أحبئ فيهما جميعا 
قال: «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت» وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف)”". 

والروايات الثلاث عن الدعائم والرضوي والمقنع المتقدمات» وهذه الروايات كما قواها ظاهرة 
الؤلالة سكيد لفق ماه مداه معيو ل ا فده ومشدينا » وود ذلاف :ا فض المنافشنات الوازة #اسورفاء 
وإنما المهم النظر إلى دليل القول الآخرء وهل أنه بحيث يصرف هذه الروايات عن ظاهرها حن يحكم 
باستحباب الإعادة وكون الواجب البناء على الأقل» أم لا يمكن الاعتماد عليها. 

فنقول: استدل للقول الثاني بأصالة عدم السابع ونحوه» فهي بضميمة وحوب الامتثال تقتضي 
الإتيان بالمشكوك فيه. 


وبالرضوي (عليه السلام)» قال: «وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة)'”". 


)١(‏ من لا بحضره الفقيه: ج؟ ص59 ؟ باب ١١١‏ في ما يجب على من... ح7. 
(؟) الوسائل: ج94 ص4" الباب 7 من أبواب الطواف ح”. 
(*) الوسائل: ج59 ص 454 الباب ”7 من أبواب الطواف حه و5. 
(54) فقه الرضا: ص78 السطر .١‏ 
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وبالصحاح الأربع السابقة لابن جازم ومحمد وابن عمار ورفاعة» بتقريب أنه لو كان الشك بين 
الستة والسبعة موجباً للبطلان لم يكن وجه لقوله (عليه السلام): «إنه ليس عليه شيء». 

وصحيحة ابن حازم» قال للصادق (عليه السلام): إني طفت فلم أدر ستة طفت أو سبعة» فطلفت 
طوافا آخرء فقال (عليه السلام): «هلا استأنفت»» قال: قلت: قد طفت وذهبت» قال: «ليس عليك 
شيء”2» إذ لو كان الشك موجباً للإعادة لأوجبها عليه. 

وصحيح رفاعة» عن الصادق (عليه السلام)» في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة» قال: «ييئي 
على يقينه». 

إلى غيرها مما تقدم بعضها. 

وهذه الروايات إن تمت دلالتها لزم حمل الروايات السابقة للقول الأول على الاستحباب» لكن في 
تمامية الدلالة نظرء فإنه بعد معلومية أن الأصل لا محال له مع وجود النص» وضعف سند الرضوي 
واحتماله لكون المراد به في النافلة بقرينة التفصيل في بعض الروايات» نقول: 

أما الصحاح الأربع فقد عرفت أنما غير مربوطة بالمقام» بل هي في الصورة الأولى الي تقدمت. 

وصحيحة ابن حازم ظاهرة في الصورة الأولى أيضاً. 

وصحيحة رفاعة فيها احتماللات: 

الأول: أن يكون بعد الفراغ. 

الثاني: أن يكون في النافلة» أي إن إطلاقها يقيد مما دل على الحكم في النافلة. 

الثالث: المراد باليقين الاستيناف. 

وعلى هذا فقول المشهور هو الأقوى. 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص4" الباب 7 من أبواب الطواف ح؟. 
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ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون الشك بين الستة والسبعة» أو بين السبعة والأقل؛ أو بين أقلين 
كالثلاث والأربع وغيرهاء كل ذلك لما يستفاد من النصوص السابقة بالمناط. 

ولخصوص صحيحة صفوان السابقة» وموثقة حنان بن سدير: ما تقول في رحل طاف فأوهم؛ 
فقال طفت أربعة» وقال طفت ثلاثة» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أي الطوافين كان» طواف نافلة 
أو طواف فريضة»» ثم قال: «إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف», وإن كان طواف نافلة 
فاستيقن الفلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليين على الثالث» فإنه يجحوز)”". 

ثم لا يخفى أن الظاهر من النافلة في هذه الروايات ما كان بالفعل نافلة» مثل طواف الوداع» ومثل 
ما إذا طاف طوافاً مستحباء أما إذا كان نفلاً بالأصل مثل جزء الحج والعمرة النافلتين» فحكمه حكم 
الطواف الواحبء لأنه واجحب الآن وإن كان حال الشروع في الحج والعمرة كان له أن لا يشرع. 

أما إذا نذر طواف سبعة أشواط» فلا يبعد أنه ملحق بالنافلة لما قررناه في بعض مباحث الكتاب أن 
النذن عل الس وايكل شووته واحباء لآ أنه يشرخ كما حديدا. 

(الخامس): الشك في الأثناء في النقيصة أو الزيادة أو الكمال» كأن لم يدر أنه ستة أو سبعة أو 
ثمانية» والظاهر أنه كالقسم الرابع في وجوب الاستيناف؛ لأن إطلاق بعض أدلته» والمناط في بعضها 
الآخر يشمله؛ بالإضافة إلى نص رواية أبي بصير الثانية. 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص4" الباب 7 من أبواب الطواف ح. 
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ومنه يعلم حال ما إذا شك بين أشواط أكثر» مثل الخامسة إلى التاسعة» إلى غيرها. 

ومنه يعلم أن حكم المستند بالبناء على الأقل في المقام» ليس له وجه ظاهر. 

(السادس): الشك ف الأثناء في النقيصة أو الزيادة» كما لو شك أنه طاف ستة أو ثمانية» أو أربعة 
أو عشرة» كأن علم أنه طاف زوحاً لم يدر أنه أي الأزواج» والظاهر وجوب الاستينافء لأصالة عدم 
الصحة, ولا محال لأصالة عدم الزيادة» لأنه لم يعلم اعتبارها في الطواف بعد ما تقدم من الأخبار» ولا 
يكفي لاعتبارها صحيحة الحلبي المتقدمة في الشك بين السبعة والثمانية» لأنها فيما إذا كان أحد الطرفين 

ومنه يعلم أنه لا وجه لاحتمال الصحة في القسم السادس باعتبار أنه إن كان ما طاف أكثر من 
سبعة كان الزائد لغواً وقد أتى بسبعة: لأنه لا يعلم بالامتثال» ولا يشمله صحيح الحبي. 

كما أنه يظهر ثما ذكرنا حكم ما لو لم يدر كم طافء فإنه باطل ويستأنف إذا كان في أثناء 
الطواف. 

ثم إن الظن في المقام في حكم الشكء ما لم يصل إلى الاطمينان الذى هو علم عادي, للأصلء ولا 
يقاس هنا بباب الصلاة» لعدم العلم بوحدة الحكم ولا القطع بالمناط» و«الطواف بالبيت صلاة» غير 
مقطوع به» كما تقدم في بعض المباحث السابقة. 

والظاهر أنه يصح الاعتماد على الثقة في تعداد أشواطه. لأنه من الاستبانة المشمولة لرواية ابن 
صدقة» كما ذكرناه في كتاب الطهارة. 

أما الاعتماد على البينة» فلا ينبغى الإشكال فيه. 

ثم إنه لو شك في النقيصة ما كان حكمه الاستيناف, لكنه لم يقدر» فهل أي بالقدر المشكوك فيه 


أو 


الحلا 


لازم افر قدو كتعاس لذ يعد الأرل نويات ديل السوريعة معان :دليل الاستيناتف مضرنا 
عن مثل المقام» نعم لا شك أن الأحوط مع ذلك الاستنابة أيضاً. 

ولو شك فاستأنف» في مسألة كون الشك بين التمام والأقل» فظهر له في الأثناء عدد طوافه» وأنه 
كان تامأ ترك ما بيده؛ لأنه أتى بالتكليف» أو ظهر له في الأثناء أنه: كان ناقضاً أتى ممقدار النقص 
وكفىء لأنه بتكميله يكون ممتثلاء فلا وجه لإتمام الأشواط السبعة المستأنفة» والشك طريقي لا موضوعي 
حئ يجب الاستيناف جرد الشلك. 

هذا تمام الكلام في الفريضة. 

أما النافلة في الأثناء» فإذا شك بين الأقل والتمام» أو الأقل والأكثر» أو الأقل والأكثر والتمامء فإنه 
يب على الأقل بلا إشكال» بل بلا لاف أيضاًء لقاعدة الشك واليقين» ويدل عليه جملة من الروايات 
السابقة» مثل صحيحة رفاعة» وموثقة حنان» وروايي أبي بصير والوهبي» والرضويء فإها وإن دلت على 
بعض أقسام الشكء إلا أن القاعدة والمناط والإجماع تكفي في التعدي إلى غيرها ثما كان أحد أطراف 
الشبك الأقل” 

والظاهر أنه يصح البناء على الأكثر وإن كان أكثر من الكمال» كما إذا شك بين الستة والسبعة 
والثمانية» إذ البناء على الأكثر غير ضائرء كما يجوز البناء على الكمال» أي السبعة في المثال. 

نعم إذا أراد أن يكون قد تحقق منه امتثال تلك النافلة كطواف الوداع» بحيث يسقط منه الأمر 
الندبي» كان اللازم اتباع النص» والاحتلاف بينهم في أنه هل يصح أن يبن على الأكثر مب على إرادة 
الامتثال. 

وكيف كانء فإذا شك بين الستة والسبعة مثلأء الظاهر أنه يكفي البناء على الأكثر في كونه 
امتثالاًء وفاقاً للمنتهى والتذكرة والتحرير والشهيد الثاني وغيرهم 
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لصحيحة رفاعة» فإن قوله (عليه السلام): «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت»» نص على 
الجواز» وموثقة حنان لا تعارضهاء لأن قوله (عليه السلام) في ذيلها: «فإنه يجوز له» يدل على جواز البناء 
على الأقل لا لزومه. 

وثما ذكرنا ظهر لك مواضع للنظر في كلام الجواهر فراجحع. 

وعليه» فإذا نذر طواف نافلة» أو استأحر له جاز أن يبئ على الأقل وأن يبئ على الأكثر» وإن 
كان الأحوط البناء على الأقل» وقد تقدم أن النافلة بالنذر ونحوه لا يخرج عن أحكام النافلة الذاتية» إلآٌ 


إذا قصد الناذر أو المستأحر شيئا خاصاء والله العالم. 


ل 


(مسألة :)7٠١‏ من نسي طواف الزيارة الواحبة المسمى بطواف الحج فواقع» ففي وجوب البدنة 
عليه قولان: 

الأول: الوحوب؛ كما عن الشيخ في محكى النهاية والمبسوط وابن براج وابن سعيد. 

الثاني: عدم الوحوب» كما عن الحلي» واختاره الشرائع» وحكي عن العلامة والشهيدين وغيرهم؛ 
بل عن بعض نسبته إلى الأكثر. 

امول للقول الكو | سوك مهاري قال تالبك أبعت الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على 
أهله ولم يزر البيت؛ قال: «ينحر جزورء وقد حشيت أن يكون ثلم حجه وإن كان جاهلا فلا شيء 
07 

وصحيحة عيصء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل واقع أهله حين ضحى قبل أن 
يزور» قال (عليه السلام): «يهريق دمأ»'". 

وصحيحة علي بن حعفرء عن أخيه (عليه السلام)» سأله عن رحل نسي طواف الفريضة حىّ قدم 
بلاده وواقع النساء كيف يصنع, قال: «يبعث بمدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج, وإن كان 
تركه ف عمره يبعث به ف عمرة» ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه)'". 

واستدل للقول الثاي: بالأصل» ورفع النسيان عن الأمة» والصحيح المروي عن العلل: في امحرم أتى 
أهلة تاسياء قال: «لا شيء عليه إنما هو ممتزلة من أكل في تور مج ناه ابخو عات 


.١ح الوسائل: ج9 ص54؛ الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص4:57 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح”.‎ 
.١ح الوسائل: ج9 ص57 الباب 8ه من أبواب الطواف‎ )( 
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ومرسل الفقيه: «إن جامعت وأنت محرم» لل ذال :وان كتك ناميا أو .دناه أر اماد كلذ 
شيء عليك)"". 

ولا يخفى أن العمدة في المسألة هاتان الروايتان» والجمع بينهما وبين أدلة القول الأول يقتضي حملها 
على الالتطضيانيه أن سلوااغن هنا 3 ااتتزلان يله الواققة عنمدا. 

ثم إنه لا فرق بين طواف الحج أو طواف العمرة؛ كما عن الجامع؛ وف المستند حيث عممء خخلافا 
للمحكي عن الأكثر» حيث قيدوه بطواف الحج, ولا وجه له بعد إطلاق صحيحي معاوية وعليء اللهم 
إل أن يقال: بأن المنصرف من طواف الزيارة في الأول طواف الحج, لكنه لا يضر بعد تصريح رواية 

ثم هل حكم الزنا واللواط حكم مواقعة الأهل» احتمالان» من الأولوية» ومن أنه لعله من باب: 
«ومن عاد فينتقم الله منه»» وهذا هو الأقرب» للأصل. 

ولا فرق في الحكم بالبدنة وجوباً أو استحباباً بين الزوجة والزوجء لأدلة الاشتراك في التكليف. 

وإذا نسي كلاهما كان على كل واحد منهما بدنة. 

والظاهر أن تعدد الجماع لا يوجب تعدد الكفارة» سواء كان مع امرأة أو نساءء لا لأصالة 
التداخل» فإن الأصل كما حقق في الأصول عدم التداخل» بل لما ورد من أن الكفارة إذا وصلت إلى 
البدنة فلا تعدد فيهاء وقد تقدم الكلام في ذلك في حكم الكفارات» فتأمل. 

ثم إنه لا فرق في الحكم بالبدنة بين كون الحج والعمرة واحبين أو مندوبين» أصليين أو بالإيجار 
والنذر ونحوهماء للإطلاق. 

كما لا فرق بين أن ينسى الطواف فيهماء أو في إحدهماء فلا يجب أكثر من بدنة واحدة. 


ولو لم يقدر على 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص7١7‏ الباب ١١5‏ في ما جاء على المحرم... ح؟. 
/ا 5 


البدنة» فهل يذبح شاة أو نحوهاء لإطلاق بعض الروايات السابقة» أو يأت ببدل البدنة من الفض 
على البر والصيامء أو لا شيء عليه؟ احتمالات. 

أقريها إلى الصناعة الأوسطء للمناط في سائر الكفارات» وإن كان لا يبعد الأول» باعتبار الإطلاق 
الموجب لحمل حزور ف رواية أخرى على أحد المصاديق» وإن كان للثالث وجه وهو البراءة. 

ثم إن الواحب على الناسي أن يرجع إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه إن أمكن بدون عسر وحرجء 
لأصالة المباشرة بعد اقتضاء القاعدة الامتثال» ودليل «ما فاتتك من فريضة»» وأما ما في صحيحة علي من 
التوكيل» فهو محمول على صورة التعسر أو التعذر» كما هو الغالب. 

فإن لم يتمكن من الرحوع استناب» وإن لم يتمكن من ذلك سقط عنه وجازت له المواقعة» لا 
لدليل العسر في تركها فقطء بل لأن تكليفه لم يكن أكثر ما أتى» للأصلء بضميمة دليل الميسور ورفع 
النسبيان: 


للا 


(مسألة :)7١‏ لو نسي طواف النساء فلا إشكال في حرمة النساء عليه» ح يأن به بنفسه أو 
نائبهء وكذلك لا ينبغي الإشكال في وجوبه على نفسه إن كان بعد في مكة قادراً على الإتيان به بنفسه 
لأصالة المباشرة. 

وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه المباشرة إذا رجع إلى أهله وأمكنه الرحوع بدون تعسرء أو أنه 
يصح منه الاستنابة» ذهب الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى إلى الأول» وذهب غير واحد إلى الثاني 
بل قال الجواهر فق الدروس: إنه الأشهره بل المشهور» بل 'قيل ل خحلذف .فيد بين القدماء والمتأحرين إلا فن 
التهذيب والمنتهى. 

وكيف كانء فقد استدل للأول: بأصالة المباشرة» وأصالة عدم سقوط التكليف بفعل الغير» ويجملة 
من الروايات: 

كصحيح معاوية» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل نسي طواف النساء حي دخل 
أهله. قال: «لا تحل له النساء حب يزور البيت»» قال: وقال: «يأمر من يقضي عنه إن لم يحجء فإن توفي 
قبل أن يطاف عنه فيقضي عنه وليه أو غيره»"". 

وصحيحه الآخر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن رجل نسي طواف النساء حت أتى الكوفة» 
فقال: «لا نحل له النساء حئّ يطوف بالبيت بالحج», قلت: فإن لم يقدرء قال: «يأمر من يطوف ع1 

وصحيحه الثالث» عنه (عليه السلام)» سأله عن رجحل نسي طواف النساء حى يرجع إلى أهله. 
فقال: «لا تحل له النساء حى يزور البيت» فإن هو مات فليقض 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص58 ؛ الباب 8ه من أبواب الطواف ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص57 الباب 5/8 من أبواب الطواف ح . 
535 





علدا وليه او خيرم فآما نا دام بجي قلا يصو اذا إقطى عي إن كيني امار افلينان سوا إن 
الرمي سنة والطواف فريضة)'”". 

وقريب منه الرضوي (عليه السلام) ”© 

ورد المشهور الأصلين بالروايات الآتية» كما أنهم قالوا لا دلالة للصحيح الأولء لمكان قوله (عليه 
السلام): «يأمر من يقضي عنه». والصحيحان الآخران وإن كان فيهما دلالة» إلا أن قرب احتمال وحدة 
أحاديث معاوية يمنع من العمل بظاهرهماء ولو فرض التعدد كان اللازم حمل ما دل على المباشرة على 
الفضيلة» بقرينة ما أطلق الاستنابة. 

ويؤيده قوله (عليه السلام): «لا يصلح» الظاهر في الكراهة. 

أما روايات المشهور فهي الصحيحة الأولى لمعاوية بعد الجمع بين فقراتها .مما ذكره المشهور. 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل نسي طواف النساء حي 
رحع إلى أهله» قال: «يرسل فيطاف عنه» وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه)”". 

وصحيحه الآخر» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل نسي طواف النساء حىّ يرجع 
إلى أهله» قال: «يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليم©. 

ولول اعمال الأرسال لكو رتعو يقس #نشيقة غالبا كاك انقو لقال المشهور با [شكان: 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص57 الباب 5/8 من أبواب الطواف ح”. 

.١5 فقه الرضا: ص77 في الحج السطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5 ص59 الباب 58 من أبواب الطواف ح١١.‏ 

(5) الوسائل: ج5 ص59 الباب 58 من أبواب الطواف ح١١.‏ 
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أما مع هذا الاحتمال فالفتوى بذلك مشكلء والأحوط أنه بدون المشقة لا يستنيب. 

نعم لو دار أمره بين الاستنابة حالاً للمشقة أو المباشرة في السنة الآنية مثلاً قدم الأولى وكفىء لأنه 
يمول لأدلة اليياية: 

وقد تقدم بعض الفروع النافعة في المقام في مسألة نسيان طواف الزيارة في الحج والعمرة. 

ولا يخفى أن الحكم المذكور هنا لطواف النساء شامل للطواف النساء في العمرة وفي الحج. 

ثم إنه لا فرق بين الرحل الناسي للطواف والمرأة الناسية في الحكم المذكورء وذكر عدم الفرق غير 
واحدء إلا أن المحكي عن العلامة في المختلف أنه بعد أن حكى عن ابن بابويه القول بعدم الفرق بينهما 
قال: إنه ممنوع, لأن الدليل إن كان ما ورد في الرحل فقياس» وإن كان غيره فلم نقف عليه وفيه: إن 
الدليل هو ما ورد في الرحل» بضميمة أدلة الاشتراك في التكليفء وإلاً لزم إقامة الدليل على التساوي في 
كل مورد موردء وهذا ما لا يقول به حن العلامة نفسه. 

بقي أمران: 

الأول: إن الحدائق أفي تبعاً للصدوق بأنه إذا كان ناسي طواف النساء طاف طواف الوداع كفاه 
فلا حاحة إلى طواف النساءء وتبعهما في عنوان الباب الوسائل والمستدرك» ولا بأس به. 

ويدل على ذلك ما رواه الكليئ» عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«لولا ما منّ الله عز وجل على الناسي من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله»”". 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص7١ه‏ باب طواف النساء ح؟. 
5١‏ 


ورواه الشيخ, عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لولا ما من الله به على 
الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم, يعن لا تحل لهم النساء حق 
يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة» وذلك على الرجال والنساء 


60 | 
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وكذا رواه الوسائل عن الشيخ»؛ ومن المحتمل أن تكون التتمة من كلام الشيخ. 

وكيف كانء وروى الصدوق مرسلاً بعد روايته صحيحة معاوية السابقة» قال: «وروي فيمن 
نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساع”". 

ومثله عبارة الرضوي (عليه السلام). 

لكن العلامة اعترض على الصدوق على فتواه هذه بضعف خبر إسحاق» كما أنه قبل على 
الصدوق أن المراد بالناس العامة» والظاهر إمكان الفتوى بذلكء لأن الرواية حجة؛ وكون المراد بالناس 
العامة غير مقطوع به. بالإضافة إلى أنه لو كان ذلك حكم العامة فأحرى أن يكون حكم الخاصة. 

وعليه فلا فرق بين الناسي في ترك طواف النساء أو الجهل به. 

هذا مع أنه على وفق القاعدة في الجملة» لأنه من قبيل الخطأ في التطبيق» إذ من يطوف للوداع إنما 
يريد غالباً أداء ما عليه» وقصده أنه مستحب أو اسمه طواف الوداع غير ضارء كسائر مواضع الخطأ في 
التطبيق» وإن كان الاحتياط عدم الاكتفاء به. 

الثاي: روى الصدوق عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في 
رجحل نسي طواف النساءء قال (عليه السلام): «إذا زاد على 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص84" الباب ” من أبواب الطواف ح؟. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص55 ؟ الباب ١١177‏ في حكم من نسي طواف النساء حه. 
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النصف ورج ناسياً أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف)”"©. 

وهذه الرواية إن صحت كانت حاكمة على الروايات السابقة. 

ويؤيده ما رواه الصدوق؛ عن ابن يسار عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا طافت المرأة طواف 
النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت)”". 

والمحكي من الدروس: عدم الكفاية بالزيادة عن النصف في حل النساء. 

وفي الحدائق: لا أعلم به قائلاً من الأصحاب. 

أقول: لا بعد في ذلك لكفاية الروايتين في الحكم بذلك» فتأمل. 

وروى عمار الساباطي»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء 
حب رجع إلى أهله, قال (عليه السلام): «عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة»'". 

والظاهر أن الكلام في البدنة هنا هو الكلام في البدنة إذا نسي طواف الزيارة» لوحدة الملاك في 
البابين» إلا أن صاحب الوسائل عنون الباب بقوله: من نسي طواف النساء حي أتى أهله وواقع لزمه أن 
يبعث هدياء إلا أن يكون. تحاون الضف :عمرة0© إل 

وذكره العمرة لم يظهر له وحهء إلا أن يريد أن الهدي في العمرة» بقرينة ما ذكر في الرواية من أن 
النحر بين الصفا والمروة» لكن ظاهر كلامه أن (عمرة) مربوط (بتجاوز النصف)» لكن الحدائق قال: ما 
تحط مولن همان لازي اناا ولاعيه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص55" الباب ١١17‏ في حكم من نسي طواف النساء ح5. 
(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص 4١‏ ؟ الباب ١١7‏ باب إحرام الحائض والمستحاضة ح5. 
(؟) الوسائل: ج94 ص58 ؛ الباب 8ه من أبواب الطواف حه. 
(5) الوسائل: ج91 ص57: الباب 8ه عنوان الباب. 
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بحيباً» ولعله من جملة غرائب أحاديث عمارء فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب دالة 
على أن الحكم في ذلك الرجحوع أو الاستنابة» مع ما تقدم في جملة من الأخبار أنه لا كفارة على الناسي 
واكتاهل إلا فق" ارود كما عي اهن 

وكيف كانء فكلتا المسألتين بحاحة إلى التتبع والتأمل. 

بقي في المقام أمر لا بأس بالتنبيه عليه» وإن تقدمت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة» وهو أن 
الظاهر كون طواف النساء جزءاً من احج والعمرة المفردة يبطلان بتركه عمداًء وفاقاً للمحكي ممن عدده 
في أفعال الحج والعمرة» خلافاً للمشهور حيث قالوا بعدم بطلانهما بتركه عمداً. 

قال في المستند: أما طواف النساء فلا يبطل الحج بتركه ولو عمداً أو جهلاء من غير خلاف؛ كما 
عن السرائر» وفي المفاتيح» بل بالاتفاق كما في شرحه. بل بالإجماع كما في المسالك7", ثم استدل لذلك 
بأصالة عدم ربطه بالنسك وبخروحه عن حقيقته» ويدل على خروجه الصحاح المستفيضة: 

كصحيحة ابن عمارء في القارن» حيث قال في بيان نسكه: «وطواف بعد الحج وهو طواف 
اللمياع 1 واخوها متحي أخري لد 

وصحيحة الحليي» وصحيحة الخزاز: امرأه معنا حائض ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن 
يقيم عليهاء فأطرق (عليه السلام) وهو يقول: «لا يستطيع 


.”١ المستند: ج؟ ص775 في كتاب الحج السطر‎ )١( 
.١ح الباب ؟ من أبواب أقسام الحج‎ ١ (؟) الوسائل: جم ص8 ؛‎ 
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أن يتخلف عن أصحابا ولا يقيم عليها جماها»» ثم رفع رأسه فقال: «تمضي فقد تم حجها)0", 
انتهى. 

أقول: ظاهر الأدلة العادّة لطواف النساء في عداد أعمال الحج والعمزة النايعة و تيجا رفيا 
مثل صحيحة ابن عمار: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف» إلى أن قال: «وعليه للحج 
طوافان)”". 

وهذه الظهورات أقوى من ظهور «بعد الحج» في عدم الحزئية» لأن عبارة (قبل) و(بعد) تستعمل 
للأول والأخير» أما صحيحة الخزاز فقد سبق أنها خاصة بالاضطرار» وحن لو لم تكن الصحيحة لقلنا 
بضموفا من باب دليل الميسور. 


آم قوق الشيود حضوت كان ك سشهدة إل الاسعولال :الل كرز قاذ عرسهها: 


.١١ح الباب 84 من أبواب الطواف‎ 5.٠ الوسائل: ج5 ص‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج ح8.‎ ١ الباب‎ ١ (؟) الوسائل: ج94 ص هه‎ 


همه" 





(مسألة 7"): لا ينبغي الإشكال ف أنه إذا طاف ولم يقدر على السعي إلى آخر ذي الحجة في 
سعي الحج؛ أو إلى أن يضيق وقت الحج في سعي عمرة التمتع» أو إلى قدر تفوت الموالاة المستفادة من 
الشرع بينهما في العمرة المفردة» أتى بالسعي عند القدرة» لإطلاق الأدلة ودليل الميسور وغيرهما. 

ويؤيده ما سيأتٍ من قضاء السعي لمن نسيه؛ ولا وجه لاحتمال إعادة الطواف حى تكون بينهما 
الموالاة» إذ أصالة الكفاية في امتثاله الأول محكمة. 

وق الكاقي ان الشهل غوق الناحن عمد نإل أبادمعاخر الشوون الفلاده ول الشهور ترد 
التأخير إلى الغد. وعن بعض بلا حلاف فيه» لكن ف الشرائع جواز التأخير إلى غد, وف المستند جواز 

استدل المشهور بصحيح علاء بن رزين» سألته عن رجل طاف بالبيت فأعبى» يؤخر الطواف بين 
الصفا والمروة إلى غدء قال (عليه السلام): «لا)©. 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجحل طاف بالبيت فأعى 
أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد» قال: «لا)”". 

ويؤيده أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) سعى مباشرة» ففي صحيحة معاوية» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: أبدأ 
كنيد الحم عو مو تن اق قرفا رن نالل ضر جرال قزل ترف لقابو الروة مر ساف ا ولام 
الحديث. فإنه بضميمة «خذوا عيئ مناسككم»''' مؤيد للزوم التعجيل. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١7:‏ الباب 5٠0‏ من أبواب الطواف ح؟. 
(5) الجواهر: ج59١‏ ص 551١‏ السطر 7. 

(؟) الجواهر: ج9١‏ ص7١ه‏ السطر ” من أبواب السعي ح”. 
(5) الغوالي: ج١‏ صه١”‏ ح77. 





أما من قال بالجوازء فقد استدل بالأصلء وبا رواه ابن مسلم في الصحيح, أنه سثل أحدهما 
(عليهما السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعى» ايمر الطواف بين الصفا والمروة» فال (عليه السلام): 
: 60 
«لعم» ٠.‏ 

وما رواه الدروس مرسلاء فإنه بعد أن ذكر أن المحقق أجاز التأحير إلى غدء قال: وهو مروي. 

بل بقوله تعالى: الْحَج أَشهْرٌ مُعْلومَاتٌ#”"» فإنه يدل على صحة أعمال الحج إلى آخر ذي 
الحجة؛ إلا ما حرج بالدليل. 

وبأنه كما له أن يؤحر الطواف والسعى» كذلك له أن يؤخر السعى. 

ويؤيده ما دل على حواز قضاء الحاحة ونحوه في أثناء السعي. 

وقد أجاب المستند عن صحيحة محمد,» قال: وفي دلالتها على الوجوب نظرء لحواز كون السؤال 
فن االنواو بالعية الحم "الو ومرادة أن" المتؤال “مياه ها جدائد وار ١‏ مشتوي «الطوفيق حي أ ايفان 
الكراهة؛ والإمام أجاب بالعدم, لأن التأخير مكروه؛ كما قد أحيب عن الصحيحتين أيقا يانه ل إشكان 


المر جو حية. 

لكن لا يخفى أن الأقرب قول المشهورء إذ أدلة القول الثاني لا تقاوم ظهور الصحيحتين في النهي: 
وإن كان الحكم بذلك ليس بتلك القوة. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أنه لو أحر لم يضر بصحة عمله السابق أو اللاحق» فلا حاحة إلى 
إعادة الطواف. 


كما أنه لا ينبغي الإشكال في حواز التأخير إلى 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١7:‏ الباب 5٠0‏ من أبواب الطواف ح”. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١941/‏ 
(5) المستند: ج٠١‏ ص47 ؟ في الحج السطر 4 ؟. 





الليل» أو إذا طاف أول الليل في حواز التأخير إلى آخر فار الغد. لإطلاق أدلة الجواز» والخارج هو 
التأخير إلى مقدار غد. 
ولو اعر كياد أو “تونانا اهنا أشيك لم يكن فيه بأس» لما عرفت من صحة العمل بعده؛ فإن 


(مسألة *”7): المشهور أنه يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي للحج حى يقف بالموقفين 

قال في الجواهر: بلا حلاف محقق معتد به أحده. بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكي منها 
مستفيض أو متواتر» بل في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى إجماع العلماء كافة0". 

خلافاً للمحكي عن ظاهر الخلاف والتذكرة» ومحتمل التحرير» وجماعة من متأحري المتأخرين 
فقالوا يحواز التقديم اختياراً. 

وما وقع الاتلاف لوجود طائفتين من الأخبار تدل على كلا القولين. 

أما القول الأول: فقد استدل عليه بخبر أبي بصيرء قلت: رحل كان متمتعاً فأهل بالحجء قال (عليه 
السلام): دلا يطوف بالبيت حي أي عرفات» فإن هو طاف قبل أن يأ مئ من غير علة فلا يعتد 
بذلك الطواف)". 

وصحيحة ابن عمار: عن المتمتع مى يزور البيت» قال: «يوم النحرء أو من الغد ولا يؤخرء والمفرد 
والقارن ليسا بسواء موسع ان 

وصحيحة محمد: عن المتمتع م يزور البيت» قال: «يوم التسدي 0 

وصحيحة عمر بن يزيد: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك» وخذ من شاربكء وزر البيت» 
واللشركية اا نوع قلا “كينا سيق يزه العف مك قار 

وصحيحة الحلبي: عن رحل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج» يطوف 


.١/ ف وحوب تأخير الطواف السطر‎ 559١ الجواهر: ج59١ ص‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج حه.‎ ١7 (؟) الوسائل: جم ص”7١٠ الباب‎ 
من أبواب زيارة البيت ح8.‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص”5١٠ الباب‎ )( 
من أبواب زيارة البيت حه.‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص١١٠ الباب‎ )5( 
من أبواب زيارة البيت ح5؟.‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص”١٠ الباب‎ )5( 
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بالبيت» قال: «نعم» ما ١‏ يحرم)70. 


ورواية عبد الحميد بن سعد: عن رجحل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج, ثم طاف بالبيت بعد 
إحرامه» وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه» قال: «لا» ولكن بمضي على 
إحرامه»'". فإن الإمام (عليه السلام) قرر أنه لم يكن ينبغي له ذلك. 

ورواية أبي بصير: رجحل كان متمتعاً اها بالحج, قال: «لا يطوف بالبيت حى يأقَ عرفات» فإن 
هو طاف قبل أن يأ مئ من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف””". 

ومفهوم موثق إسحاققال؛ الث أبا اللسن رغليه الستلام عن المنمتع إذا كان طيخا كبيراء أو 
امرأة تخاف الحجيض» يعجل طواف الحج قبل أن يأ مئ» فقال: «نعم» من كان هكذا يعجل)". 
وصحيحة الأزرق» عنه (عليه السلام)» سأله عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف 
العمرة وحافت الطمث قبل يوم النحر» أيصلح لما أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن يأنِ مئء قال: 


«إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت)©. 


2000 
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ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآنية في المعذورء وما تقدم في مسألة تأخير الطواف عن 
الحلق. 

أما القول الثاني: فقد استدل بحملة أحرى من الروايات» ثما توجب الجمع بين الطائفتين بحمل 
الأول علن عافف الأفضيل» ‏ كموتقة إسعاق) عو وهاه رم بالل امن امكل بير اليه بشاليا 
فيطوف قبل أن بخرج عليه شي ع) قال: ولاع27. 

وصحيحة علي بن يقطين» عن الرحل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل 
حروجه إلى ميئ» قال: «لا بأس)”". 

ونحوها صحيحة البجلي وصحيحة البختري» في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى من» فقال (عليه 
السلام): «هما سوا أخحر ذلك أو قدمه)) يع للمتمتع". 

وصحيحة جميل وابن بكير» عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج» فقال: «هما سيان قدمت أو 
أخخرت) 7 
وقريبة منها موثقة زرراة. 
والجمع الدلالي بين الطائفتين بعد إسقاط ضعيف الدلالة منهما يقتضي جواز التقديم. 
وهذا هو الذي يقتضيه الاعتبار» فإن كثرة الحجاج يقتضي أن يجوز ذلك 


)١(‏ الوسائل: جم ص”١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح. 

(؟) الوسائل: جم ص”١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح"؟. 

(؟) الوسائل: ج5 ص74 الباب 54 من أبوا الطواف ح؟. 

(5) الوسائل: جم ص”١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح١.‏ 
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دل يقهوا'ق الغمي يلوو :طوافهم وشتعيهم كليجع مززة واتهدة بعل الح تخصوضا عند مق يرق أن 
وقتهما إلى ثلاثة أيام بعد العيد. 

كما أن فعل الني (صلى الله عليه وآله وسلم) لما بعد مئ يؤيد قول المشهور» لكن موافقة 
الأخبار الأولة للمشهور وموافقة الأخبار الثانية للعامة كما قيل» يوجب عدم إمكان الفتوى بجواز 
التقديم» فالاحتياط بالتأحير لغير المضطر لا بد من رعايته» وإن كان قرب اتحاد حكمي التمتع والمفردة 
مع جواز التقدم في المفردة يقوي جواز التقددم في التمتع أيضاً. 

وكيف كانء فلا إشكال ولا حلاف إلا عن ابن إدريس كما حكيء في أنه يجوز التقديم لهما في 
التمتع لذوي الأعذار» كالمريض والمرأة الى تخاف الحيض والشيخ العاجز عن العود والزحام وغيرهم. 

وفي المستند اتفاق من عداه عليه. 

وعن ابن زهرة الإجماع عليه» لموثقة إسحاق وصحيحة الأزرق المتقدمتين» وخبر إسماعيل بن عبد 
الخالق» عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف 
الحج قبل أن يخرج إلى من)"". 

وحسن الحلبي» ومعاوية بن عمار»ء عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس بتعجيل الطواف 
للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن يخرج إلى مين)”". 


)١(‏ الوسائل: جم ص”١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص”7١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
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ورواية حسن بن عليء عن أبيه» قال: معت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: «لا بأس 
بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى مين» وكذلك من حاف أمرا 
لا ينهيأ له الانصراف إلى مكة؛ أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من من إذا كان خخائفا»0©. 

وما رواه علي بن أبي حمزة» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل يدخل مكة ومعه نساء 
قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة» فشي على بعضهن الحيضء فقال: «إذا فرغت 
من متعتهن وأحللن فلينظر إلى الي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغسل وقمل بالحج من مكافهاء ثم تطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة» فإن حدث بما شيء قضت بقية المناسك وهي طامث». فقلت: أليس قد بقي 
طواف النساءء قال (عليه السلام): «بلى»» فقلت: فهي مرقنة حى تفرغ منه» قال: «نعم») قلت: فلم لا 
يتركهما حي يقضي مناسكهاء قال: «يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك 
كلها مخافة الحدثان»» قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة» قال: «ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حىّ 
يقيم عليها حى تطهر وتقضي مناسكها"". 

أقول: عن الشيخ حمل عدم جواز تقدتم طواف النساء على حال الاختيار» وهو حمل حسن لما 
تقدم في بعض الأحاديث من الانصراف عن مئ وغيره. 

ولذا ذهب المشهور إلى أن حال طواف النساء حال طواف الحج وسعيه 


.١ح الوسائل: ج94 ص7" الباب 54 من أبواب الطواف‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص74: الباب 54 من أبواب الطواف حه.‎ 
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في حواز التقدم خلافاً لما عن الحلي من عدم جوازه؛ للأصل ولاتساع وقته والرحصة في النيابة 
فيه» ولخبر إسحاق: «إنما طواف النساء بعد أن يأ ميئ)”". 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأصل مرفوع بالدليل» واتساع الوقت لا ينفع في مورد الضرورة» 
والرعصة ف النيابة إنما هي في حال عدم القدرة المطلقة» والخبران قد عرفت حملهما جمعاً بينهما وبين ما 
دل على حواز التقديم. 

ولعل إطلاق خبر الدعائم يشمله أيضاء فقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سكل عن امرأة 
تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض» قال: «تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج؛ 
ولا بأس أن تقدم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج)”". 

نعم الظاهر أنه إذا كان له وقت للإتيان بطواف النساء مؤخراً كان التأخير أفضل» وإن استلزم 
عا من العرين لكان لدان 

وحيث إن طواف النساء مؤخر عن طواف الحج وسعيه» فإذا كان له وقت فيما بعد لأحدهماء أتى 
قبل الوقوف بطواف وسعي الحج وأخر طواف النساء. 

ثم إن تقديمهما على الوقوف للعاجز ونحوه فريضة» فلا يجوز الترك لأخذ النائب بعد مئى لوجحوب 
المباشرة. 

نعم الظاهر أنه إذا ترك ولو عمداً لزم عليه أذ النائب بعد ذلك؛ لإطلاق الأدلة ولدليل الميسور. 

وإذا كان له وقت بعد ميئ بقدر السعي وطواف النساء أخر السعي لعدم الاضطرار بالنسبة إليه» 
وإن قدم طواف الحج» كما أن الظاهر 


)١(‏ الوسائل: جم ص5 ٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص7١5‏ في ذكر المتعة السطر ١؟.‏ 
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أن المضطر يقدم طواف الوداع أيضاًء للمناط. 

هذا تمام الكلام في المتمتع. 

أما القارن والمفرد فالمشهور جواز تقديمهما للطواف والسعي» بل لا خلاف فيه إلا من ابن 
إدريس» وعن الشيخ وابن زهرة وامحقق في المعتبر الإجماع عليه» ويدل عليه متواتر الروايات» كالروايات 
الكثيرة الدالة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قدم الطواف والسعي على الوقوفين. 

وصحيحة حماد» سأل الصادق (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه ويؤخره؛ فقال: «هو والله 
سواء أعجله أو أخخحره)20. 

وموثقة زرارة» سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد يقدم للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو 
يؤخره» قال (عليه السلام): انوا 7 

وخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إن كنت أحرمت بلمتعة فقدمت يوم التروية 
فلا متعة لك» فاحعلها حجة مفردة» تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة» ثم احرج إلى مئ ولا 
هدي عليك)©. 

وخبر إسحاق بن عمار» سأل الكاظم (عليه السلام) عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة أيعجل طواف النساءء قال: «لاء إنما طواف النساء بعد ما يأقّ من ميئ)". 

ورواية موسى بن عبد الله سأل الصادق (عليه السلام)» عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة» قال: «لا 


متعة له» يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 


.١ح من أبواب أقسام الحج‎ ١4 الباب‎ ٠١ الوسائل: جم ص5‎ )١( 

(؟) الوسائل: جم ص5 ٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 

(5) الجواهر: ج59١‏ ص555 السطر”. 

(5) الوسائل: جم ص5 ٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
تمن 





والمروة» ويخرج إلى ميئ)"”". 

وحيث إن حج الي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قراناء وقال: «وحذوا عي مناسككم»»؛ نقول 
بعدم الفرق في ذلك بين حج القران والإفراد. 

ومن ذلك يظهر الإشكال فيما ذكره الحلي من عدم جواز التقديم» وكأن مستنده الأصل 
وإطلاقات أخبار كون هذه الأمور بعد الحلق» وفي كليهما نظر واضحء كما أن ما عن المعتبر والمختلف 
والمنتهى من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك مئئ قبل انقضاء أيام التشريق أو بعده» لا يخفى ما فيه. 

ثم إن الشرائع والقواعد ذكرا أن التقدسم مكروه؛ ولعلهما أرادا بذلك أن التأخير مقطوع الجحواز 
وإلاّ فالكراهة المصطلحة أشكل عليها المستند بعدم دليل واضح عليها إلا الشبهة الناشئة عن خلاف 
الحلي» وهو ضعيف سيما مع تقديم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمره بأخذ المناسك عنه» انتهى. 

لكن را يقال: إن تقد البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن إلا لأنه (صلى الله عليه وآله 
وسلم) كان يبمشي مع الوحي كما في النص» والوحي أراد فصل المتمتع عن القارن» مع كون النبي (صلى 
الله عليه وآله) يكون معهم في أعمالحهم؛ فإن الجاهلين كانوا يعدون التمتع من أفجر الفجور» كما ذكره 
العامة في كتبهم؛ ولذا وقف عمر ف وجه الي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحرمه عند إمارته» فأراد 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا يفاحجئ المسلمين يبهذا الشيء؛ فلا يدل عمله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) على عدم الكراهة. 

ويؤيد الكراهة خبر زرارة» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج 


(1) الوسائل: جم ص5١"‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح١٠.‏ 
3 


يقدم طوافه أو يؤخرهء فقال (عليه السلام): «يقدمه»» فقال رجحل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل 
ذلكء» كان إذا قدم أقام بفخ حى إذا رجع الناس إلى ممئ راح معهم, فقلت: له من شيخكء فقال: علي 
بن الحسين (عليهما السلام)» فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (عليه السلام) لأمه0"©. 

اللهم إلا أن يقال: إن قول الإمام حجة بخلاف نقل أخ الإمام السجاد (عليه السلام) إذ لم يعلم 
مقدار وثوقه» فكيف كان فلا دليل معتبر على الكراهة بعد حلف الإمام (عليه السلام) بأهما سواء؛» كما 
تقدم في صحيح حماد. 

ثم إنه سيأتي في مسألة حج القران والإفراد نقل دليل ابن إدريس على ما ذهب إليه من المنع. 

ثم حيث كان من الواضح أن صلاة الطواف بعد الطواف ادلم يتعرض الفقهاء لذكرهاء فإذا قدمه 
قدمهاء وإذا أخره أخرها بلا إشكال» نعم را يبقى الكلام في أنه إذا قدم الطواف وأخحر صلاته إلى بعد 
مئى هل يكفي اختياراً أو اضطراراًء احتمالان» من لزوم الموالا ومن إطلاق أدلة التقدم والتأخين 
حضوها ]3 كإن تأسر ضاجته اطنطراراء ولا شك في أن الأحوط عدم الفصل بينهماء فإذا لم يقدر على 
صلاة الطواف قبل مئئ أعاد الطواف بعده لتحصيل الموالاة بين الطواف وصلاته. 

هذا تمام الكلام في تقديم الطواف والسعي للقارن والمفرد. 

أما طواف النساءء فالمشهور عدم حواز تقديمه في غير المضطرء فالمتمتع والقارن والمفرد سواء في 
هذه الجهة» بل في الجواهر في مسألة تأحير الطواف عن السعي بلا حلاف أجده فيه» كما اعترف به غير 
واحد بل يمكن تحصيل 


)١(‏ الوسائل: جم ص5 ٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب أقسام الحج ح"؟. 
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الإجماع عليه0"» وي المستند بلا حلافء بل بالإجماع كما قيل» بل محققا لما يأي من تأخيره عن 
السعي المتأخر عن سائر المناسك2". 

أقول: استدلوا لذلك بالأصل» لأنه شرع بعد ميئ, ول يعلم تشريعه قبله فالأصل عدمه. وببعض 
الروايات الدالة على أنه مؤخر عن السعىء ومن المعلوم تأخره عن سائر المناسك. 

كصحيح معاوية بن عمار: 3 اخر ج إلى الصفا فاصعد عليه» واصنع كما صنعت يوم دخلت 
مكة؛ ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف يما سبعة أشواط» تبدأ بالصفا وتختم بالمروة» فإذا فعلت ذلك فقد 
أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء» ثم ارحع إلى الت وطف به أسبوعا آخر»ء ثم تصلي 
ركعتين عند مقام إبراهيم)”", فإن ثم للترتيب. 

ومرسل أحمد بن محمدء قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف 
طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى» قال: «لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساعم2». 

إلى غيرهما من الروايات الدالة على تأحر طواف النساء عن السعى. 

ثقة إسحاق: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة» أيعجل طواف النساءء قال (عليه 

السلام): «لاء إنما طواف النساء بعد ما يأيّ ميئ)". 


.٠١ الجواهر: ج9١ ص537” في عدم جواز تقديم طواف... السطر‎ )١( 
.١5 المستند: ج١٠ ص77 في أفعال حج التمتع السطر‎ )١( 

(") الوسائل: ج١٠‏ صه ٠١‏ الباب 5 من أبواب زيارة البيت ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص47 الباب 55 من أبواب الطواف ح١.‏ 

(5) الوسائل: جم ص5 ٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب أقسام الحج ح. 
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ويؤيده ما تقدم من رواية علي بن أبي حمزة» حيث أجاز لها تقديم الطواف والسعيء» ولم يجز لها 
تقديم طواف النساء مع اضطرارها. 

لكن لا يخفى أن هذه الأدلة غير وافية .راد المشهور. 

أما الأصل» فلا محال له بعد الدليل» وأما روايات تأخير الطواف عن السعي فلا دلالة فيهاء إذ 
نقول نحن بتأحير طواف النساء عن السعي في حين يأ هماء شو وان جا هحلسا ولا يبخفى 
أن صاحب الجواهر لم يكن بصدد تقديم طواف النساء وتأخيره عن مئء وإنما بصدد الترتيب بين 
الطواف والسعي فقط تبعاً للشرائع» وما ذكرنا كلامه تنسيقاً مع كلام المستند» حيث استدل بالترتيب 
المذكور لمسألة عدم تقدتم طواف النساءء مع ظهور أنه لا ربط بين المسألتين» اللهم إلا أن يقال: إن 
المستند ذكر المسألتين: مسألة تقديم طواف النساء على السعي ومسألة تقديهه على أعمال مئء في مسألة 
واحدة. 

وكيف كانء إذا العمدة في مسألة عدم جواز تقدم طواف النساء على الوقوفين» هي موثقة 
إسحاق, لكن الجمع الدلالي بينهاء وبين رواية الحسن بن علي المتقدمة: «ولا بأس بتعجيل طواف الحج 
وطواف النساء قبل يوم التروية قبل خروجه إلى ميئ»""» يقتضي حمل الموثقة على الكراهة» خاصة وأن 
غبلة من الزو انالك مطاف اقاداه لطراف الشناء أبساء كل رواية فور لوعن 


.١ح الوسائل: ج؟ ص77: الباب 54 من أبواب الطواف‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص74: الباب 54 من أبواب الطواف ح؟.‎ 
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أبي الحسن (عليه السلام)» ورواية زرارة”"» ورواية جميل”"؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام). 

هذا ولكن ذهاب المشهور إلى عدم الجواز» وعدم مقاومة الرواية للموثقة يمنع من الفتوى بالجواز. 

هذا ولكن لا إشكال في التقديم للمضطر كالخائف ونحوه. 

فتحصل: أن الأحوط للمتمتع أن لا يقدم الطواف والسعي على من إلا اضطرارء ويجوز للمفرد 
والقارن تقديمهما على مين إلا طواف النساءء فإن الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تقديمه إلا اضطراراً. 


. الوسائل: ج9 ص74: الباب 54 من أبواب الطواف ح‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج94 ص74: الباب 54 من أبواب الطواف ح‎ 
ا"‎ 





(مسألة 4): لا إشكال ولا حلاف ف وحوب طواف النساء في الحج مطلقاء وفي العمرة المفردة» 
بل الإجماعات المتواترة كالروايات المتواترة عليه» أما في عمرة التمتع فالأظهر الأشهر كما في المستند عدم 
طواف النساء له» بل عن الذخيرة أنه المعروف بين الأصحاب»؛ وعن بعض دعوى الإجماع عليه» وفي 
الجواهر”2 بلا لاف محقق أجدهء وعن المنتهى لا نعلم فيه خلافا"©» لكن عن الدروس واللمعة نقل 
بايجاب بعض له. لكن لم يظهر القائل به. 

وكيف كانء فيدل على وجوبه في الحج جملة من الروايات الى تقدمت بعضها. 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة 
أطواف بالبيت» وسعيان بين الصفا والمروة» فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت» وركعتان عند مقام 
إبراهيم (عليه السلام)» وسعي بين الصفا والمروة» ثم يقصرء وقد أحل هذا للعمرة» وعليه للحج طوافان» 
وسعي بين الصفا والمروة» ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام))2©. 

وصحيح منصور بن حازم؛ عن الصادق (عليه السلام): «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة 
أطواف» ويصلي لكل طواف ركعتين» وسعيان بين الصفا 


.١ الجواهر: ج9١ ص07 5 في عدم وجوب طواف النساء... السطر‎ )١( 
.١5 المنتهى: ج؟ ص758 في الحج السطر‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج ح8.‎ ١ الباب‎ ١ (؟) الوسائل: جم ص هه‎ 


ا" 





والمروة»"". 

ونحوه خبر أبي بصير» عنه (عليه السلام) '". 

وصحيح الحلبي, عن الصادق (عليه السلام): «إا نسك الذى يقرن بين الصفا والمروة» مثل نسك 
المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهديء وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين نخلف المقام. وسعي واحد 
بين الصفا والمروة» وطواف بالبيت بعد الحج)”". 

وحسن معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان 
عند مقام إبراهيم (عليه السلام)» وسعي بين الصفا والمروة» وطواف الزيارة» وطواف النساءء وليس عليه 
هدي ولا أضحية) !4 

وغيرها من الروايات الكثيرة. 

وقد سبق ما يدل على وجوب طواف النساء على الخصيان والمرأة الكبيرة» والروايات المفسرة 
لقوله تعالى: «ِإوَلْيَطوفُوا اليك ليق 0 يلو كالسا إل كير ذلك 

إلى غيرها من الروايات المطلقة والمقيدة بالحج» كما يدل على وجوب طواف النساء في العمرة 
المفردة خبر إسماعيل بن رياح» سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساءء قال 
(عليه السلام): «نعم)". 


)١(‏ الوسائل: جم ص55 ١‏ الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: ج8م ص١١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج ح١١.‏ 
(*) الوسائل: جم ص؛ ١١‏ الباب من أبواب أقسام الحج ح> 
(5) الوسائل: ج8م ص١١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج ح١١.‏ 
(5) سورة الحج: الآية 5؟. 
(5) الوسائل: ج94 ص55؛ الباب 8١‏ من أبواب الطواف ح8. 

ا" 


وصحيح محمد بن عيسى» قال: كتب أبو القاسم بن موسى مخلد الرازيء إلى الرجل (عليه السلام) 
يسأله عن العمرة المبتولة» هل على صاحبها طواف النساءء والعمرة الي يتمتع بما إلى الحج» فكتب (عليه 
السلام): «أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساءء وأما الى يتمتع يما إلى الحج فليس على 
صاحبها طواف)”"2. 

وخبر إبراهيم بن عبد الحميدء عن عمر بن يزيد أو غيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «المعتمر 
يطوف ويسعى ويحلق» ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر)'". 

وظاهر «يحلق» أنه عمرة مفردة» إذ لا حلق في عمرة التمتع. 

وف رواية ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يجيء عمرة مبتولة» قال: «يجزيه إذا 
فلزائمم جا فى قطن تنو الضنفا” ارو 8 سدق أن يطاو فس و ذا واأتول لجيه رومن جا يد 


فإن قوله (عليه السلام): «طوافاً واحداً بالبيت» معناه طواف النساء في قبال طواف الحج» فهو 
طوافان بعد طواف العمرة. 

لكن ا محكي عن الحعفي عدم وحوب طواف النساء في العمرة المفردة. 

واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل المعتمر 
مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام 


.١ح من أبواب الطواف‎ 8١ الوسائل: ج9 ص”3: الباب‎ )١( 
من أبواب الطواف ح”.‎ 8١ (؟) الوسائل: ج9 ص”5: الباب‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج١٠ ص١5 الباب 4 من أبواب العمرة‎ 
تفن‎ 





إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاع”". 

وصحيح صفوان بن ييى» قال: سأله أبو حارث» عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى 
وقصر هل عليه طواف النساءء قال: «لاء إنما طواف النساء بعد الرجوع من ميئ)'". بدعوى أن «إما» 
ظاهرة في أنه قال: لا طواف نساء في غير الحج. 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعي بين الصفا 
والمروة» ثم إن شاء يحل من ساعته)”", الحديث. 

ومرسل يونس: «ليس طواف النساء إلا على الحاج»”». 

وخبر أبي خالد» مولى علي بن يقطين» سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة» عليه 
طواف النساءء فقال (عليه السلام): «ليس عليه طواف النساء)". 

وهذه الروايات يرد عليهاء بالإضافة إلى ضعف السند في بعضهاء وضعف الدلالة في بعض» مثل 
صحيح صفوان, إذ ظاهر (إنما) أنه في قبال عمرة التمتع لا أنه مطلق حب يشمل العمرة المفردة» وتطرق 
احتمال أن يراد بالعمرة المفردة عمرة التمتع» حيث لا سوق معه في بعضء كوفا مخالفة للمشهورء قليهاً 
وحديثاء حي أنك قد عرفت أن العامل بها المعفي فحسبء فلا بمكن العمل بما في قبال الروايات 
السابقة» وإن كان من الممكن جمع الدلالة بينهما بحمل طواف 


)١(‏ الوسائل: ج١٠ 55١‏ الباب 4 من أبواب العمرة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص4 5؛ الباب 8١‏ من أبواب الطواف ح5. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص 784 في ذكر العمرة المفردة السطر . 

(5) الوسائل: ج5 ص45 الباب 8١‏ من أبواب الطواف ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج94 ص55؛ الباب 8١‏ من أبواب الطواف ح5. 

ا 





الشبنا مغل الامشكاتة الى عدون للد كوو عي 

قالوى اللشيناه 'إغنا لقان 12 الى للق و بطر و عه طعا سن :جعي وز اندي العامة إطرا م كا لزيا 
جل الطانفة م 0 

قال ف الجواهر: فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى العمل يمذه النصوص"". 

هذا تمام الكلام في وحوبه في الحج والعمرة المفردة. 

أما عمرة التمتع» فقد عرفت عدم وجوبه فيهاء ويدل عليها جملة من الروايات: 

كصحيح زرارة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف التمتع؛ قال: «تأي الوقت فتلبي بالحج, 
فإذا دحلت مكة طفت بالبيت» وصليت ركعتين خلف المقام» وسعيت بين الصفا والمروة» وقصرت» 
وأحللت من كل شيء»؛ وليس لك أن تخرج من مكة حن تحج)”". 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع 
فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربكء وقلم أظفارك وأبق منهما الحجكء وإذا فعلت 
ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه امحرم وأحرمت منه»”". 

وخبر عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «طواف المتمتع أن يطوف 


بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره. فإذا 


.7 المستند: ج؟ ص75؟ في أفعال حج المتمتع السطر‎ )١( 
.5 (؟) الجواهر: ج5١ ص7١ 5 السطر‎ 
من أبواب الإحرام ح؟.‎ 7١ الوسائل: ج94 ص١" الباب‎ )*( 
.١ح من أبواب التقصير‎ ١ الوسائل: ج59 ص5”8 الباب‎ )5( 
ا"‎ 





فعل ذلك» فقد أحل”". 

وخبر عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام)» وفيه: «ثم ائت مترلك فقصر من شعرك وحل لك 
ل 

وحسن الحلبي» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن لما قضيت نسكي للعمرة أتيت 
أهلي ولم أقصرء قال: «عليك بدنة»» قال: قلت: إن لما أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت فلما 
غلبتها قصرت بعض شعرها بأسنافاء قال (عليه السلام): «رحمها الله كانت أفقه منك» عليك بدنة 
ون علييا 000 

وخبر الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصرء 
فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قروا فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء. قال 
(عليه السلام): «لاء ليس كل أحد يجد المقاريض)"". 

هذا بالإضافة إلى عدم ذكره في طواف المسلمين مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» حيث بدلوا 
حجهم إلى عمرة التمتع بأمره (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ إلا من ساق معه المدي؛ حيث بقي على 
إحرامه: ولو كان طواف النساء واحباً في عمرة التمتع كان اللازم أن ينبههم (صلى الله عليه وآله وسلم) 
علي 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص 5*5 الباب ١‏ من أبواب التقصير ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج59 ص 554 الباب ١‏ من أبواب التقصير ح". 
(؟) الوسائل: ج94 ص٠‏ 5ه الباب 7 من أبواب التقصير ح7. 
(5) الوسائل: ج94 ص ١ه‏ الباب ” من أبواب التقصير ح5 . 
كا" 





أما القائل بالوجوب, فقد استدل بخبر سليمان بن حفص المروزيء عن الفقيه (عليه السلام)» قال: 
«إذا حج الرحل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) 
وسعى بين الصفا والمروة وقصر قد حل له كل شيء ما سخلا النساءء نا غليه: لتبحله "شاط طواقاً 
وصلاة)20. 

لكنه ضعيف السند شاذ» يشكل حت إثبات الاستحباب به والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4 5؛ الباب 8١‏ من أبواب الطواف ح. 
اا" 


(مسألة *): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعيء لمتمتع ولا لغيره الختيارأء بلا إشكال ولا 
حلافء بل قد تقدم عن الجواهر إمكان دعوى تحصيل الإجماع عليه» وعن المستند الإجماع المحقق عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الترتيب المذكور في الروايات المقتضي لعدم حصول الامتثال إلا به» ما 
تقدم في المسألة السابقة من صحيح معاوية ومرسل أحمد. 

نعم الظاهر أنه لو قدمه نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً أو ما أشبه كفى» ويدل على ذلك الأدلة 
العامة» مثل رفع النسيان وما لا يعلمون والمضطر إليه» وخصوص قوله (عليه السلام) في باب الحج: «أي 
رحل كارا بجهالة فلا شيء عليه)'". 

وصحيح جميل الذي تقدم في باب أعمال مئ: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه 
أناس يوم النحرء وقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح» وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي» 
لللويير كوا تقيعا كان ني خم أن مره إلا ووه ولا شيئاً كان ينبغي لحم أن فاعتروه إلا ققوم 
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا حرج»2". 

ومثله رواية البزنطيء إلا أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا حرج لا حرج»”". فإن النكرة 
في سياق النفي يفيد العموم. 

كما أن صورة الجهل والنسيان ظاهر موثقة سماعة بن مهران» عن 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص5 ١١‏ الباب 5 من أبواب تروك الإحرام ح". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج٠١‏ ص١0”‏ الباب ٠١5‏ في تقديم المناسك وتأخيرها ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص١4 ١‏ الباب 59 من أبواب الذبح ح5. 

للخل 





أبي الحسن الماضي (عليه السلام)» سألته عن رجحل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن 
يسعى بين الصفا والمروة» فقال (عليه السلام): «لا يضره» يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من 
602 
وحمله على صورة الضرورة أو العمد حلاف المنصرف. 
ويؤيد جواز التقديم في حال الضرورة فحوى صحيح أبي أيوب” المتقدم سابقاء عن الصادق (عليه 
السلام)» المتضمن للرخصة في ترك طواف النساء للمرأة الحائض الى لم يقم عليها جمالهاء ولا تستطيع أن 
تتخلف عن أصحايماء فإن التقديم أولى من الترك بالضرورة» بل يشمله دليل الميسور» كما هو واضح. 
نعم لا ينبغي ترك الاحتياط في أنه إذا قدمه جهلاً أو نسياناً جاء به ثانيء كما أن الاحتياط في 


حجه) 


الاستنابة إن كان تقديمه للضرورة» أما إيجاب الإتيان به مرة ثانية وإيجاب الاستنابة فلا وجه معتد به. 
فما قيل من أن حكم الجاهل كالعامد عند أكثر الأصحابء غير واضح الصحة؛ ولذا قال المستند 
فإلحاقه بالناسي أقوى عنده. 
ولو كان اضطرار ثم رفع» أو جهل ثم علم؛ فالأقرب عدم الاحتياج إلى الإعادة» وكذا إذا حافت 
الحيض ثم لم تحضء والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص5"؛ الباب 55 من أبواب الطواف ح”. 
(؟) الوسائل: ج9 ص١7:‏ الباب 5ه من أبواب الطواف ح١.‏ 
1" 





(مسألة 0): الأحوط أن لا يطوف وعليه برطلة» وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قدا ولعلها 
المظللة الى تسمى الآن بالشفقة» وإنما كان الأحوط ذلك فيما لم يجب عليه كشف الرأس» كما في 
طواف العمرة» أما إذا وحب عليه كشف الرأس فلا يجوز. 

وانما قلنا بالاحتياط لفتوى جماعة بذلكء استناداً إلى خبر ييى الحنظلي؛ عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «لا تطوفن البيت وغليك )7 

وخبر يزيد بن خليفة» قال: رآ أبو عبد الله (عليه السلام) أطوف حول الكعبة وعلي برطلة؛ 
فقال لي بعد ذلك: «رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة» لا تلبسها حول الكعبة» فإهها من زي 
البيوق 3 

ولو لا ضعف السند وتضعيف التعليل للنهي» لكان الفتوى بذلك ممكناء إلا أنهما سببا الاحتياط. 

وذهب بعض إلى الكراهة» والظاهر أن مطلق لبسها مكروه. لقوله تعالى: «لا تلبسوا ملابس 
أعدائي)”"؛ كما أن الظاهر مطلق لبسها حول الكعبة أشد كراهة وإن لم يكن في حال الطوافء لأنه لا 
يليق بالمنسلج ي خضرته سبحانه أن يكون لابساً ملايس أعذائه: 

كما أن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة والطفل» للإطلاق والتعليل. 

والأقرب أنه لا يوجحب بطلان الطواف, لأنه لا دليل على أن النهي يورث ذلكء فإن الظاهر أن 
النهي عن أمر حارجء فحاله حال لا تنظر في الصلاة إلى الأحنبية» ولو قيل بالبطلان فإنما هو في حال 
العلم والعمد, لا الجهل والنسيان 


.١ح الوسائل: ج؟ ص477 الباب 57 من أبواب الطواف‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج35 ص5:77 الباب 07" من أبواب الطواف ح؟.‎ 
." (؟) نوادر الراوندي: ص ده السطر‎ 
"1 





والاضطرار وما أشبه لقاعدة الرفع» ودما امرئ ركب أمراً بجهالة» وغيرهماء فلا يدل عدم أمر 
الإمام (عليه السلام) بالإعادة على عدم مبطليته كما قد يزعم. وَإِنما وحجه عدم المبطلية ما ذكرنا من 
ظهور النهي عرفاً عن أمر خحارج. 

ويستفاد من التعليل كراهة لبس كل زي غير المسلم في حال الطوافء بل عند الكعبة» بل في سائر 
المشاعرء لفهم العرف عدم الخنصوصية» وكأنه لذا تعارف رفع الشفقة عن الرأس عند دعول مراقد 
الأئمة الطاهرين (عليهم السلام). 

وإذا طاف طواف العمرة أو طواف الحج والنساء فيما إذا قدمهما على مئ, لاضطرار ونحوه, حرم 
لبسها لحرمة تغطية الرأس في هذا الحال» وإن كان الظاهر عدم بطلان طوافه لما تقدم. 

نعم لا تحرم على المرأة من هذه الجهة» وإن احتمل الحرمة من جهة التشبه بالرحال. 


ل 


(مسألة /ا"): الأحوط أن من نذر أن يطوف على أربع؛ أي يديه ورحليه» أن يطوف طوافين إذا 
قصد هذاء للظاهر المستفاد من اللفظء وذلك لفتوى جماعة بذلك» منهم الشيخ في التهذيب والنهاية 
والمبسوط والقاضي وابن سعيد والشهيد» ونسبه ثاني الشهيدين إلى الشهرة» استناداً إلى ير السكويء 
عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع 
قال: «تطوف اوها ليديهاء وأسيوغا لرجليها»20. 

وخبر أبي المهم» عنه (عليه السلام) أيضاء عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن 
على (عليه السلام) أنه قال: «في امرأة نذرت أن تطوف على أربع» تطوف أسبوعاً ليديهاء وأسبوعا 
لي 

وإنما لم نفت بذلكء لأن الحكم على خلاف القاعدة؛ لأنه نذر هيأة غير مشروعة» ولذا ذهب ابن 
إدريس وغيره إلى بطلان النذر» والروايتان لا قوة فيهما لإثبات حكم على خلاف القاعدة. 

أما التفصيل بين ما إذا كان الناذر امرأة فيجب» وبين ما إذا كان رجلاً فلا يجب» للأضل” قن الغا 
مع اختصاص الدليل بالأول» كما حكاه الشرائع عن القيل» فغير ظاهر الوجه؛ لأصالة الاشتراك في أدلة 
التكليف. 

وربما يقال بأن طواف المرأة كذلك خلاف الحشمة» ولذا بدله الشارع إلى طوافين» بخلاف 
الرحل؛ فإن نذره بذلك منعقد, وفيه: إن الدليل أخص من المدعىء إذ لا مانع من طوافه حين لا رحل 
حول البيت ليكون خلاف الحشمة. 


.١ح من أبواب الطواف‎ 7٠١ الوسائل: ج9 ص78: الباب‎ )١( 
من أبواب الطواف ح”.‎ 7٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص78: الباب‎ 
خيلا‎ 





وكيف كانء فالظاهر أنه إذا تعلق النذر بأمرين على نحو تعدد المطلوب» بأن كان النذر لأصل 
الطواف وللهيئة» لزم الأصل قطعاء لإطلاق أدلة النذر» وفي الاحتياج إلى طواف ثان الكلام السابق. 

وإذا تعلق النذر بطوافين وزعم الناذر أن كلا من اليد والرجل تقوم مقام طواف؛ وجب عليه 
طوافان لتعلق النذر بمماء وسقط اعتبار على الأربع؛ لأنه ليس متعلق النذر. 

فر إن واخذو شائر الحقاف قر للش همقل تدر الطوافته بافضاني» او براكعاء أن ساحدا»: أو 
قوسيا بأآن تع .ظرق: القوسي اقناة وغقيف أو بلجل غلى كل واتغدة» أو ما أنه ذللكه لا بد من 
مراعاة القاعدة» وأنه إن تعلق النذر بالذات صح.ء إلا يبان كان نذرا بالمقيد أو بالقيد» فإن للطواف 

نعم» يجوز الجلوس في المحمل ونحوهء للدليل وهو طواف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
راقبا كها يقال عليه ماتؤوق فق القلواك الهو فإنمطلق عامل بنا كات .فادرا عل الظوافتة بنفيية. 

فعن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل 
يحزي ذلك عنها وعن الصبي» فقال: «نعم)7". 


2 2 


أما الطواف 2 المحفة تنملك أو منبطحاء أو مضطجعاء» أو ما أشبه. فلا دليل على جوازه لغير 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١5‏ ؛ الباب 5٠‏ من أبواب الطواف ح؟. 
اندلا 


(مسألة 84): يصح الطواف راكباً احتيارا لفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» والقول 
بأنة كان مضطراً غير سديدء .وإلا لبين (ضلى الله غليه وآلة وسلم) أنه لا يحق ذلك إلا له وإلاً فهو 
أسوة» وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «خذوا عين مناسككم»» كما تصح سائر أعمال الحج من 
وقوف وسعي ورمي وغيرها راكباً. 

نعم الصلاة راكباً إذا كان الركوب ضاراً بالأحزاء والشرائط لم تصح إلا للمضطر. 

ولكاف قدقي مر كويع يون أذ كرون إتشانا أن غير لالدو تعيراز انها كاف اف كزةه العم 
بنية» وإن خرج عن اختياره حال السير» كما أن من ركب السيارة بقصد النجف الأشرف من كربلاء 
المقدسة يقال إنه سار باختياره ما دام نيته لم تتغير. 

نعم إذا نوى العدم في الأثناء أضر بالاستمرار» فإذا لم ينو الراكب خلاف قصده الأول في حال 
الطواف لم يضر أنه يسار به بدون احتياره. 

ومنه يعلم أن استشكال بعض في الطائف إذا حرج زمام الحركة من يده لتسيير الازدحام له لا 
5 

نعم إذاعدل عق, تعد ل سب :من بمو تع العذؤل» لأنه عمل :يلون نيه :فإذا علافت: شوطا ببية ا 
عدل عن نيته وطيف به شوط بدون نية» ثم نوى في الشوط الثالث صح له شوطانء ولا يضره الفاصل» 
لما تقدم من عدم دليل على اعتبار الموالاة بمعناها الضيق» وفاصل شوط لا يضر الموالاة بمعناها المتوسع. 

ثم إنه تصح نية كل من الحامل وا محمول إذا قصدا الطواف؛ للأصل وعدم دليل على المنع؛ فيمكن 
أن ينوياء ويمكن أن ينوي الحامل لنفسه فقط»ء ولو لم 


5201 


نو امول أضاف كد الاجوي فاشو الميضيول رذ كان عير فادر عن 'الية #الظداكه 
ويمكن أن ينوي المحمول لنفسه فقط ولو لم ينو الحامل أصلاًء ويمكن أن ينوي الحامل لكليهما إذا كان 
ولياً ولو لم يقدر الحامل على النية إذا كان المحمول هو المسير لهء كما إذا حن الحامل في أثناء حبحخه 
حيث قد تقدم أنه كالطفل في أن الولي يباشر طوافه ويكفي ذلك. 

ويدل على كفاية نية كل منهما لنفسه» روايات محمد بن اطيثم؛ أحدها: 

عن أبيه» قال: حججت بامرأق» وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة» قال: فلما كان في الليل 
وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب ا محمل والخادم بالجانب الآخر» قال: فطفت يما طواف الفريضة 
وبين الصفا والمروة وأعتدت به أنا لنفسيء ثم لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فوصفت له ما صنعته 
فقال (عليه السلام): «قد أجزأ عنك)0". 

وقريب منها روايتان أخريان له. 

كما يدل على كفاية نية الولي عن المحمول وعن نفسه. ما رواه حفص بن البختري؛ عن أبي عبد 
له (عليه السلام)» في المرأة تطوف بالصبي وتسعى بهء هل يجري ذلك عنها وعن الصبي» قال (عليه 
السلام): «نعم)1". 

ويدل على نية الحامل عن البالغ غير المكلف» فحوى ما رواه الصدوق» عن معاوية بن عمار» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «رخصة في الطواف والرمي عنها'”". 


١ح من أبواب الطواف‎ 5٠ الوسائل: ج5 ص55 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج94 ص١5‏ ؛ الباب 5٠‏ من أبواب الطواف ح؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج٠١‏ ص 557 باب ١185‏ في طواف المريض... ح8. 
تيلا 





ويروى عنه» وقال (عليه السلام): «قيٍ الصبيان يطاف يهم ويرمى عنهم'". 

إلى غيرها من الروايات المستفيضة هذا المضمونء فإنه إذا حاز أن يطاف عن المغمى عليه جاز أن 
يطاف بهء والظاهر أنه لا يلزم إطافته» لإطلاق الأدلة» وإن كان مقتضى دليل الميسور إطافته» كما أن 
الأحوظة الزن قد قل #العراقم وااىا 0ل يسففوة يل ايطوف اكاك و إن “كان استنطي لدف الكدلة 
في الطواف والسعي عنهم حواز الاستنابة حى مع إمكان المباشرة. 

ولعل الحرج النوعي سبب تخفيف الحكمء وإن كان يحتمل أن يكون الإطلاق ناظراً إلى حالة العسر 
والحرج والضرر والتعذرء جمعاً بين الإطلاقات في الطواف عنه» وبين مثل صحيحة صفوانء قال: سألت 
أبا الحسن (عليه السلام)» عن الرحل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة» قال: «يطاف به محمولاء يخط الأرض برجليه حى تمس الأرض قدميه في الطوافء ثم يوقف به 
في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا)". 

ويؤيد الجمع المذكور صحيح حريزه عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يطاف 
به ويرمى عنهء قال: فقال: «نعم إذا كان لا يستطيع»””". 

لكن من الممكن أن يقال بجواز كلا الأمرين» فإنه مقتضى إطلاقات الطائفتين. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) الوسائل: ج94 ص ده ؛ الباب 57 من أبواب الطواف ح”. 
(؟) الوسائل: ج4؟ ص هه ؛ الباب 57 من أبواب الطواف ح؟. 
لحكل 





ورا يؤيده ما رواه معاوية بن عمار عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كانت المرأة مريضة 
لا تعقل فليحرم عنها ويبقى عليها ما تبقى على المحرم ويطاف بيماء أو يطاف عنها أو يرمي عنها»'". 

لكزردس لمكن ايكون وأروالمقضيو لا النجيز: 

ويؤيده ما رواه إسحاقء عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديثء قال: قلت: المريض المغلوب 
يطاف عنه» قال: «لاء ولكن يطاف به).7"© 

وكيف كانء فالأحوط التفصيل بين القادر بدون عسر وحرج ونحوهما فيطاف بهء وبين غير القادر 
عقاذ ادع بعنينة لون افرط نه ايت 

ثم إنه لا يحب على غير ولي الطفل ونحوه إطافته» ولا الطواف عنه للأصل. 

نعم يحتمل وجوبه على ولي أمر المسلمين من باب الحسبة» فإنه المكلف .ممصا حهم الدينية والدنيوية؛ 
وهذا منها. 

ثم إن جر الرحل على الأرض مستحبء لأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ركب ول يجر 
رحله على الأرض»ء والظاهر وحدة المناط في المحمول والمركوب. 

كيه رأتق اق سسةينه الول عن اقدوة وكووون أن يكون الون راكنا مز كويا» أونقاندا 
أوتساتة "نامك فق الام بوالخيرية: 


. الوسائل: ج4؟ ص ده ؛ الباب 57 من أبواب الطواف ح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص55؛ الباب 57 من أبواب الطواف حه.‎ 
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(مسألة 9"): لا إشكال في حواز اعتماد الإنسان في عدد طوافه على العلم من أي سبب كان 
ولو كان بسبب طفل أو فاسقء» لحجية العلم في نفسه؛ كما قرر في محلهه كما لا إشكال في جواز 
اعتماده على الأمارات الشرعية كالبينة» لإطلاق أدلتها الشامل للمقام. 

أما هل يصح الاعتماد على خبر الواحد» كما عن محكي النهاية والمبسوط والسرائر والجامع 
والقواعد» وفي الشرائع. أو لا يصح» كما عن غير واحدء احتمالان: 

من أنه استبانة» وقد قال (عليه السلام): «والأشياء كلها على ذلك حي تستبين لك غير ذلك»”". 

ولبعض الروايات» كخبر سعيد الأعرج» سأل الصادق (عليه السلام) يكتفي الرجل بإحصاء 
صاحبه» قال: «نعم)”". 

وخبر هذيل؛ عن الصادق (عليه السلام)» في الرحل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه 
عنهما وعن الصبي» فقال. «نعم, ألا ترى أنك قائم بالإمام إذا صليت حلفه. فهو مثله)'”". 

ومن أصالة عدم صحة الاعتماد إلا فيما خحرجء والخارج العلم والبينة. 

ولكن الظاهر الأول» وقد ذكرنا في كتابي الطهارة والصلاة أن قول الثقة حجة وإن لم يكن 
مسلماًء وعليه فلا يشترط فيه البلوغ» ولا العدالة إذا كان ثقة يعتمد العرف على مثله» ولا يضر عدم 
الاعتداد بخبر الفاسق في الآية الكرعة» لأنه إذا لم يكن ثقة. 

والقول بأن ظاهر الخبر الثاني العدالة لا يخفى ما فيه؛ إذ التشبيه في 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
(؟) الوسائل: ج9 ص76؛ الباب 55 من أبواب الطواف ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج94 ص77: الباب 57 من أبواب الطواف ح؟. 


ليلا 





أصل الاعتماد على الواحدء لا في كونه عادلاً. 

نعم يشكل الاعتماد إذا كان ظاناً بالخلاف. 

ورا يستدل للاعتماد على الواحد ما رواه صفوان» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
ثلاثة دخلوا في الطواف» فقال واحد منهم احفظوا الطوافء فلما ظنوا أنهم قد فرغواء قال واحد منهم 
معي ستة أشواطء قال (عليه السلام): «إن شكوا كلهم فليستأنفواء وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم 
ما في يديه فليبنوا»”". 

بقرينة أن ظاهره أنه لو لم يختلفوا ولو بأن حفظ أحدهم كان كافياً في الاعتماد» فتأمل. 

وكيف كانء فالظن بدون أمارة حجة لا حجية فيه؛ لأن الظن لا يغئ عن الحق شيئء وإن ذهب 


بعضهم إلى حجيته. 

ثم إنه هل يحب إحصاء عدد أشواط الطواف الواجحب أم لاء الظاهر الوجوب لمن يتوقف علمه 
بعدده على ذلك؛ وكان الوقت ضيقاً بحيث إنه إذا لم يحص أوجب الشك ونحوه» لتوقف الامتثال عليه 
أما إذا كان الوقت واسعاً لم يجبء لعدم الدليل على وحوب الإتمام وحرمة القطع» وما ورد من ما 
ظاهره استحباب الإحصاء محمول على صورة عدم الوجوب. 

فعن زيد النرسي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه, 
قال (عليه السلام): «لا بأ إِا يريد نه الممحشفل 7 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص77: الباب 57 من أبواب الطواف ح؟. 
(؟) البحار: ج55 ص”١7‏ الباب 70 باب أحكام الطواف ح١5.‏ 
الك 
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فصل 
في السعى بين الصفا والمروة 


وله مقدمات ذكرها الفقهاء» وإن كان في كون بعضها من مقدمات السعي نظرء وإنما ورد الأمر 
به بعد الفراغ من الطواف» فيمكن أن يكون مستحباً برأسهء كما ذكره الجواهر. 

وكيف كانء فهي أمور مندوبة: 

(الأول): الطهارة من الحدثء فالمشهور أنها مستحبة» بل عن غير العماني الإجماع على استحبايماء 
أما هو فذهب إلى وجوهاء بل عن المنتهى نسبته إلى علمائناء فيما ظاهره الإجماع. 

وكيف كانء فيدل على رجحافا وعدم وجوبماء الجمع بين ما دل على الرجححان وما دل على 
عدم الوجوب. 

ففي خبر ابن فضال» عن الكاظم (عليه السلام) قال: «لا يطوف ولا يسعى بوضوء)'". 

وصحيح الحلبي» سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص 57١‏ الباب ١5‏ من أبواب السعي ح/. 
50١‏ 


والمروة وهي حائضء قال (عليه السلام): زلا لأن- الله تعالى يقول: إن الصّفا لماه من شعائر 
الله 0006© , 

ومثل هذا الصحيح في الدلالة على النهي صحيح ابن عمار» ورواية عمر بن يزيد» ورواية أبي 
بصير) وعدت سح على بن ابخدتر طن أيه (عليهم السلام) قال: ا ع 
يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوءء قال (عليه السلام): «لا يصلح إلا على وضوم © 

لكن الكل محمول على الكراهة» بقرينة الروايات المحوزة» كصحيح معاوية» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف» فإن فيه صلاة» والوضوء 
أن ب © 

وصحيحته الأخرىء إنه سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن 
تسعى» قال (عليه السلام): «تسعى»» وسأله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت 
نيما فال (عليه السلام): ده عت ا 

وخبر بيى الأزرق» سئل الكاظم (عليه السلام)» عن رجحل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة 
أشواط أو أربعة ثم بال» ثم أتم سبعة بغير وضوءء فقال (عليه السلام): «لا بأس» ولو أتم مناسكه بوضوء 
كأن أحب اك 


.١8/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج94 ص؛ .١ه‏ الباب 817 من أبواب الطواف ح”. 
(؟) الوسائل: ج94 ج١58‏ الباب ١١‏ من أبواب السعي ح8. 
(5) الوسائل: ج94 ج500 الباب ١5‏ من أبواب السعي ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج94 ج7.0ه الباب ١١‏ من أبواب السعي ح 
(5) الوسائل: ج59 ج١”7ه‏ الباب ١٠١‏ من أبواب السعي ح". 
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وخبر الشحام؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يسعى بين الصفا والمروة 
على غير وضوءء فقال (عليه السلام): دلا بأس)7". 

إلى غيرها. 

ومن ذلك تعرف جواز السعي جنباًء أو إذا كانت ف حالة النفاس» بله ما إذا كان ماساً للميت 
ولم يغتسل. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في استحباب التيمم إذا لم يقدر على الماء لغسل أو وضوءء والأفضل 
لمطيف الطفل أن يجري عليه صورة الوضوء والغسل إذا كان عليه غسلء للمناط في إحراء سائر صور 
المناسك عليه. 

وإذا نعي يدون الظوارة نيل سنمعي 21 ا سف ثانا بطينازة ليحن للشاط و قرله وضانه 
السلام) في باب إعادة الصلاة جماعة: «إن الله يختار أحبهما إليه»”": والأفضل إتيانه بقصد الرجاء. 


(الثاني): الطهارة من الخبث في بدنه ولباسه. كما صرح به جماعة» وكفى به دليلا بضميمة 
التسامح» وإلا فلم أحد ما يدل على ذلك في النصوصء وقد اعترف الجواهر والمستند وغيرهما بعدم 
وحدان الدليل على ذلك. 

ويؤيده ما تقدم من التعليل في صحيح الحلبي. 

ولو دار بين أحد الطهارتين» فالظاهر تقديم طهارة الحدث؛ لوحود الدليل فيها. 

نعم لو أمكنه التيمم وصرف الاء في الطهارة الخبثية» لا يبعد ذلك» وإن كان فيه تأمل من جهة 
احتمال تقديم الطهارة الحدثية المائية في المقام. 

(الثالث): استلام الحجر وتقبيله مع الإمكان والإشارة اليه مع العدم, والدعاء 


. من أبواب السعي ح؟‎ ١٠5 الوسائل: ج94 ج7.0ه الباب‎ )١( 
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واستلام الكعبة من دبرهاء وإتيان الزمزم والشرب من مائه والاطلاع فيه» والسقي بنفسه منه. 
والأفضل أن يكون من الدلو المقابل للحجر الأسودء والصب من مائه على الرأس والجسدء ثم العود إلى 
الحجر الأسود. 

ففي صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود 
فقبله أو استلمه أو أشر إليه» فإنه لا بد من ذلك»» وقال: «إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن 
تخرج إلى الصفا فافعل» وتقول حين تشرب: اللهم اجعله علماً نافعاء ورزقاً واسعاء وشفاء من كل داء 
وسقم»» قال: «وبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق 
على أمى لأحذت منه ذنوبا أو ذنويين فيشرب منه)70. 

وي حسن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغ غ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت 
زمزم فليستق ذنوباً أو ذنوبين» فيشرب منه ويصب على رأسه وظهره ويقول: اللهم اجعله علماً نافعاًء 
ورزقاً واسعاء وشفاء من كل داء وسقم. ثم يعود إلى الجر الأسود”". 

أقول: الظاهر أنه المراد أن الماء يتحول إلى علم وإلى زوك وريكواة تهاب قن كيت هلين أن الاذة 
تتحول إلى طاقة» فلتكن الطاقة العلمية أما كونه رزقاً فواضحء ومطقةه أذ ركرق ]كل عناسية زدراما ان 
المسدء والظاهر أن السقم أشد الداء. 

وعن محمد بن مسلم» قال: قلت له (عليه السلام): ومن أين أستلم الكعبة 


.١ح الوسائل: ج94 ص؛ ١ه الباب ؟ من أبواب السعي‎ )١( 
من أبواب السعي ح”.‎ ١ (؟) الوسائل: ج94 صه ١ه الباب‎ 
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إذا فرغت من طوافي» قال (عليه السلام): «من دبرها»0". 

وفي صحيح حفصء وعبد الله الحلبي» عن الصادق والكاظم (عليهما السلام): «يستحب أن تستقي 
من ماء زمزم دلواً أو دلوين» فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك» وليكن ذلك من الدلو الذي 
00000 

وف رواية ابن سنان» المشتمل على حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «فلما طاف بالبيت 
صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ودخخل زمزم فشرب منهاء وقال: اللهم إن أسألك علماً 
نافع ورزقاً واشعاً وشفاء من كل داء وسقمء 'فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبةء ثم قال لأصحابه: 
ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر» فاستلمه ثم خرج إلى الصفا».7) 

وتقال ابن مهزيار» :رابك آنا حعفر (عليه السلام) ليلة الزيارة طاف طواف النساء» وصلى خلف 
المقام» ثم دحل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجرء وشرب وصب على بعض حجسده؛ ثم 
اطلع في زمزم مرتين» وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه (عليه السلام) بعد ذلك فعل مثل ذلك" . 

ولاتيتعد استحناب يعض هده الأمون وإن ل يرد السعي الآنه أو لم يكن له سعى أصلا. 

وفي الحال الذي ليس هناك دلوء بل أنابيب» لا يبعد كون الشرب والصب بقدر دلو ودلوين, 
وكون الأفضل الشرب والصب من أنبوب مقابل الحجر. 

كما أن المستحب إشراب الطفل والصب عليه» لوحدة الملاك. 

ولا يخفى أن استحباب 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟ ص5١‏ الباب 57 من أبواب الطواف حه. 
(؟) الوسائل: ج94 صه ١ه‏ الباب ١‏ من أبواب السعي ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص8 ١‏ الباب ” من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 
(5) الوسائل: ج94 ص١‏ ١ه‏ الباب ١‏ من أبواب السعي ح؟. 
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الصب إنما هو مع الأمن من الضررء فإذا حاف من جهة مرض فيه كالرمد؛ أو من جهة احتماله 
المرض لم يكن استحباب. 

(الرابع): أن يخرج من الباب المحاذي للحجر الأسود بسكينة ووقار» بلا إشكال ولا حلاف. 

فعن الصادق (عليه السلام) قال: «اخرج إلى الصفا من الباب الذي حرج منه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حي تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار»'". 

وعن عبد الحميد بن سعيد» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصفاء قلت: إن أصحابنا 
قد احتلفوا فيه» بعضهم يقول: الذي يلي السقاية» وبعضهم يقول: الذي يلي الحجرء فقال (عليه 
السلام): «هو الذي يلي الحجرء والذي يلي السقاية محدث صنعه داود وفتحه داود)'". 

وحيث لا وادي الآن ولا يعلم ما المراد بذلك الباب» فإتيان المستحب أن يخرج من الباب المقابل 
للحجر الأسود, قال ف الجواهر: إن الظاهر دخول الباب المزبور في صحن المسجد لما وسعوه'", وكذا 
قال“المستين. 

(الخامس): أن يصعد على الصفاء للنص والتأسي والإجماع الذي ادعاه الخلاف والقاضي والعلامة 
وغيرهم, والقول بوجوب الصعود ليس لناء كما ذكره الجواهر. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص7١ه‏ الباب ” من أبواب السعي ح”. 

(؟) الوسائل: ج9 ص5١‏ الباب ” من أبواب السعي ح١.‏ 

(5) الجواهر: ج5١‏ ص7١4‏ في استحباب صعود الصفا السطر .١‏ 
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ويدل على استحبابه حسن معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «فاصعد على الصفا حن تنظر إلى 
لبي 20: 

وف صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج» سألت عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن 
يقفن تحت الصفا والمروة» قال: «نعم بحيث يرين البيت»". 

والظاهر أن استحباب الصعود للرجال والنساءء لإطلاق الأدلة» وإن خصة العلامة بالرحال» وكأنه 
لمناسبة المرأة للسترء» ولصحيحة عبد الرحمان» وفي كليهما ما لا يخفى. 

(السادس): أن ستقبل حال كونه على الصفا الركن الذي فيه الحجر الأسود؛ ويدعو بما يشاءء 
وأفضله الأدعية والأذكار الواردة. 

فعن الصدوقء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت» الصلاة 
على الجنائز» والقنوت» والمستجار» والصفا والمروة» والوقوف بعرفات» وركعي الطواف)'". 

وق حسن معاوية» عن الصادق (عليه السلام) قال: «فاصعد على الصفا حى تنظر البيت وتستقبل 
الركن الذي فيه الحجر الأسود, فاحمد الله تعالى وأثن عليه» واذكر من بلائه وآلائه» وحسن ما صنع 
إلبلك اها قبودة على" ذاكرق قر "كبن الله سمع اه دوعلل شيعا حو قا و تارذ الله ب وتهنة. ةروراق لق اله 
الملك» بحبي ويعيت» 


)١(‏ الوسائل: ج1 ص١١١اه‏ الباب 5 من أبواب السعي ح1. 

(؟) الوسائل: ج59 ص57”75 الباب ١1‏ من أبواب السعي ح١.‏ 

(1) الهداية» من الجوامع الفقهية: ص: ه في باب المواطن ال ليس فيها دعاء السطر١.‏ 
/ا55 





وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير» ثلاث مرات؛ ثم صل على النبي (صلى الله عليه وآله) 
وقل: الله أكبر» الحمد لله على ما هداناء والحمد لله على ما أبلاناء والحمد لله الحي القيوم» والحمد لله 
الحي الذاقي ثلاث مرات» وقل: أشهد أن لا إله. إلا الله وده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده 
ورسؤل : له تعبه إلا إياه غلضين له الدين .ولو كرة. المشر كو ثلاث هرات غم كين الله أناقة مرةه 
تفلل الله ماف مرق و انهف اله قنال شال مزهو يوقو لكل القرلك نوهي هوه أخن وعدم ولص 
عبده» وغلب الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمدء وحده وحده. اللهم بارك لي في الموت» وفي ما بعد 
الموت» اللهم إن أعوذ بك من ظلمة القبر ومن وحشته, اللهم أظلئ في ظل عرشك يوم لا ظل إلآ 
ظلك. وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلكء ثم تقول: أستودع الله الرحمان الرحيم الذي 
لا تضيع ودائعه ديئ ونفسي وأهلي, اللهم استعملئ على كتابك وسنة نبيك» وتوفئ على ملته» وأعذي 
من الفتنة» ثم تكبر ثلاث ثم تعيدها مرتين؛ ثم تكبر واحدة ثم تعيدهاء فإن لم تستطع هذا فبعضه)2©. 

وعن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يقف على الصفا 
بقنذ نا يقرا تسورة البقرة ا 
أقول: الظاهر أن المراد في الوقوف الأول. 
وقخ الفقيةء أنه بعك أذا أوراد” خوا من ذلك قال :وك لدو :وق على اللرفاة الرايعة بحيال التعندة 


وقل: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» وعن بعثه وفتنته ووحشته وظلمته وضيقه 


.١ح الوسائل: ج9 ص7١ه الباب 4 من أبواب السعي‎ )١( 
الوسائل: ج1 ص١٠١اه الباب ه من أبواب السعي ح1.‎ )١( 
الكل‎ 





وضنكه: اللهم أظلي في ظل عرشك يوم لاا ظل إل انا 

وف حديث المنقري؛ عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف 
على الصفا»0". 

وف رواية أخرى عنه (عليه السلام): «من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا 
والمروة»”". 

وعن محمد عن بعض أصحابه» قال: كنت في ظهر أبي الحسن موسى (عليه السلام) على الصفا 
وعلى المروة» وهو لا يزيد على حرفين: «اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال» وصدق النية 
في التوكل عليك»”". 

وف رواية علي بن نعمان: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة» ثم يرفع 
يديه» ثم يقول: «اللهم أغفر لي كل ذنب أذنبته قطء فإن عدت فعد علي بالمغفرة» فإنك أنت الغفور 
الرحيم؛ اللهم افعل بي ما أنت أهله» فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحم» وإن تعذبئي فأنت غني عن 
عذابي» وأنا محتاج إلى رحمتكء فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمئ, اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله» فإنك إن 
تفعل بي ما أنا أهله تعذبئ ولم تظلمئ؛ أصبحت أتقي عدلكء ولا أحاف حورك,ء فيا من هو عدل لا 
يحور لعي 

وسأل جميل أبا عبد الله (عليه السلام): هل من دعاء موقتاً أقوله على الصفا والمروة» 


.8 من لا يحضره الفقيه: ج؟٠ ص5١” في الخروج إلى الصفا السطر‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج85 ص9 ١ه الباب ه من أبواب السعي‎ 
الوسائل: ج59 ص١8٠5 الباب © من أبواب السعي ح؟.‎ )5( 
الوسائل: ج85 ص١ ٠ه الباب ه من أبواب السعي ح5.‎ )5( 
الوسائل: ج5 ص8١ه الباب 5 من أبواب السعي ح".‎ )5( 
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فقال: «تقول إذا وقفت على الصفا: لا إله إلا اللهه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ يحبي 
ويكيت» وهو على كل شيء قدير»'". 

وف الرضوي والمقنع» وعن المصباح أدعية أخحرى ذكرها المستدرك» فمن شاءها فليرحع إليها. 

وغ الدوون د معدي أرط 3ن الفلدي والا قر فى على الدوجه الزابعة سيان الكة والنعاة 
ثم ينحذر عنها كاشفاً ظهره ويسأل الله العفوه وليكن وقوفه على الصفا في الشوط الثاني أقل من الشوط 
الأول . 

وف الدعائ عن الصادق (عليه السلام) قال: «وتدعو على الصفا والمروة كلما رقى عليهما بم 
قدرت عليه» وتدعو بينهما كذلك كلما سرت» وروينا عن أهل البَينك (عليهم السلام) في ذلك دعاء 


كثير ليس منه شيء موقت)"". 
أقولة امراف الزلكييه قال ان إن الصّلة كانت عَلَى الْمُؤْمنِينَ كاب موقوًا94» أو المراد 
شيء مؤ كد. 


وإذا شاء قرأ القرآن وسائر الأدعية المطلقة» أو قال سائر الأذكارء أي صلى على محمد وآله» ولعن 
أعدائهم, لما نقلناه في كتاب (الدعاء والزيارة) من بعض الروايات الدالة على حواز إنشاء الدعاء لمن كان 
عالماً بذلك. 

ويصح الدعاء بسائر اللغات غير العربية. 

ثم ليعلم أن السعي بين الصفا والمروة له فضل كبير. 

فعن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: «الساعي بين الصفا والمروة تشفع 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص١٠5‏ الباب ه من أبواب السعي ح5. 
(؟) الدروس: ص8١١‏ في الحج السطر .٠١‏ 

(9) الدعائم: ج١‏ ص5 ”١‏ في ذكر الطواف السطر 5. 
(4:) سورة النساء: الآية .١١1‏ 





له الملائكة فيشفع فيه بالإيجاب)"". 


وف رواية أخرى: «إن الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه»”". 


وعن معاوية بن عمارء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما لله عز وجل منسك أحب إلى الله 
من موضع السعي» ذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد)'". 

أقول: الظاهر أنه بالهرولة» لأنها حلاف التجبر. 

وعن محمد بن قيسء عن الباقر (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرحل 
من" الأنضان؛ وإذا سعيت بيخ الصا والروة كان للك عند الله أحن من سج ماشيا من لاذه ومقل حر 


من أعتق سبعين رقبة مؤمنة)". 


)١(‏ الوسائل: جة ص07١ه‏ الباب 4 من أبواب السعي ح3. 
)١(‏ الوسائل: جة ص7١‏ الباب 4 من أبواب السعي ح8. 
() الوسائل: ج9 ص١١‏ الباب 4 من أبواب السعي ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج5 ص5١5‏ الباب 4 من أبواب السعي ح5١.‏ 





فصل 
في واجبات السعي 


لا إشكال ولا حلاف في أن السعي واحب عباديء لا يتأتى بدون النية» ويدل عليه ما دل على 
عبادية سائر أعمال الحج من الأدلة المطلقة» والإجماع بقسميه كما في الجواهر وغيرها. 

ويأي هنا كلما ذكرناه في باب الطواف وسائر الأبواب من الأمور المرتبطة بالنية» من لزوم القربة 
والاخلاض والعيق والالهدامة حكما وغيرها 

أما ما في المستند وكشف اللثام من كفاية الاستدامة الحكمية إذا أنى به متصلاء أما إن فصل 
حددها ثاني» فلم يظهر وجهه مع وجود النية» ولذا قال في الجواهر: إنه لا دليل عليهء بل إطلاق الأدلة 
على خلافه”". 

ثم إن الغفلة لا تضر الاستدامة ما دام القصد مخزوناً في الحافظة, فلا وجه لقول الجواهر بأنه لا 
ينبغي ترك الاحتياط» أي بضرر الغفلة» فإنه لا وجه للاحتياط في مقام وحود الإطلاق. 

وهل يصح التداحل في سعيين لنفسه؛ كالنذرين الواحب 


)١(‏ الجواهر: ج59١‏ ص8/١4‏ ف اعتبار النية في السعي ح؟. 


أصلاء أو لنفسه وغيره» بأن يمشي شوطاً لهذا وشوطا لذلك؛ احتمالان. 

من أنه حلاف الكيفية المتلقاة» فحاله حال التداحل في طوافين أو صلاتين أو صلاة حنازتين أو ما 
أشبة. 

ومن أنه لا يضر الفصل» حيث جاز بين أحزاء السعي لم يفرق بين فصلها باستراحة أو بسعي 
آخر» والأحوط الأول. 

وكذا في الطواف. 

أما في الصلاة» فلا يصح قطعاء باستثناء ما ورد في من ضاق وقته» كما ذكرناه في كتاب الصلاة. 

ولو ترك النية في بعضه لزم الإتيان بذلك البعض. ولا يضر وحدة السعيء لما سيأ من عدم ضرر 
مثل ذلك بالموالاة المعتبرة. 

ونية الصبي والمغمى عليه على الولي» لأنه يتتحمل عنهما ما لا يقدران عليه. 

ولو سعى بدون نية» أو بدون القربة والإخلاص بطلء» ونه كا لعاف وكسيا للأصل وعدم 
شموله أدلة الرفع ونحوها لمثل المقام للانصراف. 


(مسألة :)١‏ تحب البدأة بالصفا والختم بالمروة» وفي الجواهر بلا حلاف أحده فيه» بل الإجماع 
بقسميه عليه» وفي المستند بالإجماع المحقق وامحكي بي 

ويدل عليه متواتر النصوص مما تقدم بعضها. 

ففي صحيح ابن عمارء الوارد في حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» ما هو نص في كلا 
الأمرين» أما ابتداؤه بالصفا فواضح,ء وأما انتهاؤه بالمروة» فلقوله (عليه السلام): «فلما فرغ من سعيه 
وهو على المروة»'". 

وف صحيح الحلبي: «إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ابدأ ما بدأ الله عز وجل» فأتى الصفا 
فبدأ كما ثم طاف بين الصفا والمروة سبعاء فلما قضى طوافه عند المروة قام حطيباي©. 

وق صحيحة أخرى لابن عمار: «النحدر من الصفا ماشيا إلى المروة»» إلى أن قال (عليه السلام): 
«وطف بينهما سبعة أشواط» تبدأ بالصفا وتختم بالمروة)0"© 

وقريبة منها موثقته» إلى غيرها من الروايات. 

ثم اللازم كما يظهر من النص والإجماع أن يبدأ في كل فرد من الصفاء وف كل زوج من المروة 
حن ينتهى في السابع إلى المروة» فلو بدأ في كل فرد وزوج من الصفاء بأن كان يرجع بدون قصد 
السعي» أو بقصده لكن من غير الطريق المعهود شرعاً بطل» لأنه غير الطريقة المأمور يما. 

نعم يمكن القول بصحة الشوط الأول إذا لم يكن الفاصل كثيراً يوجب فقد الموالاة» فاللازم أن 
يذهب إلى المروة ويقصد الشوط منها إلى الصفا 


)21 الكافي: اج صه: ١‏ في باب حج البي (صلى الله عليه وآله) حة: 
)١(‏ الكافي: ج؛ ص48 ؟ ف باب حج النبي (صلى الله عليه وآله) ح5. 
2١‏ الوسائل: ج1 ص ١"5ه‏ الناك” من أبواب السعي ح1. 

ه." 





ولو عكس بأن بدأ بالمروة» فالظاهر أن اللازم طرح الشوط الأول فقطء لأنه وقع باطلاء ولا دليل 
على أن بطلانه يوجب بطلان البقية» وهذا هو الظاهر من الجواهر. 

خلافاً للمحكي عن المدارك» وتبعه الميديك من وجوب طرح السعي بالمرة والابتداء من جحديك» 
قال: لعدم صدق الإتيان بالمأمور به على وجههء إذ لا يصدق مع ذلك انان ليها عرفً©. 

وفيه: إنه لا تلازم بين البطلانين» والصدق موجودء» كمن بدأ بالركوع شم 0 للاحرام؛ فهل 
يوجب بدؤه بالركوع بطلان تكبيرة الإحرام إلى آخر الصلاة» لأنه لا يصدق ابتداؤها التكبير. 

وكيف كانء فيدل على ما اخترناه ظاهر صحيح معاوية بن عمارء قال (عليه السلام): «من بدأ 
بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة»'". 

وي خبره الآخرء عنه (عليه السلام) أيضا: «وإك بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا»7 . 

وسأله (عليه السلام) علي بن أبي حمزة» عن رجحل بدأ بالمروة قبل الصفاء قال (عليه السلام): 
«يعيد, ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء يعيد الوضو)”". 

وخبر علي الصائغ» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر» عن رجحل بدأ بالمروة قبل 
الصفاءء قال: «يعيد» ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل ,كينه» كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله»)”". 


إلى غيرها. 


.١٠© المستند: ج؟ ص775 ف كيفية السعي... السطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5 ص585 الباب ٠١‏ من أبواب السعي ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5 ص5 58 الباب ٠١‏ من أبواب السعي ح7. 
(5) الوسائل: ج59 ص5585 الباب ٠١‏ من أبواب السعي ح5. 
(5) الوسائل: ج59 ص58 الباب ٠١‏ من أبواب السعي حه. 





ومن المعلوم أن من بدء بشماله وانتهى إلى بمينه لايحتاج إلى اعادة اليمين فالنص صريح في المختار» 
وإن كان ف بعض النصوص نوع اجمال» فهو مرفوع بنص البقية. 

ومنه يعلم أنه لو بدأ من وسط الشوط طرح إلى الصفاء إن توجه إلى الصفا. 

أو إن توجه من الوسط إلى المروة. 

ثم إنه لو فرض امحذور في السير من أحدهما إلى الآخرء فالظاهر أنه يأ بالميسور ويعد سبعة» سواء 
من الصفا إلى المروة أو بالعكسء, وإن كان يحتمل كفاية ثلاثة ونصف أو ما أشبه 

ثم الظاهر كفاية النعن يهنا غرماء وإن ا وأصابعه بالمروة عند 
الوصول إليهاء فإن الكلام ألقي إلى العرف الذي لا يفهم إلا ذلك» أما الدقة العقلية بالإلصاقين» كما 
ذكره جماعة» بل ظاهر المستند ومحكي الرياض الاتفاق عليه فلا تلزم. 

وادعاء الاتفاق مع خلو كلام جملة منهم عن ذلكء» واختيار بعض آخر عدم المداقة غير تام» بل لو 
فرض الاتفاق فمستنده الدقة» ومثله لا حجية فيه. 

ومنه يعلم أنه لا محال لكلام الجواهر وغيره؛ في أنه هل اللازم إلصاق عقب الرحلين وأصابعهماء 
أو يكفي إلصاق أحدهماء وإذا ألصق أحدهما عند الصفا فهل اللازم إلصاق أصابع نفس الرحل» أو يكفي 
إلصاق أصابع رجحل أخرى. 

وقد كان اللازم على أمثال هذه المداقات أن يدقق أيضاً في أنه هل يلزم إلصاق الإصبع الواحدة 
الأطولء أو الابمام» أو كل الأصابع؛ أو معظمها. وأنه هل يلزم مساواة الجسم بأن ا مستقيماً عد 
الإلصاقين أو يكفي إعوجاجه, بأن يكون على خط مؤرب ميلاً إلى الأمام عند الصفاء وميلاً إلى الخلف 
عند المروة» كما قال بعضهم ,مثل هذه الدقة في المساواة مع الحجر الأسود في 


الطواف. 

والذي يدل على عدم مثل هذه الدقات صحة السعي محمولاً وعلى الإبل. 

وعند من يلاحظ الدقة يأن الكلام في أنه إذا كان مقطوع الرحل ما ذا يصنع فهل يكفي التقدير» 
أو اللازم وصول الباقي من الجسم ابتداء وانتهاء» أو إذا كان منحياً أو منخنساً أو مقعداء فما هو 
التكليف» 

نعم لا بحال لكل هذه الأمور إذا صعد إلى الصفا والمروة» الحصول الاستيعاب الدقي قطعاً. 

ثم إن الصعود غير لازم لإطلاقات السعي بينهما الحاصل بدون الصعودء وفاقاً للعلامة في محكي 
التذكرة وغيره» حيث لم يوحبوا الصعود, لإمكان حصول الاستيعاب بدونه بالإلصاقين» بل عن الخلاف 
والمنتهى والتذكرة والقاضي وبعض آخر الإجماع عليه. 

خلافاً لما عن الفقيه والحداية والمقنع والمراسم والمقنعة من اختمال وجوب الضعود» ولما عن الدروس 
من أن الأحوط الترقي إلى الدرج» وتكفي الرابعة» واستدلوا لذلك تارة بأنه محقق للاستيعاب» وأخرى بما 
في بعض الروايات من الصعود» وثالثة بأنه إصلى الله عليه وآله وسلم) صعد في حجة الوداع» كما في 
بعض الروايات بضميمة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خذو عي مناسككم)”". 

وف الكل ما لا يخفى» بعد إطلاقات أدلة السعي بينهما الحاصل بدون ذلكء الظاهر في كفاية 
السير بين أولمماء المانع عن انعقاد ظهور دليل الصعود في الوجحوب, وإن كان الأحوط صعودهماء ويؤيده 
صعود هاحر (عليها السلام) الذي هو مبدأ وجوب السعي في الأمم المتأحره» وإن ورد أن مبدأه سعي 
إبراهيم (عليه السلام)» إذ لا منافاة بين الأمرين. 


وستأتيٍ روايات ركوب الإبل وغيرها في حال 


)١(‏ الغوالي: ج١‏ صه١”‏ ح77. 


السعي الدالة على عدم وجوب الصعود. 

ثم اللازم استقبال المطلوب بوجهه. فإذا مشى من الصفا استقبل المروة» وإذا مشى من المروة 
استقبل الصفاء بلا حلاف كما في المستند وغيره» ولا إشكال. وذلك لأن المنصرف من النص والسيرة 
ذلك. 

فلو مشى قهقرياً أو عرضاً لم يصح. نعم لا إشكال في التحريف بالوجه حي إلى الخلف» لانصراف 
الأدلة عن ضرر مثله وتعارفه» والإطلاقات شاملة لما إذا لم يهش بخط مستقيم. 

وفي الجواهر: إن مقتضى الإطلاق نصاً وفتوى عدم وجوب كون السعي بالخط المستقيم» ضرورة 
صدق السعي بينهما به وبغيره» بل نصوص السعي راكباً في الرجال والنساء كالصريحة بخلافه» انتهى. 

لكن الظاهر وجوب المشي أو الركوبء فلا يصح السعي قاعداً أو زحفاء أو على أربع أو منبطحاً 
في حال الاختيار» لانصراف الأدلة عن كل ذلك؛ كما تقدم في الطواف» ونص عليه المستند وغيره. 

ثم إنه قد تقدم حواز السعي في الطابق الفوقاني» بل والتحتاني إن أحدثء وعليه يجوز أن يذهب 
عن أحدهما ويرجع من الآخر للصدقء كما يجوز أن يركب في أحدهما وبمشي في الآخر. 

والأصل يقتضي صحة السعي في المسعى الحالي» وإن كان يظهر من بعضهم أن المسعى كان في 
زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أعرض من هذا الحالي ثم ضيق. 

ويدال عليه صخيح معاوية أو خسف عن الصادقا .وعليه. الببلام) قآل» بوادر عاشياء. وغليك 
السكينة والوقار حت تأي المنارة» وهي 


طرف المسعى» فاسع ملا فروحكء وقل: بسم الله والله أكبر» وصل الله على محمد وأهل بيته» 
اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم» فإنك أنت الأعز الأكرم» حت تبلغ المنارة الأخرى»» قال (عليه 
السلام): «وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه» ثم امش وعليك السكينة والوقار فاصعد 
عليها حى يبدو لك البيت» فاصنع عليها كما صنعت على الصفاء ثم طف بينهما سبعة أشواط» تبدؤ 
بالصفا وتختم بالمروة)"". 

في روايته مثله» إلا أنه قال: «ح تبلغ المنارة الأخرىء فإذا جاوزتها فقل: يا ذا المن والفضل 
والكرم والنعماء والحود» اغفر لي ذنويء إنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت, ثم امش» وذكر بقية الخبر”". 

ولعل الدروس أشار إلى هذا الخبر» حيث قال: وروي أن المسعى اختصر”". 

قال في الجواهر: وحكى جماعة من المورخين حصول التغيير في المسعى في أيام المهدي العباسي» 
وأيام الجراكسة على وحه يقتضي دعول المسعى في المسجد الحرام» وأن هذا الموجود الآن مسعى 
مسجدء ومن هنا أشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم إجزاء السعي في غير الوادي الذي سعى فيه 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم), كما أنه أشكل عليه إلحاق أحكام المسجد لما دخل منه فيه» ولكن 
العمل المستمر من سائر الناس في جميع هذه الأعصار مقتضى خلافه'» انتهى. 

وكلامه الأخير حسن, لأنه مقتضى أصالة عدم التغيير بالنسبة إلى 


.١ح الوسائل: ج9 ص١8 الباب ” من أبواب السعي‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9 ص١8‏ الباب ” من أبواب السعي ح؟. 

(؟) الدروس: ص8١١‏ في الحج السطر .١8‏ 

(5) الجواهر: ج5١‏ ص١55‏ في بيان المراد من الصفا والمروة» السطر ما قبل الأخير. 
ل إن 





الموحود مسعى الآن» كما تقدمت الإشارة إليه. 

ثم إنه لو علم أن بعض المسعى أدخلوه في المسجدء فالظاهر جواز سعي الجنب والحائض فيه» لأن 
المشعر لا يصح التصرف فيهء كما أنه إذا جعل كل المسعى مسجداء فهل يمكن القول بأن سعي الخائض 
والجنب يصير بذلك محظوراً. 

نعم إذا وسع المسجد بحيث همل المسعى كلهء صح الطواف فيه؛ لا لأنه صار مسجداء بل لصدق 
الطواف بعد ما تقدم من عدم اعتبار المقدار المحدد عند المشهور. 

ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أن الذهاب شوطء والعود شوطء بل الإجماعات عليه متواترة. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم» صحيحة هشامء قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن 
راشدء فقلت له: تحفظ عليء فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطاً واحداء فأتممنا أربعة عشر شوطاء فذكرنا 
ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)» فقال (عليه السلام): «قد زادوا على ما عليهم» ليس عليهم شيع)”". 

والظاهر أن حامل الطفل لا يشترط أن يجعله بحيث يكون كل وحهه ومقاديم بدنه إلى ما يستقبله» 
بل يصح أن يحمله حمل المتعارف» لكن لا بحيث يكون وجهه إلى قفا الماشيء إلا إذا مشى القهقرى 
قاصداً استقبال الطفل» فالاعتبار بالراكب لا بالمركوبء إلا إذا كان من نيته السعي أيضاًء وكذا إذا حمل 


إنساناء وقد تقدم في مبحث الطواف ما يفيد المقام. 


.١ح من أبواب السعي‎ ١١ الوسائل: ج5 ص577 الباب‎ )١( 
1 


(مسألة ؟): يستحب في السعي أمور: 

والأول): أن تيكو ماسياء: بلا إشكال. ول حلاف 'لبعض الروايات: 

أما الاستدلال لذلك بأن «أفضل الأعمال أحمزها»» كما صدر عن الجواهر والمستند وغيرهماء ففيه 
تأمل؛ إذ يمكن أن يكون معيئن الحديث أن العمل الأصعب بطبعه أفضلء لا أن العمل الذي يمكن أداؤه 
بصعوبة وبسهولة إذا أداه الإنسان بصعوبة كان أفضل» ناد لاوس لواقم اشقة اموس رن ل 
طهارته؛ فالأول أفضلء لا أنه إذا أمكن دراسة الميراث بأسلوب حسابي حديث أسهل على الفهم, أو 
بأسلوب حسابي قديم أصعب على الفهم يكون الثاني أفضل لأنه أحمز. 

وعلى المعى الذى ذكرناه يدل قوله تعالى: «إيُرِيدُ الله بَكُمْ الْمسْر": وقوله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إن هذا الدين رفيق فأوغل فيه برفق)”"» وما ذكرناه هو أمر طبيعي» فإن شيئين أحدهما أصعب 
والآخر أسهل تكون نتيجة الأصعب أحسنء مثلا: الحفظ أصعب من المطالعة» وحل المسائل المستعصية 
أصعب من حل المسائل السهلة إلى غير ذلك» ومن المعلوم أن الأصعب أحسن نتيجة» فتأمل. 

وكيف كانء يدل على أفضلية المشي صحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام)» قلت 
له: المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير» قال: «لا بأس بذلك». قال: وسألته عن الرحل 
يفعل ذلكء قال: «لا بأس به والمشي أفضل)'”". 

ومثله روايته الأخرى, عنه (عليه السلام). 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.١ح الكافي: ج؟ ص6 في باب الاقتصاد في العبادة‎ )١( 

85 نن للا حضره الفقية: 8 ص 87+ الباب» 1147 يادي الشعي زاكيا بد حل 
دادر 





ورواية حجاج الخشابء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة» فقال: «أسعيت بين 
الصفا والمروة»» فقال: نعم» قال: «وضعفت». قال: لا والله» لقد قويت» قال: «فإن حشيت الضعف 
فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء)”". 

فإن ظاهره أفضلية المشي إلا إذا كان هناك محذور. 

ماكما او ومن تفي : رعول الله رصان الله ملو الم برك ميد ستصيعة عه بن شنينى قآل: 
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «حدثيٍ أبي أن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) طاف على 
راحلته واستلم الحجر يمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة”"» فهو لسبب أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) كان قائداء فكان اللازم تسلطه على الناس حي يتمكن من الأمر والنهي كما لا يخفى. 

نعم لا إشكال ولا حلاف في صحة الركوب حى بلا عذرء بل في الجواهر الإجماع بقسميه 
000 

ويدل عليه جملة من الروايات السابقة الى منها صحيح ابن الحجاج المتقدم. 

وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة» 
قال: «نعم» وعلى المحمل)". 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن المرأة تعسى بين الصفا والمروة على 
دابة أو على بعير» فقال: «لا بأس بذلك»» وسألته عن الرحل يفعل ذلكء؛ فقال: «لا بأس)©. 

إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص87ه الباب ١‏ من أبواب السعي ح5. 
(١؟)‏ الوسائل: ج59 ص””7ه الباب ١‏ من أبواب السعي ح5. 
(؟) الجواهر: ج9١‏ ص457 في استحباب المشي... السطر 9. 
(5) الوسائل: ج59 ص87ه الباب ١5‏ من أبواب السعي ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9 ص57"7 الباب ١5‏ من أبواب السعي ح.7. 
الذلذنا 








وهل يستحب أن يكون حافياً احتمالان» من أنه أقرب إلى التواضع وللمناط في الطوافء ومن أنه 
لم أجد به دليلاًء والاستحباب يحتاج إلى الدليل. 

(الثاني): الهرولة للرحال في المكان المتعارف الآن المعلّم بعلامتين» أما أصل استحباب الحرولة فلا 
إشكال فيه ولا حلاف, بل في الجواهر والمستند الإجماع بقسميه عليه. 

ولا فرق في ذلك بين الراحل والراكب فإنه يحرك جحسده ودابته» ويدل عليه متواتر الروايات. 

وأما كوها في المكان المذكورء فلأصالة عدم التغيير» أما ما في جملة من الأقوال والروايات من 
علامات خاصة فقد تغيرت ولا يعلم أمكنتها الآن في زماننا هذا. 

نعم هناك خلاف بين جملة من الفقهاء في حد الحرولة قلة وكثرة» فبعضهم ذكر مسافتها أقل» 
وبعضهم ذكرها أكثرء كما يظهر ذلك لمن راجع المفصلات. 

كما أنه يستحب القصد في المشي بين طرفي مكان المهرولة» بلا إشكال ولا خحلاف» بل عليه 
الإجماع. 

أما استحباب هرولة الراكب دابته» فعليه الإجماع عن التذكرة وغيره» ومنه يعلم استحباب تحريك 
الإنسان نفسه. 

وكيف كان» فيدل على الأحكام الثلاثة» الحرولة ماشياً وراكباً والقصد في طرفيهاء الروايات: 

مثل ما تقدم في حسن معاوية» عن الصادق (عليه السلام) في مسألة تضيق المسعى. 

وموثقة سماعة» سأله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة» قال: «إذا انتهيت إلى الدار الي 
عن بمينك عند أول الوادي فاسع حى تنتهى إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تحاوز الوادي إلى المروة؛ 
فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشياء فإذا جكت من عند المروة فابداأ من عند الزقاق الذي 


وصفت لكء فإذا اتتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما 


5١ 


تحاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياء وإنما السعي على الرجال» وليس على النساء 
سعي)7". 

إلى غيرها من الروايات. 

وف رواية» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن أباه (عليه السلام) كان 
000 

وني رواية أخرى: «إن أبا الحسن (عليه السلام) كان يهرول»"”" 

ذكرهما الوسائل» ولفظ «السعي» في بعض الأحاديث يراد به الهرولة» كما هو واضح. 

ولا يخفى أنهم وإن اختلفوا في معن الحرولة» إلا أن وضوح انسباق المشي بسرعة مع تحرك البدن 
مثل قفزات صغيرة منها يغين عن إطالة الكلام في ذلكء فليس بحرد المشي بسرعة هرولة. 

ثم إنه قد صرحت صحيحة ابن عمار بإسراع الراكب دابته. 

كما أنه لا إشكال ولا خخلاف بينهم ف عدم استحباب المرولة للنساء إل أن المحكي عن المفيد 
وحوب الحرولة على الرحال واستحبابا للنساء إذا خلا موضع السعيء وفي كلا الكلامين نظر إن صح 
ما حكي عنه, إذ الإجماع قائم على استحباب الحرولة» كما ادعاه غير واحد. 

بالإضافة إلى خبر سعيد الأعرج؛ سثئل الصادق (عليه السلام) عن رجحل ترك من الرمل في سعيه بين 
الصفا والمروة» قال: «لا شيء عليه»”". 

كما أن الإجماع قائم على عدم استحبابما للنساء؛ ولعله (رحمه الله حمل الروايات على عدم تأكد 


الاستحباب 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص”587 الباب 5 من أبواب السعي ح5. 
)١(‏ انظر الوسائل: ج9 ص5875 الباب ” من أبواب السعي ح5. 
(5) انظر الوسائل: ج59 ص507 الباب 5 من أبواب السعي ح5. 
(5) الوسائل: ج94 ص5 8ه الباب 4 من أبواب السعي ح١.‏ 
ت ادن 





كحمل إرداف الحرولة في تلك الروايات على ذلك» وكلامه غير بعيد. 

وكيف كان ففي صحيح أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في حديث: «ليس على 
النساء سعي بين الصفا والمروة» يعين الحرولة)'". 

وفي موثقة سماعة في حديث الحرولة: «وإنما السعي على الرحال» وليس على النساء»”". 

وعن فضالة» عمن حدثهء عن الصادق (عليه السلام): «إن الله وضع عن النساء أربعاء وعد منهن 
السعي بين الصفا والمروة»'". 

وف رواية الصدوقء عن الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء أذان»» إلى أن قال: دولا 
الحرولة بين الصفا والمروة)". 

وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ليس على النساء 
جمعة» إلى أن قال: «ولا هرولة بين الصفا والمروة)0*. 

إلى غيرها من الروايات. 

وهل الصبية في حكم المرأة هناء احتمالان» من اتحادهما في غالب الأحكام كاتحاد الصبي مع الرحل 
فيهاء ومن أن علة التستر المستنبطة مفقودة فيها. 

بقي شيء» وهو أنه لو نسي الحرولة رجع القهقرى» كما ذكره غير واحد» بل عن المسالك نسبته 
إلى الأصحاب. 


.١ح من أبواب السعي‎ 7١ الوسائل: ج59 ص57”5 الباب‎ )١( 
من أبواب السعي ح”.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج59 ص577 الباب‎ 
من أبواب السعي ح؟.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج59 ص577 الباب‎ 
من لا يحضره الفقيه: ج١ ص554١ الباب 44 في الأذان والإقامة حه5.‎ )5( 
من أبواب السعي حه.‎ 7١ الوسائل: ج59 ص577 الباب‎ )5( 
ماذن‎ 


فقد روى الصدوق, عن الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام)» قالا: «من سها عن 
السعي حت يصير من السعي بعضه أو كله ثم ذكرء فلا يصرف وجهه منصرفاء ولكن يرجع القهقرى 
إلى المحكان الذي يجب فيه السعي)”'", ورواه الشيخ و يا 

والظاهر أن الرجوع كذلك ندب وليس بواجبء إذ الرواية لا تقوى للدلالة على الوجوب» ومثل 
هذا اضوع لسن كن اليه شار ١0,‏ سداق من بترا الاسورامة وقوها ان لدان لعي بلقا كان 
امحكي عن المسالك إرادة الأصحاب للندب كالأصلء أي أصل الحرولة. 

ولو كان أتم سعيه كان الندب له أن يرجع ويهرول» كما يدل عليه النص والاعتبار» فإن إرادة الله 
سبحانه إشعار الناس بالذلة وإلقاء حمل الكبرياء يحصل بذلك. 

والظاهر أنه بعد السعي لا تتكرر» بل يأيِ بما مرة واحدة» وإن كان المحتمل تكرارها بعدد 
الأشواط» ولا يبعد أن يكون حكم الرحوع إلى الهرولة بعدم تمام السعي أو في أثنائه لكل تارك ولو عمداً 
أو جهلاً للاعتبار المذكور. 

ولو هرول ف كل السعي صح سعيه؛ لأن المناط قطع هذه المسافة ولو بالركضء ولذا يحتمل كفاية 
القفزء اللهم إلا إذا كان بحيث ينصرف عن مثله الدليل؛ أما الطيران من أحدهما إلى الآخرء فالظاهر أنه 
لا ينبغي الإشكال فيه. 

ثم الظاهر أن هرولة المرأة حيث تكون منافية لقوله تعالى: «إولًا يَضْرِبْنَ بأرْجُلهِنَ ليُعْلَمَ ما يُحْفِينَ 
من زيتتهن4", توجب بطلان السعي بمقدار مكان الحرولة» لأنه لا يطاع الله من حيث يُعصىء فاللازم 
إعادة السعي في ذلك المقدار» وإذا 


.١٠١ح في نوادر الحج‎ ١١7 من لا بحضره الفقيه: ج؟ ص8١5 الباب‎ )١( 
.35١ سورة النور: الآية‎ )١( 
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نسي الإنسان الحرولة لم يكن له أن يستنيب» لعدم الدليل عليه. 

نعم الظاهر أن الدا مسحي لد را نيزن" كان انا اق لمر اق كما أن المرأة إذا نابت الم يكن 
ما الحرولة وإن كانت نائبة عن الرجل كما هو واضح. 

ولو لم يقدر على كل الهرولة أو عليها في كل شوطء أتى بالمقدار الممكن لدليل الميسورء بل إطلاق 
الأدلة. 

ولو كانت الهرولة ضارة له لمرض ونحوه لم يهرول» ولو هرول وكان مرضا لا يجوز تحمله بطل 
هذا المقدار من سعيه لما تقدمء والخنثى يتخير بين الحرولة وعدمهاء لما ذكرناه غير مرة من أنه مخير بين 
الأحذ بأي التكليفين» وإن كان الأحوط التركء والله العالم. 

(الثالث): الدعاء في حال السعي» وفي حال ال هرولة» وعلى الصفاء وعلى المروة» وقد تهدم بعضهاء 
وكذا الصلاة على محمد وآله وقي الفقيه قال: 4 امش وعليك السكينة والوقار حى تصير إلى المنارة 
وهو طرف المسعى فاسع ملء فروجحكء؛ وقل: 

بسم الله والله أكبر» اللهم صل على محمد وآل محمدء الله اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم» إنك 
أنت الأعو الأكرمء واهدي للى هي أقوم, اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله م اللهم لك 
سعي» وبك حولي وقوي» تقبل عملي» يا من يقبل عمل المتقين. 

فإذا جزت زقاق العطارين فاقطع الحرولة وامش على سكون ووقار» وقل: 
يغفر الذنوب إلا أنت» يا كريم. 

فإذا أتيت المروة فاصعد عليها وتمم حي يبدو لك البيت» وادع كما دعوت على الصفاء واسأل 
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وقل في دعائك: يا من أمر بالعفوء يا من يجزي على العفوء يا من دل على العفوء يا من زين 
العفو» يا من يثيب على العفو» يا من يعطي على العفوء يا من يعفو على العفو» يا رب العفوء العفو 
العفو العفو. وتضرع إلى الله عز وجل وابكء فإن لم تقدر على البكاء فتباك» واحهد أن تخرج من عينك 
الدموع ولو مثل رأس الذباب» واجتهد في الدعاء. 

ثم انحدر عن المروة إلى الصفا وأنت تمشي» فإذا بلغت زقاق العطارين فاسع ملء فروجحك إلى المنارة 
الأولى الي تلي الصفاء فإذا بلغتها فاقطع الحرولة» فامش حت تأي الصفا وقم عليه واستقبل البيت 
بوجحهكء وقل مثل ما قلته في الدفعة الأولى» ثم انحدر إلى المروة وافعل مثل ما كنت فعلته وقل مثل ما 
كنت قلته في الدفعة الأولى ح تأي المروة إلى آخره)”". 

وف الرضوي أيضاً أدعية لكل ذلك. 

ولا يخفى أن مطلق الذكر والقرآن والصلوات على محمد وآله» بل والصلاة في حال المشي حسن. 


.١7 الخروج إلى الصفا السطر‎ 5١5 من لا يحضره الفقيه: ج؟“ص‎ )١( 
عدن‎ 


(مسألة 8): السعي ركنء من تركه عمد ول يأت به إلى أن فات وقته بطل حجه. بلا إشكال 
ولا خلاف, بل الإجماعات عليه مستفيضة. 

والظاهر أن العمرة كالحج في ذلك وفوات الوقت» كما ذكر في باب الطوافء» ولا فرق بين ترك 
الكل وتزك امعط سوءر كه :طدورة "أو اشررظا زان آم ابمايدونة ايه مقا 47ل للك القافدة بطاقة 
العمل الفاقد حرئه أو شرطه.؛ ولبعض الروايات: 

ففي صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «من ترك السعي متعمداً فعليه الحج من قابل)”". 

وف صحيحه الآخر» عنه (عليه السلام)؛ في رجل ترك السعي متعمداًء قال: «الحج من قابل)7©. 

وعنه» عن الصادق (عليه السلام) أيضاً في حديث أنه قال: «في رجحل ترك السعي : قال: «لا 
حج له)'”. 

إل غير ذللك: 

أما قوله سبحانه: لقلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهمّا*» فوجهه ما ذكره الصادق (عليه السلام) 
في رواية الصيرثي» قال: سثل (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة» فقال (عليه 
السلام): «فريضة»» قلنا: أو ليس قد قال الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطَرّف بمما#» قال: «كان 
ذلك في عمرة القضاءء إن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من 
الصفا 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص”58 الباب 7 من أبواب السعي ح”. 
(؟) الوسائل: ج94 ص”"5 الباب 7 من أبواب السعي ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج94 ص585 الباب 7 من أبواب السعي ح؟. 
(4:) سورة البقرة: الآية ./ه١.‏ 


ردن 





والمروة فتشاغل رحل ترك السعي ح انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا 
رسول الله إن فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنامء فأنزل الله عز وجل: لأفلا جناح 
عليه أن يطوف كما أي وعليهما الأصنام)”". 

وعن محمد بن مسلمء عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قصر الصلاة» قال: «أو ليس قال 
لله عر وجل: 9إإِن الصّمًا وَالْمَروَةَ من شَعَائرٍ الله فَمَنْ حَجَ الَْبْتَ أو اعثَمَرَ قلا حُنَاحَ عَلَيْه أن يَطُوفَ 
بهِمَاك”"» ألا ترون أن الطواف بهما واحب مفروض"”". 

هذا إذا ترك السعي عمداء أما إذا تركه حهلاً أو نسياناً أو غفلة أو اضطراراً أو ما أشبه ذلك 
فالظاهر صحة حجه وعمرته» بل لا حلاف في النسيان» كما اعترف به في المستند والجواهر. 

أما في صورة الجهلء نإقافدة وعد ام عاد ركنن مرا بجهالة فلا شيء عليه»» خخلافاً للمسالك 
والجواهر والمستند فجعلوه كالعامد للأصلء» وفيه: إنه لا يقاوم الدليل. 

وأما في صورة النسيان فلأدلة الرفع ونحوها مما سيأي. 

وعلى كل حال يجب الإتيان به بنفسه إن أمكن, وإلا استناب بلا إشكال ولا حلافء إلا بعض 
المناقشات في وجوب المباشرة مع عدم التعذر والتعسر» مرت مثلها في الطواف المنسي» ويدل على 
وجوب الإتيان في الجملة دليل «من فاتته فريضة». 

وصحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت له: رجحل 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١١‏ الباب ١‏ من أبواب السعي ح5. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ./ه١.‏ 
هم الوسائل: ج1 ص١١اه‏ الباب ١‏ من أبواب السعي ح/. 
5١‏ 





نسي السعي بين الصفا والمروة» قال: «يعيد ذلك»» قلت: فاته ذلك حيئن خرجء قال: «يرجحع 
0 

وصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا 
والمروة» قال: «يطاف عنه”". 

وخبر الشحام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن رجحل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة 
حب يرجع إلى أهله» قال: «يطاف عنه)27. 

فإن الجمع بين إطلاق المباشرة وإطلاق الاستنابة هو التفصيل المشهور بين صورة التعسر والتعذر 
فالاستنابة» وبين صورة عدمهما فالمباشرة» ويؤيد هذا الجمع قرينة ظهور الأوامر في المباشرة» وقرينة 
قوله: «حى يرحع إل افلس فاخكنال بتر رز السيعابة مطانا سيت 

ولا يخفى أن إطلاق النص والفتوى يقتضي صحة الإتيان به ولو حرج ذو الحجة» كما أنه لا تحب 


الفورية في القضاءء وإن كان الأحوط الإسراع مهما أمكن, والله العالم. 


.١ح الوسائل: ج94 ص 58 الباب / من أبواب السعي‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص4 58 الباب / من أبواب السعي ح؟.‎ 
(؟) الوسائل: ج94 ص 58 الباب / من أبواب السعي ح”.‎ 
ددن‎ 





(مسألة 4): لا يجوز أن يأت الساعي بأقل من السبع ولا بأكثر منه» بلا إشكال ولا خلاف, لأنه 
حلاف المأمور به وتشريع محرم» إذا لم يلحق بالستة والأقل ما يكمله قبل فوات الموالاة. 

نعم إذا قصد من الأول الستة على نحو التقيبد بطل وإن ألحق بها لأنه غير وارد» فهو كما لو قصد 
صلاة ركعة بنحو التقييد فإها باطلة وإن ألحق با الثانية. 

ويدل على بطلان الزيادة عمداء بالإضافة إلى أنه مشهور كما عن المفاتيح وشرحه؛ بل في الجواهر 
وعن غيره عدم الخلاف فيه» بل عن المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب», خبر عبد الله 
بن محمد, قال أبو الحسن (عليه السلام): «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليهاء 
فعليك الإعادة, وكذلك السعي». 

وصحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «إذا طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة 
أشواط» فليسع على واحد ويطرح ثمانية» وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف 
السعي)0". 

بناء على انق العمد» فإئد. إذا :طاف غائية كات الثامن ايعداؤه من المزوة» ولذا كات الكامن بازلا 
كبطلان السبعة قبله» أما إذا طاف تسعة كان التاسع ابتدأ به من الصفا فهو صحيح ولا حاجة إلى نية 
الابتداء» لعدم الدليل عليه» ولذا لو ظن أن ما بيده الثاني وكان الثالث؛ أو ظنه ثالثاً وكان الثاني لم يضر 


.١ح من أبواب السعي‎ ١١ الوسائل: ج59 ص577 الباب‎ )١( 
تدردنا‎ 


ثم إن إطلاق الروايتين وإن شمل السهو والجهل والنسيان والاضطرار إلا أن اللازم تخصيصهما 
بالعمد, للأدلة الدالة على عدم البأس بغير العمد» مثل صحيحة البجلي» عن الكاظم (عليه السلام)» في 
رحل سعى بين الفا والمروة مانية أشواط ما عليهء فقال: «إن كان طأ طرح واحداً واعتد بسبعة»» 
فإذا نقهومة .وإث كان مدا يطل كما هر التشفاف عرماء هد" التهوم والتطوق: ينيدانت" الزوانيت 
السابقتين. 

كما أن صورة الجهل خارحة أيضاً للقاعدة المطردة في باب الحج من قوله (عليه السلام): «بها 
الريعة تكب آفرا بيجهالة فلا شيء عليه». 

والاضطرار مرفوع بأدلته» والسهو والنسيان غير ضارين لحملة من الروايات» بالإضافة إلى أنه لا 
حلاف فيه نصا وفتوىّ كما في المستندء بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر. 

ففي صحيح جميل بن دراج» قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر 
قوطاء قسالك آباتعيك الله وعليه السلام) عن _ذلكة افقال. بإعليه الناك بيولا ينأش + ديعة للك بوسينة 
0-5 

وصحيح هشام بن سالم؛ قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له تحفظء 
فجعل يعد “ذاهبا .وججاياً شوطا واحداء 'فأغنينا أربعة عش شوظاء فذكرنا ذلك لأى: عيذ الله وعلية 
السلام) فقال: «زادوا على ما عليهم» ليس عليهم شيى”". 

وصحيحة معاوية» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من طاف بين الصفا والمروة 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص5 55 الباب ١7‏ من أبواب السعي ح5. 
(؟) الوسائل: ج59 ص577 الباب ١7‏ من أبواب السعي ح١.‏ 
ردن 





حمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتد بسبعة» وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا»7" . 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا 
طاف الرجل في البيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن أنه سعى فانية أضاف إليها ستا0©, 

والرضوي (عليه السلام): «فإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً فليس عليك 
شيء» إلى أن قال: «وإن سعيت ثمانية فعليك الإعادة»'". 

وني بعض نسخه: «وإن طاف بالصفا والمروة تسعاً فليسع ستة ويطرح ثمانية» وإن طاف ثمانية 
فليطرح واحدة وليعتدٌ بسبعة)". 

ثم إنه إذا زاد على السبعة نسياناً ونحوه فهل يطرح الزائدة ويعتد بالسبعة» كما هو مقتضى أكثر 
الروايات وقال به بعض»ء أو يكمل الزائد أسبوعين» كما صرح به صحيحة محمد بن مسلم وذهب إليه 
ابن زهرهء أو مخير بين الأمرين» كما اختاره المشهورء أقوال» أقواها أخيرهاء لأنه مقتضى الجمع بين 
الأدلة. 

وقد أشكل جماعة على الإكمال أسبوعين» منهم كشف اللثام والحدائق والرياض بإشكالين: 

الأول: إن السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحباً. 

الثاني: إن اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن 


)1١(‏ الوسائل: ج؟ ص/8 5ه الباب ١7‏ من أبواب السعي ح5» وأورد ذيله قي ص5 5ه باب ٠١‏ ح5. 
2( الوسائل: ج41 ص8" الباب 88 من أبواب السعي ح١٠.‏ 
(") فقه الرضا: ص8؟ في الحج السطر ؛ . 
(5) فقه الرضا: ص١7‏ في الحج السطر 5 ". 
حتدنا 





فلا يصح السعي الثاني مطلقاًء ولذا قال هؤلاء بالقول الأول» أي طرح الزائد فقطء وأشكلوا على 
صحيحة محمد تارة بأنها واحدة في قبال تلك الروايات المتعددة» وأحرى بحملها على كون مبدأ الأشواط 
فيها المروة دون الصفاء بأن اشتبه الساعي بذلكء فأمر الإمام (عليه السلام) بإضافة الستة إنما هو لبطلان 
السبعة الأولى لوقوع البدأة بالمروة» وإنما السبعة الثانية صحيحة. 

ولا يخفى ما في كل ذلك. 

اكور على 01017 إن" الزواية لجيه العفيول ماقا «وعوينا افيه ف نان اسان 
السعي» هذا بالإضافة إلى أن إطلاقات أدلة السعي تكفي لذلك حي أنه لو لم تكن هذه الصحيحة. 

ففي رواية الصدوقء قال علي بن الحسين (عليه السلام): «الساعي بين الصفا والمروة تشفع له 
الملائكة فيه بالإيجاب)"". 

وفي رواية العلل عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن إبراهيم لما حلف إسماعيل يمكة عطش 
الصبي» وكان فيما بين الصفا والمروة» فخرحت أمه حب قامت على الصفا فقالت: هل في الوادي من 
أنيس» فلم يجبها أحد فمضت حي انتهت إلى المروة فقالت: هل بالوادي من أنيس» فلم تحب ثم رجعت 
إل العا فقالك كذلف حن ضعت ذلك شيعا تأ جر اله الت سوك 0 

وف رواية أخرى عن معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صار السعي بين الصفا والمروة 
لأن إبراهيم (عليه السلام) عرض له إبليسء فأمر جبرئيل (عليه السلام) فشد عليه فهرب منه فجرت به 
انق 


إلى غيرها من الروايات المطلقة. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 1 ص ه١١‏ الباب 17" من أبواب فضائل الحج ح17؟. 

(؟) الوسائل: ج5 ص7١5‏ الباب ١‏ من أبواب السعي ح١٠.‏ 

(؟) العلل: ج؟ ص45 الباب 177 في علة الحرولة بين الصفا والمروة ح١.‏ 
مدن 





ويرد على الثاني: عدم المانع في اق يكواة القدرال النراة عسوهيا بالسعي اللمبتدأ دون المنضمء إذ 
الذليل : ادل غلر 'المبهداء وصحيحة ابن مسلم والإطلاقات كافية في إثبات كفاية البدء بالمروة في 
المنضمء بل الظاهر أنه يستحب حت الشوط الواحد حت إذا بدأ به المروة» كما يقتضيه الإطلاقات. 

أما حمل الرواية على امحملين المذكورين ففي كمال النعلاةة والكتوه لذ | افا :نما العا رد اكبيد 
هو الأقوى. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين مورد النص» وهو إكمال الشوط الثامن» وغيره في كونه مخيراً بين 
الأمرين المذكورين» لوحدة الملاك» فالقول بالفرق لمكان النص في أحدهما دون الآخر بعد كون النص 
مخالفاً للأصولء غير ظاهر الوجه. 


وردنا 


(مسألة ه): لو شك في عدد الأشواط أو في حصول الشرائط في السعي وقد فرغ منه» ولم يكن 
شكه مقترنا بالعلم الإجمالي ‏ كما إذا علم أنه سعى ستة أو ثمانية ‏ بئ على الصحيح. لقاعدة الشك 
بعد الفراغ» فإن مجحرد احتمال الصحة كافء وإن كان اطراف الشك بعيدة الالتقاء» كما لوشك بأنه 
وبي من علد واد أو أ كي إلى عشرة مفلا 

وهذا هو الذي حزم به ف الجواهر» خلافا لمعن بل نسبه إلى الأمحابوة واستدل له بإطلاق 

أما إذا كان شكه مقترنا بالعلم الإجمالي» فإن كان أحد أطرافه صحيحاء فهو داحل في المسألة 
السابقة» لكفاية احتمال الصحة» وإن لم يكن أحد أطرافه صحيحاء كما لو شك بين الستة والثمانية» أو 
بين الخمسة والتسعة» فربما يقال بأنه يب على الأقل للأصلء ويأيٍ بالبقية لقاعدة الامتثال» وسيأي إنه لا 
يشترط الموالاة في أمثال المقام» وإن قيل باشتراطها في الجملة في حال الاختيار» لكن الظاهر لزوم 
الإعادة» كما سيأى وحهه ف المسألة الآنية. 

أما إذا كان الشك في الأثناء فهو على أقسام, لأنه إما أن يعلم بأن هنا الصفاء أو يعلم بأن هنا 
المروة» أويشك شكا مرضوقا بأنه أيهماء وعلى كل حال إما أن يعلم بالزوجء أو بالفرد, أو يشكنق 
أنه أيهماء بأن لا يعلم هل ابتدأ بالصفا أو بالمروة. 

ولا فرق في كل الأحكام الآتية بين أن يشك وهو على الصفاء أو على المروة» أو أن يكون 
متوجها لأحدهماء وقد يشك بأنه هل كان متوجهاً إلى الصفا أو إلى المروة» كما إذا استراح قليلاً في أثناء 
السعي ثم شك في أنه كان متوجها لأيهما. 

أما أحكام الأقسام التسعة: 

فإذا كان على الصفا وعلم بالزروج صح. 

وإن كان 


مدنا 


على الصفا وعلم بالفرد بطل. 

وإن كان على الصفا وشك في أنه فرد أو زوجء ثما يكون مآل شكه إلى الشك في أنه ابتدأ بأيهماء 
بطل. 

وإذا كان على المروة وعلم بالزوج بطل. 

وإن كان على المروة وعلم بالفرد صح. 

وإن كان على المروة وشك في أنه زوج أو فرد» كالسابق في المثال» بطل. 

وإذا شك في أن ما عليه الآن هل هو الصفا أو المروة وعلم بالزوج بطلء» لأنه لو كان صفا صح 
ولو كان مروة بطل فإذا لم يعلم أيهما فلا يعلم بالصحة. 

وإذا شك في أنه على أيهما وعلم بالفرد بطلء لما ذكرناه في العلم بالزوج. 

وإذا شك في أنه على أيهما وشك في أن ما بيده زوج أو فرد بطل» فإنه جامع بين باطلين. 

وثما ذكرناه يعلم حال أقسام ها ]ذا كان قويهيا اعد فنا إى كان كزاتها في أنه متوجه لهذه أو 


هذه وهى أقسام ستة كما لا يخفى. والله سبحانه العالح. 


ارون 


(مسألة 5): إذا شك في عدد سعيه في الأثناء ولم يكن بين السبعة فما زاد» وجب عليه إعادة 
السعي من رأسء لأصالة الشغل بعد سقوط جريان أصالة الأقل» للصحيحين الآتيين. 

قال في الجواهر: إنه لا حلاف فيه ولا إشكال”"؛ وفي المستند على ما قطع به الأصحابء؛ كما في 
المدارك» بل بالإجماع كما في المفاتيح» أو الاتفاق كما ف شرحه. 

ويدل عليه صحيح ابن عمار» قال (عليه السلام): «فإن سعى الرحل أقل من سبعة أشواط» ثم 
رجع إلى أهله فعليه أن يرحع ليسعى تمامه وليس عليه شيع”". 

وإن كان لم يعلم أنقص فعليه أن يسعى سبعاء فإنه إذا كان الشك بعد العمل موجباً للإعادة ففي 
أثنائه بطريق أولى. 

أما قول المستند المتقدم في المسألة السابقة أنه يشمل حت ما إذا كان أحد أطراف الشك صحيحاً 
وكان بعد الفراغ» ففيه: إن ظاهر الصحيح أنه يعلم أنه نقص لكنه لا يعلم مقداره» فالصحيح لا يشمل 
ما إذا كان أحد اطراف الشك الذي كان بعد الفراغ يي 

ويدل على أصل البنالة ادا جيم سعية بو ونان اقل الأن عبد للد (عليه السلام): رجحل 
متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى مترله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره 
وأحل» ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط» فقال لي: «يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط» فإن كان يحفظ أنه قد 
سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً وليرق 00 فقلت: دم ماذاء قال: «بقرة»» قال (عليه السلام): 


«وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حى يكمل سبعة أشواط 


.١ الجواهر: ج9١ ص585 في حكم السعي ... السطر‎ )١( 
(؟) انظر الكاقي: ج؛ ص754".‎ 
ريل‎ 





ثم يرق دم بقرة)". فإن ذيله يدل على المطلوب» كما أن الذيل لا يدل على ما ذكره المستند في 
المسألة السابقة» لما بيناه في رد دلالة صحيح ابن عمار. 

أما إذا كان شكه بين السبعة فما زاد» بأن علم بالسبعة وشك في الزائد» على وحه لا ينافي البدأة 
بالصفاء كما لو شك بينها وبين التسعة وهو على المروة صحء كما أفيّ به في الجواهر» لأصالة عدم 
الزيادة» ولأصالة عدم إفساد الزيادة لو زاد واقعاء والصحيحان لا يشمل المورد. 

أما الصورتان الأخريان للمسألة» وهما ما إذا علم أنه طاف أقل أو أكثر مثل ستة أو ثمانية» وما إذا 
دار أمره بين الأقل والأكثر والتمام» فالظاهر فيهما البناء على الأقل والإتمام» لقاعدة الشغل بعد أصالة 
عدم الزائد» وأصالة عدم التمام؛ والصحيحان لا يشملهماء وإن كان الأحوط الإعادة من وأمنة 
لاحتمال حريان مناط الصحيحين فيهما. 

بقى شىء وهو أنه إذا ثيقن النقيصة سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثرء أتى ينا بلا إشكال ولا 
حلاف وكفىء بل إجماعا إذا تحاوز النصفء وعلى الأشهر الأظهر إذا لم يتجاوزه» بل المشهور. 

وشواء. كان التذكر قبل فوات الموالاة أو بعدهاء لأن الموالاة ليست شرطاق السعى إجماعاء. كما 
في البناء» على نحو ما تقدم في الطواف, بل عن الغنية الإجماع عليه. 

أما وجوب الإتيان بالناقص فللأمر بالسعي سبعة أشواطء» بالإضافة إلى صحيحيّ ابن عمار وابن 
سا 


وأما عدم اشتراط الموالاة فللأصل بعد عدم الدليل عليهاء وسيأتيٍ الكلام 


.١ح من أبواب السعي‎ ١5 الوسائل: ج59 ص5585 الباب‎ )١( 
حرون‎ 


فيها. 

وأما عدم الفرق بين تحاوز النصف وعدمه فللأصل بعد عدم الدليل على الفرق. 

نعم ريما استدل للفرق برواية أحمد بن عمر الخلال» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إذا 
حاضت امرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف, علّمت ذلك الموضع الذي 
بلغت» فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله)”". 

ونحوه خبر أبي بصير'". 

إل أن ضعف مندهما ودلالتهماء إذ الاستيناف إنما ذكر في الطواف فقطء مما يحتمل أن ذكر 
السعي إنما هو لحكم القطع فقطء لا لأنه يشترط فيه الاستيناف إذا لم يتجاوز النصف. 

بالإضافة إلى اشتمالهما لما لا يقولون به من وجحوب القطع إذا حاضت في السعيء مع أن السعي لا 
يشتوط" بالعليارة “كما ننم ورظتديملا اننا راعرازن الاصحعات اغنهما كبا غر فك بالاضافة إن 
معارضتهما بصحيحة ابن عمار وغيرها المصرحة بإتمام السعي لو حاضت في أثنائه» يوحب حملهما على 
بعض مراتب الاستحباب بالنسبة إلى السعي. 

ثم إنه إذا لم يتمكن من التدارك بنفسه استناب» كما هو المشهورء للمناط في روايات الاستنابة» 
ولأنما مقتضى دليل الميسورء بل للأولوية فيما إذا ترك الكل» فإنه إذا وجبت الاستنابة في ترك الكل 
وجبت في ترك البعض. 

والإشكال عليه بأنه لا دليل على الأولوية» فلعل حال السعي حال الصلاة» حيث تقضى عن الميت 
كلها لا بعضهاء وحيث يستناب صلاة الطواف كلها لا بعضها غير وارد 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص١‏ ١ه‏ الباب 85 من أبواب الطواف ح”. 
(؟) الوسائل: ج94 ص١‏ .5 الباب 85 من أبواب الطواف ح١.‏ 
درون 





إذ الأولوية العرفية الموحبة للفهم موجودة» والصلاة حرجت بالإجماع فلا تكون نقضا للمقام. 
واستدل للاستنابة في المستند .ممعارضة أدلة وجوب المباشرة بعمومات نفي العسر والحرج» فيتردد 
الأمر بين الاستنابة وعدم الإإتيان» والثاني باطل بالإجماع, فيبقى الأول. 


تدرونا 


(مسألة 17): توعان المحم حامة بأن عليه أن يطوف سبعة أشواط» كما لو كان يقطع بأن 
عليه ستة أشواط مثلاء أو كان ناسياً هذا الحكمء أو كان لا يعلم أن عليه أن يطوف من الصفا فطاف 
من المروة سبعة» أو جهل أن هذه مروة» أو اعتمد في أنه سعى سبعة على أمارة شرعية كالبينة أو ما 
أشبه فسعى أقل من اللازم؛ ثم واقع أهله. فعلم بعد ذلكء؛ لم يكن عليه إلا قضاء الناقص. 

وذلك لقاعدة «أي رحل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»» ولرفع النسيان وغيره. 

وكذا لو اضطر إلى المواقعة قبل الإتمام» لرفع الاضطرار. 

أما إذا علم بكل ذلك وسعى ستة أشواطء فعلم أو ظن إتمامه فأحل وواقع أهله. أو قلم أظافيره 
فعليه إتمام السعي ودم بقرة» وفاقاً للشيخين وابن إدريس وابن سعيد والعلامة في جملة من كتبه وغيرهمء 
والأصل في ذلك صحيحة سعيد المتقدمة. 

وحبر عبد الله ين مسكاق» قال؛ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل طاف بين الصفا 
والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة» فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط» فقال 
(عليه السلام): «عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر»”". 

وقد قيد بعضهم الحكم بعمرة التمتع؛ كابن إدريس والمحقق والعلامة في بعض كتبه والترهة 
ووجهوا هذا التقييد مع إطلاق الخبر بأن إطلاقه مناف لما دل على وجوب البدنة على من جامع قبل 
طواف النساءء فاللازم كون المراد بالخبر ما إذا كان في عمرة التمتع» حيث لا طواف للنساء فيهاء كما 


أن آخحرين أسقطوا الخبرين بحجة أن حبر ابن مسكان ضعيف السند» وخخير ابن 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص555 الباب ١5‏ من أبواب السعي ح”. 
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يسار لا يقاوم ما دل على أنه لا شيء على الناسي في غير الصيدء ولذا كان اللازم القول 
باستحباب الكفارة. 

لكن يرد على الأول أنه لا وجه للتقييد بعد إطلاق الخبر» ولذا قال ابن إدريس: إنه إنما وحبت 
عليه الكفارة لأجل أنه حرج عن السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه". 

هذا بالإضافة إلى احتمال أنه قد طاف طواف النساء ثم واقع» أو أنه قدم طواف النساء على 
السعي» كما احتمل الأول امحقق في محكي النكتء والثاني العلامة في محكي المختلف. 

وكيف كانء فإطلاق الخبر لا يسقط يبمذه الأمور. 

كما يرد على الثاني أنه أعص مطلقاً مما دل على أنه لا شيء على الناسيء ولذا قال المستند: العام 
بخصص وليست تلك العمومات هما يأبى العقل على خلافهاء ثم إن ضعف خبر ابن مسكان غير ضار بعد 
عمل المشهور به. 

نعم خصص جماعة من الأصحاب الحكم يما إذا سعى ستة أشواطهء لأنه مورد الخبر المخالف 
للإطلاق وللقاعدة» فاللازم الاقتصار على مورده. لكن فيه: إن العرف يرى وحدة الملاك» كما أن 
وحدة الملاك بين قص الأظافير وقص الظفر الواحد وبين سائر أنواع التقصير كقص الشعر تقتضي وجود 
الحكم في الكل» وإن كان جمود النظر إلى حرفية النص يقتضي عدم انسحاب الحكم إلى قص الظفر 
الواحد والتقصير الآخر. 

والظاهر أنه لا فرق بين الجماع مرة أو مرات للاطلاق» كا أن غير الجماع من مثل العقد والقبلة 
وغيرهما لا يحكم عليه بهذا الحكم للأصل. 


)١(‏ السرائر: ص ١١9‏ في ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ... السطر 5 ؟. 
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فالظاهر أنه غير محكوم بمذا الحكم, إذ لعله مما ينتقم الله منه» فلا قطع بالأولوية. 

ولو سعى سبعة لكن كان اعنه بذوة الشوظ ‏ كالئية قات فالظاهر أنه مثل نقص الأصلء وإن 
كان الجمود قاض بفقد الأصل لا فقد الوصف. 

ولا فرق بين مواقعة الأهل أو الزناء لإطلاق الرواية. 

نعم الظاهر أن اللواط ليس له هذا الحكم للأصل. 

ولو لم يواقع هو وإنما واقعت معه مثلاً في المنام أو إلحاء لم يكن له هذا الحكم. 

أما المرأة فهل لما هذا الحكمء احتمالان» من دليل الاشتراك» ومن أصالة عدم التعدي عن مورد 
النص المخالف للأصلء والأول أحوطء وإن كان الثاني أشبه. 

وقد تبين ما تقدم أن ظاهر الدليل الاختيار» فلو واقع اضطراراًء أو قلّم ظفره الغير بدون احتياره ل 
يكن له هذا الحكم. 

والظاهر أنه ليس عليه بالإضافة إلى البقرة بدنة» لأنه واقع قبل طواف النساء ‏ إذا كانت المواقعة 
قبله » كما أن الظاهر أنه ليس عليه بالإضافة إليها شاة» لأنه قلم عشر أصابعه» وذلك لإطلاق النص» 
ولأنه لو كانت عليه بدنة لم تكن عليه بقرة» لقاعدة أن الكفارة إذا وصلت إلى البدنة لم يكن عليه 
كفارة أخرى. 

ومحل ذبحها كسائر الكفارات» على ما تقدم الكلام فيها. 

ولو لم يقدر على البقرة فهل تتنقل إلى بدلهاء على ما ذكر في الكفارات»؛ أم لا للأصلء» احتمالان. 


كرون 


(مسألة 8): المشهور أنه لا تحب الموالاة في السعي» بل عن التذكرة كما ف المستند واللجواهر 
الإجماع عليه» لكن الإجماع مخدوش كما تعرفء وأدلتهم لا تكفي لنفي الموالاة مطلقاء فإفهم استدلوا 
بالأصل» وجملة من الروايات. 

والأصل لا محال له بعد ورود: «وحذوا عب مناسككم», والروايات لا دلالة فيها على النفي المطلق» 
إذ إطلاقات السعي منصرفة إلى المتعارفء بالاضافة إلى أن دليل الأسوة مقيد لما لو قلنا بعدم الانصراف» 
والروايات الخاصة إنما تنفي الموالاة بالمعيى الضيق» ولإلانفيهاا بالمعي الووسيغ»: قاذ يدق لدابت وضعا ب أن 
يطوق بوط كل يوئر تق يكم الشبعى اق انود آل ااكتركين شويع شلكو كذ لاك لذن م 
كل ساعة عشر أقدام مثلاً ثم يذهب لحاجته وين ق الساعة القانية ليمشى عشراً أخرى وهكذا: 

نعم لا إشكال ولا حلاف بل الإجماع بقسميه على عدم اشتراط الموالاة بالمعى الضيق» وذلك 
لورود جملة من الروايات الدالة على ذلك. 

ففي صحيح الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يطوف بين الصفا والمروة 
أيستريح» قال: «نعم» إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس)”". 

وصحيح ابن رئاب» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يعيا في الطواف إل أن يستريح» 
قال: «نعم يستريح ثم يقوم فيب على طوافه في فريضة وغيرهاء ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه»”". 


(؟) الوسائل: ج؟ ص4 5؛ الباب 55 من أبواب الطواف ح١.‏ 
درون 





ولا يخفى أن هذه الصحيحة تدل على عدم الموالاة بالمعى الضيق في الرمي وغيره. 

وف صحيح آخرء سأله (عليه السلام) عن الرحل يدخحل في السعي بين الصفا والمروة يجلس 
عابيضك فالس اليد هو نونعي شلن الو امن 

وصحيح معاوية» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يدخل في السعي بين الصفا والمروة» 
وقد دحل وقت الصلاة أيخفف, أو يقطع ويصلي ثم يعود» أو يغبت كما هو حاله حى يفرغ» قال (عليه 
السلام): «لاء بل يصلي ثم يعود» أو ليس عليهما مسجد"". 

أقول: المراد فوقهما مكان الصلاة» أو أنه كناية من قرب مسجد الحرام. 

وموثقة حسن بن علي بن فضالء قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: 
معوف شويل انور ثم طلع الفجخره فقال+ وضل ثم عد فآتم:سغيلي»©. 

والظاهر أن المراد بأعد الإتيان بالبقية» بقرينة موثق محمد بن فضيل؛ عن محمد بن على الرضا (عليه 
السلام) قال له: سعيت شوطاً ثم طلع الفجر» قال: «صل ثم عد فأتم سعيك)"". 

وخبر يجيى بن عبد الرحمان الأزرق: سألت أبا الحسن (عليه السلام)؛ عن الرحل يدخل في السعي 
بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فليدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعامء 


قال: «إن أجابه فلا ا 


)١١‏ الوسائل: ج01 ص”"5ه الباب ٠١‏ من 

















أبواب السعي ح١.‏ 
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وزاد في الفقيه: «ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه»". 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» عن الرحل يطوف بالبيت ثم ينسى أن 
يصلي الركعتين حي يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلكء قال (عليه السلام): 
ويتضرقف حي يصلي الركعتين م يأ مكانة الذي كان فيه فيتم بل 3 

وصحيح معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال في رجحل طاف طواف الفريضة ونسي 
الركعتين حي طاف بين الصفا والمروة ثم ذكرء قال (عليه السلام): «يعلّم ذلك المكان ثم يعود فيصلي 
الركعتين ثم يعود إلى مكانه» '". 

والرضوي (عليه السلام)» قال: «ومن أدركته الصلاة وهو في السعي قطعه وصلى ثم عاد)”". 

وهذه الروايات كما تراها إنما تحوز أشياء حاصة» ويتعدى منها إلى أشباههاء فلا موالاة بالمعئ 
ليق 

أما عدم الموالاة بالمعيى الواسع فلا دلالة لما على جوازه» ولذا كان المحكي عن الحلبيين كما في 
الجواهر وبعض المتأخرين القول بوجوب الموالاة» لكن يرد عليهم أفهم إن قالوا بذلك بالمعيى الضيق 
فالأدلة المذكورة حجة عليهم؛ ولعلهم يتمسكون بالتأسي» وبأصالة الاشتغال» وبصحيحة عبد الرحمان: 
دلا يحلس بين الصفا والمروة إلا من جهد)0©. 


وف الكل ما لا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج٠١‏ ص08" الباب ١57‏ في حكم من قطع... ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١4؛‏ الباب 77 من أبواب الطواف ح؟. 
(؟) الوسائل: ج94 ص88 ؛ الباب 77 من أبواب الطواف ح١.‏ 
(5) فقه الرضا: ص0, السطر /7. 
(5) الوسائل: ج59 ص57”5 الباب ٠١‏ من أبواب السعي ح5. 
كرون 


كني + ]ذا لناس سكرم او ازاصل ا موضع لد اكد الدليان :و لفحي عمتر له على الفقيل نهنا 
بينها وبين الأحبار السابقة. 

وتما تقدم ظهر أنه لا فرق بين القطع قبل محاوزة النصف أو بعدهاء بل بعض الروايات كانت 
صريحة في القطع قبلهاء فلا وحه معتد به لقول جماعة منهم المفيد وسلار بالفرق» وأنه إنما يجوز القطع 
بعد محاوزة النصف. 

كما أن الظاهر أنه لا فرق بين القطع لحاحة دينية أو دنيوية أو اعتباطاًء للأصل بعد وحدة المناط. 

وإذا قطع بحيث لم تفت الموالاة بالمعى الذي ذكرناه» وصل الآنَ ما قدم ولم يفسد ما أتى به 
للأصلء وللروايات المتقدمة. 

ولو كان فصل طويل؛ كما إذا ذهب إلى بلده ناسياء فالظاهر أنه لا تفوت الموالاة فإذا رحع أو 
استناب يكفي الإتيان بالبقية. 

ثم إن مقتضى القاعدة العمل بالأخبار الدالة على توسط صلاة الطواف المنسية للسعي» وفقد 
الترتيب في هذه الصورة غير ضار بعد دلالة الدليل. 
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(مسألة 9): لا يجوز تقدم السعي على الطوافء لا في عمرة ولا في حج., بلا إشكال ولا خلافء 
بل هو إجماعي'" كما في المستند» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» بل يمكن دعوى القطع به 
علاحظة النصوص المشتملة على بيان الحج قولاً وفعلاً ©. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح منصور بن حازم» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل طاف بين الصفا والمروة 
قبل أن يطوف بالبيت» قال: «يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما»". 

وروايته أيضاً: عن رحل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة» قال: «يرحع فيطوف بالبيت ثم يستأنف 
السعي»» قلت: إن ذلك قد فاته» قال: «عليه دم» ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل بمينك كان عليك 
أن تعيد على شمالك). 

وكنه تقام أرطي موققة ينطاق الللالةدعلن اذللقه: 

وهل أن وجوب الإعادة مطلق يشمل صورة الجهل والنسيان والغفلة» كما أنه كذلك في صورة 
العمد؛ أم خاص بصورة العمد» ظاهر غير واحد الأول لقاعدة الامتثال» وإطلاق أدلة المقام عموه ا نا 
شبه فيه ذلك عسل الشمال قبل اليمين» لكن مقنضى قاعدة «أي رجحل ركب آمراً جهالة» ورفع النسيان 
ونحوه عدم لزوم الإعادة» وهذا غير بعيد» ويؤيده ما تقدم من روايات تقديم بعض السعي على صلاة 
الطواف» وإن كان الأول أحوط. 


.5 المستند: ج١٠ ص77 في وجوب كون الطواف قبل السعي السطر‎ )١( 
.١١ الجواهر: ج9١ ص5 4 في عدم جواز تقدم السعي على الطواف السطر‎ )١( 
الوسائل: ج94 ص77: الباب 57 من أبواب الطواف ح”.‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج94 ص477 الباب 57 من أبواب الطواف‎ )5( 
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ومنه يعلم الحال في ما إذا رحع إلى أهله ثم علم أو تذكرء فإنه لا يجب الاستنابة وإن كانت 
أحوط. 

وكذلك لا يجوز تقددم طواف النساء على السعي اختياراء بلا حلاف أحده فيهء كما اعترف به 
غير واحد'", هكذا في الجواهر» لكن قد تقدم في بعض المسائل السابقة الكلام في تقديعه قبل الوقوفين 
فراحع. 

وكيف كانء فيدل على عدم جواز التقديم, بالإضافة إلى قولحم وفعلهم (عليهم السلام)» مرسل 
أحمد بن محمد» قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم 
طاف طواف النساء ثم سعى» قال (عليه السلام): «لا يكون سعي إلا قبل طواف النسام2©. 

وقد تقدم الكلام في التقدم نوف الحيض أو للاضطرار أو ما أشبه ذلك. 


.١ الجواهر: ج5١ ص47 5 في عدم جواز تقديم السعي ... السطر‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج94 ص75؛ الباب 55 من أبواب الطواف‎ 
لحان‎ 





امحتويات 


تان 
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مسألة 5 . لو لم يحلق في منى 00000 
مسألة »ا . من ليس له شعر الرأس 211 
مسألة 8 . الترتيب بين أعمال منى 0 70ظ1 
مسألة 9 . حلية المحرمات بعد الأعمال الثلاثة .... 
مسألة ٠١‏ . هل التحلل بالأعمال الثلاثة 22000 
مسألة ١١‏ . وقت حلية النساء 9 017 


فصل في مقدمات الطواف 
.59 


مسألة ١‏ . مستحبات الزيارة مط م 1 


مسألة ؟ . وجوب الطهارة من الحدثين في الطواف 


مسألة " . إزالة النجاسة عن الثوب والبدن -0-ظظ252”2 
مسألة ؛ . اشتراط الختان في الطواف 0 
مسألة 5 . ستر العورة في الطواف 100ظ1 


ان 


فنتالة 5 
مسألة /ا. 
مسألة 8 . 
مسألة 64 
مسألة ٠١‏ 
مسألة ١١‏ 


استحباب الغسل للطواف وغيره ا 
استحباب دخول مكة من أعلاها 23100 
واجبات الطواف 0 


. هل تجب الدقة في الطواف 0 


. جعل البيت على اليسار في الطواف 50 
. إدخال الحجر في الطواف 100 
.لو لم يقدر على بعض الطواف 5 زذزذ20 
. مقام إبراهيم (عليه السلام) 10 


.لو نسي الصلاة خلف المقام لظ 
. فروع ترك صلاة الطواف 20000 
. الزيادة على سبعة أشواط 22101111110000 
. القران بين طوافين 21377700 


. اشتراط الطهارة في الطواف ا ا 


. اشتراط الموالاة في الطواف 2-85 ش51 
. وجوب إزالة النجاسة عن الثوب 22 00000 


567 


مسألة /ا ١‏ . 
مسألة م؟ . 


مسألة 9 
ان 
ةدم 


مسألة لم 


إذا ترك الطواف نسيانا 5200 


. الشك في عدد الأشواط ا 


.لو نسي طواف الزيارة عا 0 


.لو نسي طواف النساء 0 6 
ماله 2 


مسألة 9” . 
مسألة 4” . 
مسألة ه” . 
مسألة ؟” . 
.من نذر أن يطوف على أربع 1 
مسألة 8” . 
مسألة 9” . 


لا يقدم طواف النساء على السعي ... 
عدم الطواف مع القلنسوة ثثثثثمثمث 6666م 


الطواف راكبا 0000 شظ131( 
الاعتماد على الغير في عدد الأشواط 


فصل في السعي بين الصفا والمروة 
خم 


فصل في واجبات السعي 
ل ل 


ان 


ع 


مسألة © . لو شك في عدد الأشواط 1100 
مسألة 5 . لو شك في أثناء السعي ا ل ا 


مسألة 8 . الموالاة في السعي 00 
مسألة 4 . عدم جواز تقديم السعي على الطواف 00 


5 


